
 

 أ‌

‌

 

 
 ة بناني  الجامعة الل  

 ةة والاداري  ياسي  ة الحقوق والعلوم الس  كلي  

 العمادة

ر التَّحكيم في الم    نازعات البحري ةتطوُّ

‌في‌الحقوق‌‌‌ت‌لنيل‌شهادة‌الماستر‌البحثي ‌عد ‌رسالة‌أ ‌
‌إختصاص‌قانون‌الأعمال

 إعداد 

 يخ الب هشام عصام الش  الط  

 إشراف

 ال كتور علي رح  الأستاذ الد  

2025



 

 أ‌

‌

سالة  ة غير مسؤولة عن الآراء الواردة في هذه الر  بناني  الجامعة الل  

 ر عن رأي صاحبها فقط وهي تعب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ب‌

‌

 هداء الإ
ِ عَليَْهِ توََكالْتُ وَإِليَْهِ انيبُ "  "وَمَا توَْفِيقِي إِلَّا بِاللَّا

 (88سورة هود: الآية)
لاه  في ع   ، وأشكره جلّ عوبات  الصّ   ل  تذلّ  وتوفيقه   ، وبفضله  الحات  تتمّ الصّ  الحمد لله الذّي بنعمته  

 .من خطوات هذا العمل نعم به من توفيق وتسديد في كل خطوة  أعلى ما 

  في هذه الدنياإلى من علَّمني كيف أقف بكل ثبات  

 الحبيبأبي 

 إلى نبع المحبة والإيثار والكرم 

 حنونةأمي ال

 الدرب و مثال الاخلاص رفيقة    إلى

 زوجتي العزيزة 

 الى  فلذات الاكباد و حلم المستقبل 

  اولادي قرّة العين 

 جموع الأهل والأصدقاء شهداء الوطن و  إلى

ر التَّحكيم في المنازعات البحريةّ" ة فيأهدي إليكم رسالتي العلميّ   "تطوُّ
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 شكر وتقدير 
ال‌‌أتقد ‌ رح  علي‌ الدكتور‌ عبة،‌ الصَّ المهماتِ‌ رجلِ‌ الفاضل‌ أستاذي‌ إلى‌ الامتنان‌ وعظيمِ‌ كرِ‌ الشُّ بجزيلِ‌ م ‌

اسخِ،‌ديدة‌طوالَ‌مسيرة‌إعداد‌هذا‌البحث.‌لقد‌كان‌لدعمهِ‌العلمي‌الر ‌الموق ر،‌على‌إشرافه‌الكريم‌وتوجيهاته‌الس ‌

‌ أصدق  مني‌ فله‌ التمي ز.‌ نحو‌ وتوجيهه‌ العمل‌ هذا‌ إثراء‌ في‌ البالغ‌ الأثر‌ الثاقبة،‌ ورؤيته‌ القيِ مة،‌ ونصائحهِ‌

حةِ‌والعافيةِ‌ودوامِ‌الت ‌ ‌وفيق.‌الدعوات‌بموفورِ‌الصِ 

كما‌أرفع ‌أسمى‌آيات‌الشكر‌والتقدير‌إلى‌الجامعة‌اللبنانية،‌هذا‌الصرح‌الأكاديمي‌العريق،‌لما‌وفرته‌من‌بيئة‌‌

علمية‌ومعرفية‌حاضنة.‌ولا‌يفوتني‌أن‌أعب ر‌عن‌عظيم‌امتناني‌واعتزازي‌بـرئاسة‌الجامعة‌اللبنانية،‌وبـإدارة‌

موه‌من‌دعم‌مستمر‌وحرص‌دائم‌على‌تشجيع‌‌الفرع‌الاول-كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌والإدارية ،‌لما‌قد 

لت‌بقراءة‌هذا‌العمل‌‌‌.البحث‌العلمي‌ ‌التقدير‌والعرفان‌موصول‌إلى‌اللجنة‌القارئة‌الموق رة،‌التي‌تفض  وكل 

مة‌وتوجيهات‌سديدة،‌كان‌لها‌بالغ‌الأثر‌في‌إثراء‌هذا‌العمل‌‌وعلى‌ما‌أبدوه‌من‌ملاحظات‌قي ‌‌العلمي‌وتقييمه،

‌المعرفة‌‌‌‌وإخراجه‌في‌صورة‌أفضل راجيًا‌أن‌يكون‌عند‌ح سن‌ظن هم،‌وأن‌ي سهم‌ولو‌بقدر‌يسير‌في‌ر قي 

 .‌‌القانونية‌

‌
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ص الملخ    

تتناول‌‌تزايدة‌في‌العصر‌الحديث.‌‌دة‌والم ‌عق ‌ة‌الم ‌زاعات‌البحري ‌ة‌لتسوية‌الن ‌ة‌حيوي ‌ة‌قانوني ‌آلي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌
راسة المحوري ‌الد ‌‌‌الد  الت ‌‌‌ور‌ يلعبه‌ فع ‌الذي‌ حلول‌ توفير‌ في‌ للن ‌حكيم‌ ومرنة‌ الن ‌الة‌ القطاع‌زاعات‌ هذا‌ في‌ اشئة‌
الس ‌الحيوي ‌ استئجار‌ عقود‌ مثل‌ القضايا‌ من‌ واسعة‌ مجموعة‌ يشمل‌ والذي‌ وعملي ‌،‌ الن ‌فن،‌ البحري ‌ات‌ ،‌‌قل‌

ة،‌وصولًا‌ولي ‌ات‌الد ‌من‌خلال‌الاتفاقي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ر‌الت ‌راسة‌تطو ‌تستعرض‌الد ‌‌‌.ولة‌بين‌الد ‌زاعات‌الحدودي ‌والن ‌
أيضًا‌‌ت برِز‌‌  .ول‌م‌استخدامات‌البحار‌وحقوق‌الد ‌،‌التي‌تنظ ‌1982لعام‌‌‌‌حدة‌لقانون‌البحارة‌الأمم‌المت ‌إلى‌اتفاقي ‌

ة‌ة‌حول‌المياه‌والموارد‌المشتركة،‌وتؤكد‌على‌أهمي ‌زاعات‌البحري ‌ة‌في‌تسوية‌الن ‌ة‌والإقليمي ‌ات‌الثنائي ‌دور‌الاتفاقي ‌
الناشئة‌عنالمنا‌‌‌فيحكيم‌‌الت ‌ الدولية‌‌العقو‌‌‌زعات‌ البحرية‌ يوف ‌د‌ لما‌ يحافظ‌ة‌وحياد،‌مم ‌ره‌من‌سرعة‌وسري ‌،‌ ا‌

صة‌قواعد‌العقود‌والقانون‌ة‌المتخص ‌ولي ‌حكيم‌الد ‌قت‌هيئات‌الت ‌راسة‌كيف‌طب ‌ح‌الد ‌توض ‌  ة.جاري ‌على‌العلاقات‌الت ‌
،‌بينما‌تستكشف‌في‌الوقت‌ذاته‌تأثير‌زاعات‌الحدود‌البحريةن‌‌فيها‌‌‌بما‌‌‌نزاعاتمختلف‌ال‌‌‌‌لحل ‌‌‌ولي ‌الد ‌‌‌البحري ‌

الاصطناعي ‌الذ ‌ محل ‌‌‌كاء‌ المجال،‌ هذا‌ مستقبل‌ التحدي ‌على‌ القانوني ‌لةً‌ والأخلاقي ‌ات‌ ومقدمةً‌ة‌ تعيقه،‌ التي‌ ة‌
 .نازعاتالة‌لتسوية‌الم ‌ة‌فع ‌كآلي ‌‌حكيم‌البحري ‌لتطوير‌الت ‌‌ومقترحات‌اتتوصي ‌
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Abstract 

Maritime arbitration is a crucial legal mechanism for resolving complex maritime 

disputes, including ship charter contracts, sea transport operations, and diol 

boundary disputes. The evolution of maritime arbitration has been influenced by 

international conventions, including the 1982 United Nations Convention on the 

Law of the Sea. Bilateral and regional conventions also play a role in resolving 

disputes over water and shared resources. Arbitration is essential for maritime 

companies as it provides speed, confidentiality, and impartiality, maintaining trade 

relations. The study explores the application of contracts and international 

maritime law to resolve shipping and insurance disputes, while also examining the 

impact of artificial intelligence on the future of this area. The study provides 

recommendations for the development of maritime arbitration.
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 صةدليل المصطلحات الملخ  
 غة العربيَّة بالل   -1

 ج : جزء 

 د : دكتور 

 ص : صفحة

 ط : طبعة 

 ة غة الأجنبي  بالل   -2

• LMAA : London Maritime Arbitrators Association 

• UNCLOS    : United Nations Convention on the Law of the Sea 

• ITLOS   : International Tribunal for The Law of The Sea 

• PCA ‌: Permanent Court of Arbitration 

• SIAC : Singapore International Arbitration Center  

• CAMP : Chambre Arbitrale Maritime de Paris 

• UNCITRAL : United Nations Commission on International trade law 
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 سالةص تصميم الر  ملخ  
 ة البحري   المنازعات تحكيم   في  ةالبنيوي   يراتالتغي   :لالقسم الأو  

‌البحري ‌‌حكيم‌للت ‌‌‌ةالقانوني ‌‌حديثاتالت ‌‌:‌ل‌الفصل‌الأو ‌

 ‌ اودولي ‌‌ا‌محلي ‌‌البحري ‌‌حكيمللت ‌‌دةتجد ‌الم ‌‌جاهاتت ‌الإ‌:ل‌المبحث‌الأو‌

 ‌ البحري ‌‌حكيمالت ‌‌تفعيل‌في‌‌ةولي ‌الد ‌‌اتالإتفاقي ‌‌دور:‌اني‌المبحث‌الث‌

‌ة‌العملي ‌‌طبيقات‌والت ‌‌ةالقانوني ‌‌طرالأ‌‌‌:البحري ‌‌حكيمللت ‌‌الخاضعة‌نازعاتالم ‌:‌انيالفصل‌الث ‌

 ‌ ولي ‌الد ‌‌البحري ‌‌العقد‌عن‌اشئةالن ‌‌‌نازعاتالم ‌:‌ل‌المبحث‌الأو‌

 ‌ البحار‌‌قانون‌‌‌ةتفاقي ‌إ‌طارإ‌‌في‌ولالد ‌‌بين‌اشئةالن ‌‌‌نازعاتالم ‌:‌اني‌المبحث‌الث‌

 ة المستقبلي   فاقهآو  حكيمالت   عقبات  تجاوز  استراتيجي ات : اني القسم الث  

‌البحري ة‌‌الم نازعات‌‌في‌‌حكيمللت ‌‌‌المنهجي ة‌سسالأ ‌‌:‌ل‌الفصل‌الأو ‌

 ‌ البحري ‌‌حكيمللت ‌‌التنظيمي ‌‌طارالإ‌تجدد:‌ل‌المبحث‌الأو‌

 ‌ دوليَّة‌بحري ة‌تحكيميَّة‌قضايا‌:‌اني‌المبحث‌الث‌

هات:‌انيالفصل‌الث ‌ ‌‌البحري ‌‌للتَّحكيم‌ةوالمستقبلي ‌‌الحالي ة‌التوج 

 ة‌ولي ‌والد ‌‌ةالمحلي ‌‌‌ةالقانوني ‌‌طرالأ‌‌تحديث:‌ل‌الأو ‌‌المبحث 

 ‌ ة‌كنولوجي ‌الت ‌‌ورةالث ‌‌‌ظل ‌‌في‌البحري ‌‌حكيمالت ‌‌مصير:‌ي‌انالمبحث‌الث‌
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مة م    قد 
ة‌بين‌الأفراد‌والجماعات،‌وتفاوت‌‌ختلافات‌الجوهري ‌عة،‌نابعة‌من‌الإ‌تنو ‌صراعات‌م ‌‌‌تاريخي ا‌‌ةالبشري ‌شهدت‌‌

الن ‌ يؤد ‌وجهات‌ الذي‌ نزاعات‌‌ظر‌ إلى‌ الحال‌ بطبيعة‌ وبحري ة‌‌ي‌ الأوجهمتعد ‌بري ة‌ المستويات‌‌‌‌دة‌ كافة‌ على‌
ولي ة العصور‌إلى‌إيجاد‌‌‌‌لام،‌سعى‌الإنسان‌على‌مر ‌ستقرار‌والس ‌دعائم‌الإ‌‌تفعيلفي‌محاولة‌لو‌.‌‌المحلي ة‌والد 

منطق‌‌‌‌راعات،‌وأن ‌د‌إلا‌المزيد‌من‌الص ‌راعات‌لا‌تول ‌الص ‌‌‌إدراكًا‌لأن ‌.‌‌سلمي ا‌‌زاعاتهذه‌الن ‌‌‌تسويةالة‌لات‌فع ‌آلي ‌
ات‌لتحقيق‌‌لًا‌عن‌آلي ‌،‌كما‌أشار‌غاندي،‌بحث‌الإنسان‌مطو ‌إلى‌العمى‌الجماعي ‌‌‌ي‌إلا ‌العين‌بالعين‌لا‌يؤد ‌

‌.زاعات‌المختلفةفها‌الن ‌ة‌التي‌تخل ‌ة‌والمادي ‌ب‌الخسائر‌البشري ‌العدالة‌وسبل‌لتجن ‌

زاعات،‌كان‌من‌بين‌عة‌لتسوية‌الن ‌بتكار‌وسائل‌متنو ‌إ،‌وفي‌‌الإنساني ‌‌‌ر‌الوعي ‌ساهمت‌هذه‌الجهود‌في‌تطو ‌
الت ‌ ي عد ‌أبرزها‌ الذي‌ الآلي ‌‌‌حكيم،‌ أقدم‌ التي‌‌من‌ لحل ‌إ‌ات‌ الإنسان‌ وقد‌‌‌‌عتمدها‌ في‌‌‌ستمر ‌إالخلافات.‌ الإنسان‌

‌.ا‌ة‌سلمي ‌عة‌التي‌تواجه‌المجتمعات‌البشري ‌زاعات‌المتنو ‌الن ‌‌ة‌عبر‌العصور،‌سعيًا‌إلى‌حل ‌تطوير‌هذه‌الآلي ‌

ل‌‌ ي شك  ياق،‌ الس  هذا‌ ‌‌وفي‌ البحري  المنازعات‌‌وسيلةالتَّحكيم‌ لتسوية‌ والم ‌‌‌قانونيَّة‌ العقود‌ عن‌ عاملات‌‌النَّاشئة‌
ة،‌بعيدًا‌عن‌القضاء‌التَّقليدي‌‌تحكيميَّة ‌‌‌عبر‌عمليَّة ‌‌‌ة‌البحري ‌ ‌التَّحكيم‌في‌القانون‌‌ي ‌.‌‌خاصَّ ‌وسائلَ‌‌‌رزِ‌أبد‌‌حَ‌أعد 
‌ِ في‌‌‌فض  تعاقدت‌ التي‌ الأطراف‌ بين‌ إلى‌‌‌النِ زاعات‌ لجوئهم‌ من‌ بدلًا‌ التَّحكيم‌ إلى‌ يلجؤون‌ فتراهم‌ بينها،‌ ما‌

العادي ‌ حلُّ‌‌‌فالتَّحكيم،‌‌القضاء‌ يتم ‌ كان‌ حيث‌ القديمة،‌ العصور‌ إلى‌ يعود‌ بل‌ جديدًا‌ مفهومًا‌ ليس‌ ‌ ‌البحري 
فن‌من‌ذوي‌الخبرةِ‌عتماد‌على‌شيوخ‌البحَّ‌النِ زاعات‌البحري ة‌بالإ التِ جارة‌البحري ة‌ارة‌وأصحاب‌السُّ ر‌ .‌ومع‌تطوُّ

‌آلي ةً‌‌‌المعاملاتِ‌‌‌وزيادةِ‌ وليُّة،‌أصبح‌التَّحكيم‌البحري  ة‌مع‌تطويرِ‌‌‌الد  بما‌دوليَّة‌‌‌‌قوانينَ‌‌‌معترف‌بها‌عالميًا،‌خاصَّ
‌1.عتراف‌بقرارات‌التَّحكيم‌الأجنبية‌وتنفيذهابشان‌الإ‌1958إتفاقيَّة‌نيويورك‌لعام‌‌فيها‌

كأسلوبِ‌ التَّحكيم،‌ نظام‌ انتشار‌ قواعدهِ‌‌‌ومع‌ توحيدِ‌ إلى‌ الحاجة ‌ ظهرت‌ لمي ة،‌ السِ  بالطُّرق‌ المنازعات‌ ‌ لفض 
‌الإجرائيَّة‌والموضوعيَّة،‌فبرزت‌محاولات‌الأمم‌المتَّحدة‌لتوحيدها‌عبر‌إنشاء‌ما‌يعرف‌بقواعد‌اليونسترال

 
1  Maritime Arbitration, David W. Martowski and John D. Kimball, Informa Law, London, 2020, 

p.55. 
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2UNICITRAL LAW.وليُّ‌فضلًا‌عن‌‌‌‌ ‌الدُّ ‌للتَّحكيم‌التِ جاري  لتصبحَ‌‌‌‌،MODEL LAW،القانون‌النَّموذجي 
ول  : LMAAجان‌التَّحكيميَّةالعديد‌من‌الهيئات‌والل ‌‌‌إضافة‌إلى‌‌هذه‌القواعد ‌جزءًا‌مهم ا‌في‌تشريعات‌معظم‌الدُّ

  CAMP:Chambre Arbitrale Maritime de - London Maritime Arbitrators Association
Paris3 ‌ ومن‌هنا‌نشأ‌لدينا‌ما‌ي‌، ‌المؤسَّ‌سم ‌التي‌نظَّمت‌عمل‌التَّحكيم‌البحري  والتَّحكيم‌‌‌سي ‌ى‌بالتَّحكيم‌البحري 

الحر ‌ ‌ الدُّ‌إ‌‌.‌البحري  المعاهدات‌ الى‌ والإتفاقي اتضافة‌ ذلك‌‌‌‌وليَّة‌ في‌ التَّحكيم‌‌UNCLOS بما‌ اعتمدت‌ التي‌
الل ‌‌‌ة ‌إلزاميَّ‌‌‌ة ‌قضائي ‌‌‌كوسيلة ‌ في‌‌‌‌جوءيتم ‌ المتعلِ قةِ‌‌‌احصرً‌‌‌دة ‌محدَّ‌‌‌نواع ‌أإليها‌ المنازعات‌ ‌‌تطبيقِ‌‌‌أو‌‌بتفسيرِ‌‌‌من‌

‌4ر.‌البحا‌ إتفاقيَّة‌قانونِ‌

يبرز ‌ الإطار،‌ هذا‌ التَّ‌‌‌رابط ‌الت ‌‌‌وفي‌ الد ‌يَّ‌تفاقوالإ‌‌ةِ‌الوطنيَّ‌‌‌شريعاتِ‌بين‌ أساسي ‌ات‌ كعامل‌ فعالي ة‌‌‌‌وليَّة‌ لتحقيق‌
-762ة‌ضمن‌مواده‌)بصفة‌عام ‌في‌لبنان‌‌‌‌‌‌نظِ م‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌التَّحكيمَ‌ي ‌بيد‌أن ه،‌‌التَّحكيم.‌‌

‌محدود‌لصلاحي ‌ا‌ي راعي‌المبادئ‌الأساسيَّ‌إطارًا‌قانوني ‌‌‌(،‌حيث‌يضع ‌821 ات‌القضاء‌في‌ة‌للتَّحكيم،‌مع‌تقييد 
‌‌قة‌بتطبيقِ‌ات‌المتعل ‌حدي ‌،‌تبقى‌التَّ‌غم‌من‌هذا‌الإطار‌القانوني ‌وعلى‌الر5‌‌‌ُّ.‌ةِ‌التَّحكيميَّ‌‌‌ةِ‌العملي ‌‌‌في‌مسارِ‌‌‌دخلِ‌التَّ‌

الطَّ‌‌‌وتنفيذِ‌ ذات‌ ‌ البحري  التَّحكيم‌ قائمةً‌أحكام‌ ‌ وليُّ الد  بالإتفاقيَّ‌إ‌‌في‌ظل ِ‌‌‌،‌خاصةً‌ابع‌ لبنان‌ الدوليَّة‌‌لتزامات‌ ات‌
‌المرجع1958‌‌َنيويورك‌لعام‌‌إتفاقيَّةوعلى‌رأسها‌ ‌.ةأحكام‌التَّحكيم‌الأجنبيَّ‌‌في‌تنفيذِ‌‌‌الأساسي ‌‌التي‌تعدُّ

ِ‌‌تلجأ ‌‌الأطرافَ‌‌ما‌يجعل ‌‌أهمُّ‌‌ولعلَّ‌ ‌من‌بساطة‌في‌‌‌سم ‌ما‌يتَّ‌‌هو‌النِ زاعاتِ‌‌‌إلى‌التَّحكيم‌لفض  به‌التَّحكيم‌البحري 
وسرعة ‌ تتفو ‌‌‌الإجراءات‌ الفصل‌ هوعم ‌‌‌ق ‌في‌ القضاءِ‌‌‌ا‌ في‌ إضافةً‌العادي ‌‌‌موجود‌ ‌‌‌‌نَّ‌أإلى‌‌‌‌،‌ البحري  التَّحكيم‌

‌‌‌.البحري ة‌مع‌المعاملات‌والمنازعاتِ‌‌من‌حيث‌طبيعتهِ‌‌يتناسب ‌

حار‌‌م‌قوانين‌البِ‌القواعد‌القانوني ة‌التي‌تنظ ِ‌‌‌لتوحيدمن‌البشريَّة‌‌‌‌الماضيةِ‌‌‌القرونِ‌‌‌القانوني ة‌عبرَ‌‌‌المحاولات ‌‌‌توالتِ‌
ول‌المتعارضة،‌حيث‌كان‌من‌هذه‌المحاولات‌ما‌ق ن ‌والمصالحة‌بين‌الأطراف‌المتنازعة‌والتَّ‌ ن‌في‌وفيق‌بين‌الدُّ

 
2  UNCITRAL  لجنة الأمم المتَّحدة للقانون الت ِّجاري الدُّولي  "، اختصارًا لـ" (United Nations Commission on 

International Trade Law) 1966، هي هيئة تابعة للأمم المتَّحدة تأسست عام 
وهي هيئة   CAMP وتختصر بـ  "  (Chambre Arbitrale Maritime de Paris)غرفة التَّحكيم البحريّ في باريس  3

 1956.تحكيمية فرنسية متخصصة في حل النزاعات البحري ة تأسست في عام 
4  UNCLOS  إتفاقيَّة الأمم المتَّحدة لقانون البحار"، اختصارًا لـ"(United Nations Convention on the Law of 

the Sea)   ت في  .1994نوفمبر  16ودخلت حيز التنفيذ في  1982ديسمبر  10،هي إتفاقيَّة دولية أقُر 
5  Law and Practice of International Commercial Arbitration, Alan Redfern and Martin Hunter, 

Sweet & Maxwell, London, 2009, pp.123-125. 
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لعام‌) المتَّحدة‌ الأمم‌ عام‌‌(‌‌‌‌1973مؤتمر‌ المؤتمر‌ انتهى‌ وقد‌ البحار،‌ قانون‌ إتفاقيَّة‌‌‌‌1982حول‌ بوضع‌
‌‌6.‌ة‌لمي ‌الس ِ‌‌ة،‌حيث‌لجأت‌هذه‌الإتفاقيَّة‌إلى‌الحلِ ولِ‌القوَّ‌وتضع‌حداً‌لهيمنة‌ِ‌‌البحري ةِ‌‌تتضمن‌تسوية‌المنازعاتِ‌

من‌القواعد‌‌‌العديدِ‌‌‌في‌تعزيزِ‌‌‌–وليَّة‌‌إلى‌جانب‌دور‌الإتفاقي ات‌الدُّ‌‌‌–‌‌القضاء‌العادي ‌‌‌بهِ‌‌‌إلى‌ما‌ساهمَ‌‌‌إضافةً‌
‌التَّقليدي،‌إلى‌‌‌‌القانوني ةِ‌ وليُّ ‌‌ة‌لها‌دور‌كبير‌في‌إرساءِ‌المحاكم‌العادي ‌‌‌ن ‌إقال‌‌بات‌ي ‌‌‌ن ‌االتي‌أتى‌بها‌القانون‌الد 

‌‌نَّ‌أ‌‌بالذِ كرِ‌‌‌ومن‌الجدير7‌‌‌ِ.ها‌له‌وهذا‌بالتَّأكيد‌تكرماً‌منه‌ه‌قد‌تغاضى‌عن‌نسبِ‌أنَّ‌‌‌إلاَّ‌‌‌من‌العرفِ‌‌‌أكثرَ‌‌‌القواعدِ‌
ر‌التَّحكيم‌في‌المنازعات‌البحري ة‌موضوع ‌ سبب‌‌‌،‌حيث‌يرجع ‌وتاريخي ‌‌‌ب ‌ومتشع ِ‌‌‌شائك ‌‌‌موضوع‌البحث‌في‌تطوُّ

قلَّ‌الصُّ‌ إلى‌ اللُّ‌‌‌المتوافرةِ‌‌‌المصادرِ‌‌‌ةِ‌عوبة‌ الغربي ‌‌‌غةِ‌في‌ الفقه‌ في‌ وتوافرها‌ بالل ‌‌‌العربيَّة‌ الإسواء‌ أو‌نكليزي ‌غة‌ ‌ة‌
راساتِ‌‌‌في‌نقلِ‌‌‌وامانةً‌‌‌دقيقةً‌‌‌ةً‌علمي ‌‌‌ة،‌وهذا‌يتطلَّب‌ترجمةً‌الفرنسي ‌ في‌‌‌منشورة ‌‌‌مقالات ‌‌‌على‌هيئةِ‌‌‌مةِ‌المعمَّ‌‌‌الدِ 

‌.‌صة ‌متخصِ ‌‌لكترونية ‌إ‌قانونيَّة ‌‌‌ت ‌مجلاَّ‌

ةِ‌‌‌فترتكز ‌‌‌ية‌البحث ‌أما‌أهم ِ‌ وما‌‌‌‌البحثِ‌‌‌المكتبات‌القانوني ة‌العربيَّة‌بموضوعِ‌‌‌ثراءَ‌في‌إ‌‌ها‌أهم ‌‌‌،‌يعدُّ‌نقاط ‌‌‌في‌عدَّ
المجال‌تحديدً‌‌‌واضح ‌‌‌من‌نقص ‌‌‌تعانيهِ‌ لدراسةِ‌جديَّ‌‌‌،‌وهذا‌ما‌يجعل‌موضوع‌بحثنا‌محاولةَ‌افي‌هذا‌ رِ‌‌‌ة‌ ‌تطوُّ

‌بحيث‌نكشف‌فيها‌الس ‌ ة‌هذا‌ى‌أهمي ‌تجل ‌ت كما‌‌‌ائدة،مارسات‌التَّحكيميَّة‌البحري ة‌السَّ‌تار‌عن‌الم ‌التَّحكيم‌البحري 
،‌وكيفية‌تنظيمه‌إجرائيًا‌على‌المستويين‌الوطني ‌‌‌اريخي ‌ر‌الت ‌طو ‌البحث‌في‌دراسة‌الت ‌ ،‌‌‌‌للتَّحكيم‌البحري  ولي  والد 

وليُّ‌‌‌بناني ‌داخل‌بين‌القانون‌الل ‌شابك‌والتَّ‌وء‌على‌التَّ‌مع‌تسليط‌الض ‌ ‌اليومَ‌ ة.والقوانين‌الد  ‌لم‌يعدُّ‌‌‌فالتَّحكيم‌البحري 
إطار ‌مقتصِ‌ على‌ يتطل ‌ق ‌ضي ‌‌‌محلي  ‌‌‌رًا‌ أصبح‌ بل‌ الوطني ‌‌‌ب ‌،‌ التشريعات‌ بين‌ أصول‌‌مواءمة‌ كقانون‌ ة،‌

‌‌لبلدِنا‌ته‌بالنِ سبة‌‌أهميَّ‌‌‌والتي‌تبرز ‌‌‌م‌التَّحكيم‌البحري ‌وليَّة‌التي‌ت نظ ‌،‌وبين‌القواعد‌الد ‌بناني ‌ة‌الل ‌المحاكمات‌المدني ‌
بما‌في‌‌تبرز‌فيه‌المنازعات‌البحري ة‌العديدة‌‌‌‌إذ‌‌.‌الأبيض‌المتوسط‌‌‌على‌البحرِ‌‌‌ة‌تطلُّ‌ساحليَّ‌‌‌تحديداً‌كونها‌دولةَ‌

فينةِ‌‌‌ة ‌مسؤوليَّ‌‌‌منازعات‌تحديدِ‌‌‌ذلك السَّ الت ِ‌مسؤولي ‌‌‌أو‌‌مستأجر‌ النَّقلِ‌‌‌أو‌‌أخيرِ‌ة‌غرامات‌ بالنِ سبة‌‌‌‌،كذلك‌‌.عقود‌
حنِ‌‌‌لسنداتِ‌ ‌إحدى‌وسائلَ‌‌‌الشَّ ‌‌هذا‌من‌جهة،‌‌‌النَّقل‌ذاته‌بين‌النَّاقل‌وصاحب‌البضاعة،‌‌‌إثبات‌عقدِ‌‌‌التي‌تعدُّ

ولِ‌‌‌التي‌تنشأ ‌‌‌في‌المنازعاتِ‌‌‌ا‌ساسي ‌أ‌‌اخرى‌فللتَّحكيم‌كان‌ولا‌زال‌دورً‌أ‌من‌جهة‌‌‌‌ا‌ام ‌ كالنِ زاعات‌المتعلِ قة‌‌‌‌بين‌الدُّ
‌ين‌والفيلبين(‌وغيرها.‌زر‌والمناطق‌البحري ة‌)الص ‌يادة‌على‌الجُّ‌حول‌الس ِ‌‌‌والنِ زاعاتِ‌‌البحري ةِ‌‌‌بالحدودِ‌

 
6 The Law of the Sea, R.R. Churchill and A.V. Lowe, Manchester University Press, Manchester, 

1999, pp.67-75. 
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تنازعة‌في‌هذا‌المجال‌‌ا‌لا‌غنى‌عنه‌للأطراف‌الم ‌ل‌نظامًا‌قانوني ‌ا‌كونه‌يشك ‌جلي ‌‌‌ة‌التحكيم‌البحري ‌ضح‌أهمي ‌تت ‌
ة،‌وقد‌شهد‌جارية‌البحري ‌الخلافات‌التي‌قد‌تعصف‌بالعلاقات‌الت ‌‌‌.‌فهو‌بمثابة‌ملاذ‌آمن‌وسريع‌لحل ‌الحيوي ‌
هو‌دعم‌‌‌حسين،‌وذلك‌بهدف‌أساسي ‌ف‌والت ‌ا‌في‌التكي ‌رًا‌ملحوظًا‌عبر‌الزمن،‌وما‌زال‌مستمر ‌ظام‌تطو ‌هذا‌الن ‌

 .زدهاروالإ‌مو ‌ة‌نحو‌مزيد‌من‌الن ‌جاري ‌ة‌وتحفيز‌العلاقات‌الت ‌ولي ‌ة‌الد ‌جارة‌البحري ‌الت ‌

يمي ‌‌‌إن ‌ البحري ‌ما‌ التحكيم‌ تخص ‌‌‌ز‌ إلى‌ بالإضافة‌ إجراءاته،‌ تكتنف‌ التي‌ المرونة‌ تلك‌ في‌‌هو‌ الدقيق‌ صه‌
البحري ‌الت ‌ المنازعات‌ المعق ‌عامل‌مع‌ مم ‌ة‌ إلى‌حلول‌عادلة‌‌دة،‌ الذين‌يسعون‌ الأمثل‌للأطراف‌ الخيار‌ يجعله‌ ا‌

ذلك،‌‌‌‌.الةوفع ‌ إلى‌ الت ‌أضف‌ البحري ‌يلعب‌ حيوي ‌‌‌حكيم‌ قانوني ‌دورًا‌ بيئة‌ تهيئة‌ في‌ مستقر ‌ا‌ للت ‌ة‌ وآمنة‌ جار‌ة‌
الة‌ات‌فع ‌ومن‌خلال‌توفير‌آلي ‌‌‌ع.‌كذلك،وسستثمار‌والت ‌ع‌على‌الإا‌يشج ‌ركات‌العاملة‌في‌هذا‌القطاع،‌مم ‌والش ‌

الن ‌ الت ‌لتسوية‌ يساهم‌ البحري ‌زاعات،‌ القانوني ‌‌‌حكيم‌ المخاطر‌ تقليل‌ والت ‌في‌ طريق‌‌جاري ‌ة‌ تعترض‌ قد‌ التي‌ ة‌
 .المتعاملين‌في‌هذا‌القطاع‌

جارة‌‌في‌مجال‌الت ‌‌‌ولي ‌عاون‌الد ‌على‌ذلك‌فحسب،‌بل‌يمتد‌ليشمل‌تعزيز‌الت ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ولا‌يقتصر‌دور‌الت ‌
ات.‌ومن‌خلال‌الة‌لتسوية‌المنازعات‌بين‌الأطراف‌من‌مختلف‌الجنسي ‌ة‌محايدة‌وفع ‌ر‌آلي ‌ة،‌حيث‌يوف ‌البحري ‌

صة‌في‌تحقيق‌‌تخص ‌سات‌الم ‌ة‌والمؤس ‌ولي ‌ات‌الد ‌تفاقي ‌،‌تساهم‌الإحكيم‌البحري ‌إجراءات‌الت ‌تطوير‌‌توحيد‌قواعد‌و‌
التِ جارة‌البحري ة‌الدوليَّة‌‌‌‌حديثبغية‌ت‌‌–‌‌فيهِ‌‌‌وهذا‌ما‌سنبحث ‌‌‌–ة‌‌نازعات‌البحري ‌تسوية‌الم ‌في‌‌العدالة‌والإنصاف‌‌

‌قدم‌والازدهار.التَّ‌‌ة‌نحوتطويراً‌يدفع‌بالعلاقات‌التِ جاريَّ‌

‌ال ذي‌يفر ق‌‌إضافة‌إلى‌دوليَّة‌النَّ‌ فينةِ،‌‌‌‌جنسيةِ‌بين‌‌شاط‌البحري  احنِ‌والسَّ ‌من‌النَّاقلِ‌والشَّ ‌‌نشطةِ‌الأ‌‌رتباطِ‌إو‌كل  
إلى‌أخرى‌‌‌نتقالِ‌إ‌ب‌‌‌البحري ةِ‌ في‌جهل‌عن‌‌‌النَّاقل ‌‌‌جعلت‌هذه‌الأسباب ‌‌‌.الأموال‌والبضائع‌والخدمات‌من‌دولة‌

احن‌يجهل‌ما‌هي‌الأحكام‌القانوني ة‌‌‌ظم‌القانوني ة‌التي‌ترد ‌الأحكام‌والنُّ‌ احن،‌وكذلك‌جعلت‌الشَّ في‌قانون‌الشَّ
النَّاقل قانون‌ في‌ الوطنيَّ‌‌‌البعد ‌‌‌،وبالتالي‌‌.الواردة‌ القوانين‌ تطبيق‌ والل ‌عن‌ فضاء ‌ة‌ إلى‌ وهو‌‌‌رَ‌أكثَ‌‌‌جوء‌ ‌رحابة‌

،‌ال ذي‌تجل ‌‌‌القانون ‌ وليُّ ‌الد  ‌لى‌قانون ‌إمين‌البحري ين‌‌شاطات‌التَّحكيميَّة‌وحاجة‌المحك ‌في‌النَّ‌‌‌ستخدامه ‌إى‌‌البحري 
‌هذه‌المنازعاتِ‌‌‌ةَ‌والعلميَّ‌‌‌قنيةَ‌الت ِ‌‌‌المقدرةَ‌‌‌هِ‌في‌جعبت‌‌يحمل ‌ ‌عيق ‌ات‌التي‌ت ‌حدي ‌والت ‌‌‌الفجواتِ‌‌‌إلى‌إبرازِ‌‌‌إضافةً‌‌‌.لحلِ 

‌في‌لبنان‌مقارنةَ‌‌‌التَّحكيمِ‌‌‌تطبيقَ‌ ‌‌ةِ‌الوطنيَّ‌‌‌شريعاتِ‌التَّ‌‌‌لتطويرِ‌‌‌وليَّة‌وما‌إذا‌كان‌هناك‌حاجةً‌بالمعايير‌الد ‌‌‌البحري 
‌.ة‌في‌مجال‌التَّحكيم‌البحري ‌رات‌العالمي ‌طو ‌مواءمتها‌مع‌الت ‌‌بما‌يضمن ‌
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التَّحكيم البحري  التي كانت دافعاً لبحثنا وال ذي سنحاول الإحاطة   ة  دت أهميَّ جمل هذه الأسباب تجسَّ ومن م  
بات   جوء إلى القضاء العادي  ومع حلول التَّحكيم البحري  بدلًا من الل  ‌‌.ما استطعنا إلى ذلك سبيلً   بتفاصيله  

محورً  الموضوع  الت    اأساسي    اهذا  الت  جاري  في  البحري ة،عاملت  ذلك    وإنطلقاً   ة  هذه إشكالي ة    تتمحورمن 
راسة   فعالي ة الد  مدى  المستويين   حول  على  سلمي ا  المختلفة  البحرية  المنازعات  تسوية  في  التحكيم  ر  تطو 

والتكنولوجي ة  القانوني ة  رات  الت طو  تنامي  مع  يواكبها  التي  والفرص  الت حدي ات  ضوء  في  ولي   والد  المحلي  
ة متضمن ة للت الي: الم تسارعة راسة تساؤلات عد   . يتفر ع من إشكالي ة الد 

البحري ة محلي ا ودولي ا؟   المنازعات  للتَّحكيم في  القانوني   الن  هل يوف  ماهو الإطار  القانوني  ر  ،  بناني  الل    ظام 
أص  إب المدن    ول  لتزامه  وإتفاقي  المحاكمات  قانوني  اته   ية  بيئة  وليُّة،  ملئ  الد  البحري    مة  ة  مدى    ؟للتَّحكيم  ما 

وليُّ جوء إلى التَّحكيم البحري   ة الل  صلحي   ر التَّحكيم البحري    مسار  ؟ ما هوالد  ر    ن  ا؟ هل  وم ستقبله  تطوُّ   تطوُّ
ر الحاصل في المجال القانوني  والت   ىالتَّحكيم يتماش  إعتماد  صبح بالإمكان أالي هل وبالت   ؟كنولوجي  مع التَّطوُّ

 ة؟ ستجد  نازعات البحري ة الم  الم   في تحكيم الذَّكاء الاصطناعيُّ 

ة‌التي‌تسعى‌إلى‌‌ات‌الأساسي ‌ة‌من‌مجموعة‌من‌الفرضي ‌راسة‌البحثي ‌تنطلق‌هذه‌الد ‌وفي‌ضوء‌هذه‌الت ساؤلات،‌
راسة‌‌ة.‌تفترضنازعات‌البحري ‌حكيم‌في‌الم ‌ر‌الت ‌دة‌لتطو ‌تعد ‌ستكشاف‌جوانب‌م ‌إ تبادل‌وجود‌ترابط‌وتأثير‌م ‌‌‌الد 

الت ‌ الوطني ‌بين‌ والاتفاقي ‌شريعات‌ الد ‌ة‌ الت ‌ولي ‌ات‌ تنظيم‌ في‌ البحري ‌ة‌ مم ‌حكيم‌ للقوانين‌،‌ مقارنًا‌ تحليلًا‌ يستدعي‌ ا‌
الة‌‌ات‌فع ‌ر‌آلي ‌يوف ‌‌‌التحكيم‌البحري ‌‌‌ة‌أن ‌راسة‌من‌فرضي ‌أثير.‌كما‌تنطلق‌الد ‌ة‌للكشف‌عن‌هذا‌الت ‌ولي ‌ة‌والد ‌المحلي ‌

الت ‌ بالقضاء‌ مقارنةً‌ المنازعات‌ لتسوية‌ يتطل ‌قليدي ‌وسريعة‌ الت ‌،‌وهو‌ما‌ تقييمًا‌لأداء‌ البحري ‌ب‌ من‌حيث‌‌‌‌حكيم‌
 .رعة‌والكفاءةالس ‌

عوبات‌تنفيذ‌الأحكام‌‌ص ‌كفي‌لبنان،‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌قات‌تواجه‌تطبيق‌الت ‌ات‌ومعو ‌وجود‌تحدي ‌إلى‌‌راسة‌‌الد ‌‌‌شيرت ‌
تراح‌إقات‌و‌حدي ‌ا‌يستدعي‌بحثًا‌في‌هذه‌الت ‌ة،‌مم ‌ولي ‌ة‌مع‌المعايير‌الد ‌شريعات‌المحلي ‌ة‌وعدم‌مواءمة‌الت ‌الأجنبي ‌

،‌يمكن‌أن‌كاء‌الاصطناعي ‌ة‌الحديثة،‌مثل‌الذ ‌رات‌التكنولوجي ‌طو ‌الت ‌‌‌ة‌أن ‌راسة‌من‌فرضي ‌حلول‌لها.‌تنطلق‌الد ‌
ات‌في‌هذا‌قني ‌ستكشاف‌إمكانات‌هذه‌الت ‌لإ‌‌فاق‌ا‌يفتح‌الآ،‌مم ‌حكيم‌البحري ‌ات‌الت ‌ساهم‌في‌تحسين‌وتطوير‌آلي ‌ت ‌

‌‌المجال.‌‌ ه‌البحث‌نحو‌تحقيق‌أهدافه‌في‌وج ‌راسة،‌وت ‌بنى‌عليه‌الد ‌ل‌الأساس‌الذي‌ست ‌شك ‌ات‌ت ‌هذه‌الفرضي ‌إن 
‌.‌حكيم‌البحري ‌ر‌الت ‌فهم‌تطو ‌
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التَّطرق‌ البحثي ة‌ راسة‌ الد  إشكالي ة‌ البحري ‌‌‌نشأتل‌‌‌تحت م‌ المعاهداتِ‌‌‌الت حكيم‌ في‌ والبحث‌ ره‌ ‌‌والإتفاقي اتِ‌‌‌وتطوُّ
لحمايةِ‌‌‌والمواثيقِ‌ تحكمه‌ التي‌ الأطرافِ‌‌‌الدوليَّة‌ عن‌‌‌‌تنازعةِ‌الم ‌‌‌حقوق‌ تلك‌عدالت ‌فضلًا‌ على‌ القانوني ة‌ يلات‌

التي‌بات‌لا‌غنى‌‌‌الالكترونيَّةِ‌‌‌في‌المواقعِ‌‌‌الى‌البحثِ‌‌‌نازعات‌البحري ة‌إضافةً‌المعاهدات‌وجديدها‌في‌تحكيم‌الم ‌
الرقمي ‌‌‌عنها‌في‌ الضَّ‌‌‌إليها‌كمرجع ‌‌‌الإستنادِ‌‌‌عصرنا‌ الد‌لذا،‌و‌‌‌رورة.‌عند‌ أهداف‌هذه‌ راسة‌والإجابة‌‌ّ ‌لتحقيق‌

‌‌استخدام‌المنهج‌الوصفي ‌‌‌ة.‌أولًا،‌تم ‌ن‌ثلاثة‌مناهج‌رئيسي ‌ة‌شاملة‌تتضم ‌اعتماد‌خطة‌بحثي ‌‌‌تها،‌تم ‌على‌إشكالي ‌
تيح‌لنا‌‌هذا‌المنهج‌ي ‌‌‌إن ‌.‌‌حكيم‌البحري ‌م‌الت ‌ة‌التي‌تنظ ‌ة‌والمحلي ‌ولي ‌ات‌الد ‌فاقي ‌ت ‌لدراسة‌المعاهدات‌والإ‌‌حليلي ‌الت ‌

الن ‌ القانوني ‌وصف‌وتحليل‌ المتعل ‌صوص‌ بالت ‌ة‌ الواقع‌العملي ‌حكيم،‌وتوضيح‌كيفي ‌قة‌ .‌من‌خلال‌ة‌تطبيقها‌في‌
يتم‌‌ المنهج،‌ والش ‌إهذا‌ الأحكام‌ المتعل ‌ستعراض‌ الت ‌روط‌ هيئات‌ بتشكيل‌ الت ‌قة‌ وإجراءات‌ وتنفيذ‌حكيم،‌ حكيم،‌

‌.منات‌عبر‌الز ‌تفاقي ‌التي‌طرأت‌على‌هذه‌المعاهدات‌والإعديلات‌رات‌والت ‌طو ‌الأحكام،‌مع‌التركيز‌على‌الت ‌

ته‌‌ته‌وأهمي ‌وتحديد‌ماهي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ل‌للت ‌لتقديم‌تعريف‌مفص ‌‌‌ظري ‌عتماد‌المنهج‌الن ‌إ‌‌‌تم ‌وفي‌هذا‌الإطار،‌سي
‌‌ة.‌‌نازعات‌البحري ‌في‌تسوية‌الم ‌ حكيم،‌مثل‌مبادئ‌قة‌بالت ‌ة‌المتعل ‌ظري ‌هذا‌المنهج‌يسمح‌لنا‌بتناول‌الجوانب‌الن ‌إن 

تعراض‌الآراء‌نس‌ة.‌من‌خلال‌هذا‌المنهج،‌سحكيمي ‌مين،‌وطبيعة‌الأحكام‌الت ‌ختصاص‌المحك ‌إ‌سس‌‌حكيم،‌وأ ‌الت ‌
 .ة‌تطبيقها‌في‌الواقع‌العملي ‌،‌وتوضيح‌كيفي ‌حكيم‌البحري ‌قة‌بالت ‌ة‌المتعل ‌ات‌القانوني ‌ظري ‌ة‌والن ‌الفقهي ‌

راسة‌إ في‌كل‌من‌فرنسا‌‌‌حكيم‌البحري ‌قة‌بالت ‌شريعات‌المتعل ‌قارن‌لمقارنة‌الت ‌ستخدام‌المنهج‌الم ‌كما‌تستوحب‌الد 
‌‌حدة‌وبريطانيا.‌‌والولايات‌المت ‌ ختلاف‌بين‌هذه‌التشريعات،‌هذا‌المنهج‌يتيح‌لنا‌استخلاص‌أوجه‌التشابه‌والإ‌إن 

الم ‌ الت ‌وتحديد‌أفضل‌ البحري ‌مارسات‌في‌مجال‌ ‌‌.‌‌حكيم‌ المنهج،‌‌إن  ننا‌منهذا‌ القوانين‌والأنظمة‌‌‌‌سمك  تحليل‌
‌تسوية‌المنازعات‌البحري ة‌سلمي ا.‌ة‌تطبيقها‌في‌ول،‌وتوضيح‌كيفي ‌في‌هذه‌الد ‌‌حكيم‌البحري ‌بالت ‌‌تي‌تتعل ق‌ال

الد ‌غم‌من‌أهمي ‌على‌الر ‌ الت ‌ابقة‌في‌مجال‌تطو ‌راسات‌الس ‌ة‌ البحري ‌ر‌ ها‌تعاني‌من‌بعض‌أوجه‌‌أن ‌‌‌،‌إلا ‌حكيم‌
ة‌،‌وتهمل‌الجوانب‌العملي ‌حكيم‌البحري ‌ة‌للت ‌ظري ‌ز‌بشكل‌كبير‌على‌الجوانب‌الن ‌راسات‌ترك ‌صور.‌فبعض‌الد ‌الق ‌

أن ‌طبيقي ‌والت ‌ كما‌ الد ‌‌‌ة.‌ الت ‌بعض‌ تحليل‌ على‌ تقتصر‌ الأخرى‌ الد ‌راسات‌ الت ‌ولي ‌شريعات‌ وتهمل‌ شريعات‌‌ة،‌
الت ‌الوطني ‌ البحري ‌ة‌ودورها‌في‌تنظيم‌ إلى‌ذلك،‌فإن ‌حكيم‌ الد ‌‌‌.‌بالإضافة‌ ‌‌بعض‌ تتناول‌بشكل‌كاف  راسات‌لا‌

ة‌عوبات‌تنفيذ‌الأحكام‌الأجنبي ‌ص ‌كول،‌‌في‌بعض‌الد ‌‌‌حكيم‌البحري ‌قات‌التي‌تواجه‌تطبيق‌الت ‌ات‌والمعو ‌حدي ‌الت ‌
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رات‌‌طو ‌راسات‌التي‌تتناول‌تأثير‌الت ‌الد ‌‌‌ناهيك‌عن‌قل ةة.‌‌ولي ‌ة‌مع‌المعايير‌الد ‌شريعات‌المحلي ‌وعدم‌مواءمة‌الت ‌
 .حكيم‌البحري ‌،‌على‌مستقبل‌الت ‌صطناعي ‌كاء‌الإالذ ‌‌بما‌في‌ذلكة‌الحديثة،‌كنولوجي ‌الت ‌

م‌البحث‌إلى‌قسمين‌على‌الن حو‌الآتي،‌إضافة‌إلى‌‌لي ة‌البحث‌ا‌إشك‌على‌وللإجابة‌    مة‌والخاتمة:لمقد ‌اسن قس 

الأهمي ‌ بالغ‌ موضوعًا‌ البحث‌ هذا‌ في‌ نتناول‌ البحري ‌سوف‌ القانون‌ مجال‌ في‌ القانوني ‌ة‌ الإطار‌ وهو‌ ألا‌ ‌،‌
ة‌أن ه‌‌ة.‌‌حكيم‌في‌المنازعات‌البحري ‌للت ‌ ة‌التي‌عاملات‌البحري ‌سم‌هذا‌المجال‌بتشابكه،‌نظرًا‌لطبيعة‌الم ‌يت ‌خاص 

 .زاعاتالة‌وسريعة‌للن ‌ب‌حلولًا‌فع ‌ة‌وتتطل ‌تتجاوز‌الحدود‌الوطني ‌

وذلك‌من‌خلال‌‌‌،في تحكيم الم نازعات البحري ة  ةرات البنيوي  يغيالت  ل‌من‌البحث،‌في‌‌في‌القسم‌الأو ‌سنتعم ق‌‌
م ‌ الأو ‌فصلين‌ الفصل‌ في‌ سنرك ‌تكاملين.‌ علىل،‌ القانوني  الت    ز‌ للت  حديثات  البحري  ة  بتحليل‌‌و‌‌‌حكيم  سنقوم‌

ة‌‌ولي ‌عاهدات‌الد ‌ات‌والم ‌تفاقي ‌ول،‌بالإضافة‌إلى‌الإفي‌مختلف‌الد ‌‌‌حكيم‌البحري ‌القوانين‌والأنظمة‌التي‌تحكم‌الت ‌
،‌وأهم‌المبادئ‌التي‌تحكم‌حكيم‌البحري ‌سس‌التي‌يقوم‌عليها‌الت ‌م‌هذا‌المجال.‌سنسعى‌إلى‌فهم‌الأ ‌التي‌تنظ ‌
 .إجراءاته‌

الث ‌ الفصل‌ في‌ نسل ‌أما‌ فسوف‌ الض ‌اني،‌ علىط‌ للت  الم    وء‌ الخاضعة  البحري  نازعات  ة  القانوني  :الأطر  حكيم 
غالبًا‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌ة،‌فإن ‌ة‌التي‌تتجاوز‌الحدود‌الوطني ‌عاملات‌البحري ‌.‌نظرًا‌لطبيعة‌الم ‌ةطبيقات العملي  الت  و 

عقيدات،‌عامل‌مع‌هذه‌الت ‌ة‌الت ‌دة.‌سنقوم‌بتحليل‌كيفي ‌ن‌أطرافًا‌من‌دول‌مختلفة،‌ويخضع‌لقوانين‌متعد ‌ما‌يتضم ‌
 .ولحكيم‌في‌مختلف‌الد ‌ة‌تنفيذ‌أحكام‌الت ‌طبيق،‌وكيفي ‌ة‌تحديد‌القانون‌الواجب‌الت ‌وكيفي ‌

إلى فصلين‌ خلال‌ من‌ الت طرق‌ سيتم ‌ الث اني،‌ القسم‌ تجاوز استراتيجي    وفي‌ الت    ات  و عقبات    فاقه آحكيم 
ركيز‌يتم‌الت ‌س،‌حيث‌‌في الم نازعات البحري ةحكيم  ة  للت  سس المنهجي  الأل‌‌تناول‌الفصل‌الأو ‌سي.‌‌ةالمستقبلي  
كيفي ‌ الط ‌على‌ تقديم‌ من‌ بدءًا‌ الإجراءات،‌ هذه‌ سير‌ الت ‌ة‌ هيئة‌ بتشكيل‌ مرورًا‌ إصدار‌لب،‌ إلى‌ وصولًا‌ حكيم،‌

ركيز‌على‌‌ة،‌مع‌الت ‌ستعراض‌القواعد‌والإجراءات‌التي‌تحكم‌هذه‌العملي ‌إ‌‌كذلك،‌سنعمل‌علىالحكم‌وتنفيذه.‌‌
 .دة‌وعابرة‌للحدودة،‌التي‌غالبًا‌ما‌تكون‌ذات‌طبيعة‌معق ‌زاعات‌البحري ‌الن ‌‌في‌حل ‌الت حكيم‌ة‌أهمي ‌

الث ‌أم ‌ الفصل‌ فا‌ إلى‌تطر ‌سناني،‌ البحري  ‌‌ق‌ للتَّحكيم  والمستقبلية  الحالي ة  هات  حيث‌‌التوج  على‌،‌ ‌‌سنضطلع‌
ز‌‌ات‌التي‌يتم‌تطبيقها‌في‌هذا‌المجال.‌‌قني ‌مارسات‌والت ‌أحدث‌الم ‌ ‌حكيم‌البحري ‌ستفادة‌الت ‌إة‌‌على‌كيفي ‌كما‌سنرك 
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الت ‌ الحديثة،‌‌من‌ ذلككنولوجيا‌ في‌ الإلكتروني ‌الت ‌‌‌بما‌ الذ ‌إو‌‌‌حكيم‌ الإستخدام‌ الوثائق‌‌‌‌صطناعي ‌كاء‌ تحليل‌ في‌
رص‌التي‌قد‌‌ات‌والف ‌حدي ‌ظر‌في‌الت ‌،‌من‌خلال‌الن ‌حكيم‌البحري ‌ستشراف‌مستقبل‌الت ‌ناهيك‌عن‌إة.‌‌وتقديم‌الأدل ‌

‌.ة‌التي‌يشهدها‌العالمقني ‌ة‌والت ‌رات‌القانوني ‌غي ‌الت ‌‌تنشأ‌في‌ظل ‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 رات البنيوي ة في تحكيم الم نازعات البحري ة يالت غي  :لالقسم الأو  
البحري ‌‌‌‌ ‌‌هو‌‌‌‌التَّحكيم‌ ‌سلمي  قانوني  النِ زاعات‌إجراء‌ ‌ البحري ‌‌‌لحلِ  القطاع‌ ‌تشريعي ار‌خيارًا‌‌وف ‌ي‌،‌‌الن اشئة‌في‌

القضائي ‌ الن ظام‌ يالتَّقليدي ‌‌‌خارج‌ ‌محك ِ‌‌‌نتقاءِ‌إ‌ب‌‌للأطرافِ‌‌‌سمح ‌،‌حيث‌ البحري  القانون‌ الخبرة‌في‌ مين‌من‌ذوي‌
،‌إذ‌‌في‌العقد‌الأساسي ‌‌‌موجود ‌‌‌ي ‌والقضايا‌البحري ة.‌غالبًا‌ما‌يكون‌هذا‌النَّوع‌من‌التَّحكيم‌مدعومًا‌بشرط‌تحكيم

‌.‌قد‌ينشأ‌‌نزاع ‌‌أي ‌‌معالجة‌التَّحكيم‌بدلًا‌من‌القضاء‌ل‌‌جوء‌إلىعاقد‌على‌الل ‌في‌بداية‌الت ‌‌فق‌الأطراف ‌تتَّ‌

‌إلىعلى‌الص ‌‌‌التَّحكيم‌البحري ‌‌‌يستند‌ ولي  سبقًا‌من‌قبل‌الأطراف‌أو‌‌دة‌يتم ‌الإتفاق‌عليها‌م ‌حد ‌قواعد‌م ‌‌‌عيد‌الد 
تبن ‌ التَّحكيم‌البحري ‌صة ‌تخصِ ‌م ‌‌‌تحكيميَّة ‌‌‌يها‌من‌قبل‌هيئات ‌يتم ‌ أو‌غرفة‌‌ (LMAA)  لندنفي‌‌‌‌،‌مثل‌جمعي ة‌

باريس‌ في‌ ‌ البحري  موحَّ‌(CAMP)‌‌التَّحكيم‌ وإجراءات‌ معايير‌ لتوفير‌ وتعز ِ‌‌‌م‌نظ ‌ت ‌دة،‌‌،‌ التَّحكيم‌ من‌‌‌زعمليَّة‌
ولي ة‌‌‌‌اها‌الهيئاتالتي‌تتبن ‌‌‌لأطر‌القانوني ةا‌‌مي ز‌تت‌‌8.‌يتهاتها‌وموثوقَّ‌شفافي ‌ صة‌بأخذها‌في‌‌المتخص ‌الت حكيمي ة‌الد 

ي ة‌ال‌،‌المعق دة‌ةزاعات‌البحري ‌لن ‌ايعة‌بعتبار‌ط‌الإ ة‌تلك‌الت عاقد  أمين‌‌قل‌والت ‌فن‌والن ‌عقود‌تأجير‌الس ‌ن اشئة‌عن‌خاص 
البحري ‌البحري ‌ ‌تبلور ‌ائكة.‌تة‌الش ‌ة‌والقانوني ‌الفني ‌‌‌القضايا‌لوث،‌وغيرها‌من‌‌ة‌والإنقاذ‌والت ‌،‌إضافة‌إلى‌الحوادث‌

.‌عبر‌إصدار‌قرارات‌تحكيمي ة‌منصفة‌‌‌بين‌الأطراف‌المتنازعةتحقيق‌الت راضي‌‌‌‌دة‌فيهذه‌القواعد‌الموح ‌‌‌أهمي ة
في‌‌‌ة‌فع‌على‌جميع‌الأطراف‌المعني ‌ا‌يعود‌بالن ‌زاعات،‌مم ‌الن ‌‌‌إن هاءكاليف‌والوقت‌في‌‌ل‌من‌الت ‌تقل ‌‌‌ذلك،‌فهيك

‌‌. ‌هذا‌القطاع‌الحيوي 

الأم ‌  على‌ المدني ‌،‌‌بناني ‌الل ‌‌‌اخلي ‌الد ‌‌‌مستوى‌ا‌ المحاكمات‌ أصول‌ قانون‌ خلالِ‌ينظِ م‌ من‌ التَّحكيم‌ ‌هموادِ‌‌‌ة‌
مم ‌ةِ‌فصيلي ‌ت ‌ال يعكس‌‌،‌ المشر ِ‌إ‌ا‌ بأهمي ‌عتراف‌ هذه‌‌ع‌ ‌في‌‌‌‌الوسيلةة‌ بالم نازعات‌‌فض  النِ زاعات‌‌،‌ ذلك‌ في‌ ما‌

نسبي ‌إ‌‌بناني ‌الل ‌‌‌القانون ‌‌‌ي ظهر ‌البحري ة.‌‌ ولي ‌نفتاحًا‌ الد  التَّحكيم‌ على‌ يعتمد ‌ا‌ حيث‌ العامَّ‌‌‌،‌ المبادئ‌ التي‌‌‌ةِ‌على‌
ومرونتِ‌‌‌حيادي ة‌‌تضمن ‌ دور ‌التَّحكيم‌ إعطاء‌ مع‌ الرَّ‌‌‌محدود ‌‌‌ه،‌ في‌ العملي ‌للقضاء‌ على‌ التَّحكيمي ‌قابة‌ ومع‌ة‌ ة.‌

تحدي ‌ لبنان‌ في‌ ‌ البحري  التَّحكيم‌ يواجه‌ تتعل ‌عد ‌‌‌ات ‌ذلك،‌ بالت ‌ة‌ الأجنبي ‌ق‌ للأحكام‌ الفع ال‌ مع‌نفيذ‌ والمواءمة‌ ة‌
الد ‌ الى‌‌وليَّة‌‌المعايير‌ الوطني ‌التَّ‌إضافة‌ القوانين‌ بين‌ الل ‌شابك‌ والإتفاقي ‌بناني ‌ة‌ الد ‌ة‌ المتعل ‌ات‌ بالتَّحكيم‌وليَّة‌ قة‌

‌في‌سياق‌دراستنا‌‌‌.البحري ‌ ‌هذا‌ما‌يفرض  ل(‌وم ‌  حكيم البحري  ة للت  التحديثات القانوني    لتناو ‌‌‌إن  ‌‌ناقشة‌)فصل‌أو 
(.‌التطبيقات العملية:الاطر القانونية و المنازعات الخاضعة للتحكيم البحري   )فصل‌ثان 

 
8 David W. Martowski and John D. Kimball, op.cit, p.60. 
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 الت حديثات القانوني ة للت حكيم البحري  ل: لفصل الأو  ا
‌وما‌تبعَ‌كان‌لإ ول‌أثر‌كبير‌في‌ظهورِ‌عمليَّ‌‌‌رِ‌تطو ‌ها‌من‌‌نتشار‌نشاطات‌النَّقل‌البحري  ما‌‌‌‌ات‌التِ جارة‌بين‌الدُّ

وليَّة‌‌المجتمعات‌الد ‌‌‌ختارتهإ‌‌‌ذيال‌‌مثلالأ‌‌منهجالر‌‌عتبم‌ي ‌منذ‌القد‌‌‌،‌حيث‌كان‌التَّحكيم ‌ى‌بـالتَّحكيم‌البحري ‌ّ ‌سمي ‌
‌ال ‌ل‌من‌سلطة‌القضاء.‌دون‌أي‌تدخُّ‌‌مسائل‌الخلافي ةلحلِ 

ولي ةزدياد‌‌إفي‌‌‌‌ا‌نازعات‌البحري ة‌وتعقيدها‌سببً‌لم ‌ا‌‌تضاعف‌‌شك ل ‌‌‌‌الحاجة‌الد  ي‌يفصل‌فلإلى‌التَّحكيم‌البحري 
بةمثل‌هذه‌ال ل،‌فالت ‌قضايا‌المتشع  ولي ة‌‌‌جارةت ‌لل‌‌المنظومة‌القانوني ة‌‌ال ذي‌طرأ‌على‌‌اللا فت‌‌حو  رى‌إلى‌تط‌أدَّ‌‌‌الد  ‌و 

ولي ‌ ة،‌ة‌والتَّ‌عام ‌‌التَّحكيم‌الد  ‌خاصَّ ‌‌9.‌نظمة‌القديمةالأ‌يعود‌إلىنظام‌لاحقًا‌أن ه‌سنرى‌والذي‌‌حكيم‌البحري 

وموادَ‌‌‌نَّ‌أإلا‌‌ حديثة،‌‌أحكامه‌ باتت‌ العام ‌‌‌وجود ‌مع‌‌الضرورة‌‌أوجدتها‌‌وقد‌‌ه‌ فالمصالح‌ ة،‌ والخاصَّ ‌أصبحة‌
‌‌10.‌وليَّة‌البحري ة‌ن‌في‌إطار‌العلاقات‌الد ‌يتعاملة‌الم ‌له‌أغلبي ‌يوصف‌بالقضاء‌ال ذي‌يفض ‌

الم ‌ي ‌ في‌ التَّحكيم‌ أحدعتبر‌ البحري ة‌ ال‌‌نازعات‌ ل‌‌وسائلأبرز‌ معالبديلة‌ ،‌‌المتشابكة‌‌‌ري ةجا‌الت ‌‌‌القضايا‌‌‌لت عامل‌
‌ذات‌طابع‌دولي ‌والتي‌‌ ة‌مقارنةً‌‌وصي ‌والخص‌‌رعةالس ‌و‌‌‌بالمرونة‌‌‌تتميز ‌‌‌تقني ة‌قانوني ة‌‌ب‌تتطل ‌حيث‌‌د،‌‌ومعق ‌‌‌تعدُّ

الإعز ‌‌‌وقد‌‌.قليدي ‌الت ‌‌‌قاضي ‌بالت ‌ الد ‌ي ‌تفاقزت‌ فيها‌‌،وليَّة‌ات‌ لعام‌‌‌‌بما‌ نيويورك‌ د‌وقواع‌‌1958إتفاقيَّة‌
UNCITRAL،التَّحكيم‌كم‌‌ تأمين‌‌قادرهام‌‌‌‌قانوني ‌‌‌إجراء‌كانة‌ الت ِ‌إ‌‌على‌ العلاقات‌ البحري ة‌جاري ‌ستقرار‌ مع‌‌‌ة‌

‌تأمين‌إلزامي ة‌القرارات‌الت حكيمي ة.‌

الس ‌و‌ الل ‌في‌ المدني ‌‌‌قانون ‌‌‌يظهر،‌‌بناني ‌ياق‌ المحاكمات‌ الأحكام‌ة‌‌أصول‌ بتوفيرهالت ‌‌‌شرعي ة‌ ‌‌إطار ‌‌‌حكيمي ة‌
ة‌حري ‌للتَّحكيم،‌بما‌في‌ذلك‌التَّحكيم‌الب‌‌‌تشريعي ‌ ة‌ة‌تسمح‌للأطراف‌حري ‌من‌خلال‌تنظيمه‌لمبادئ‌عام ‌‌‌.‌خاص 

صوص‌على‌النِ زاعات‌البحري ة‌الدوليَّة‌يطرح‌‌تطبيق‌هذه‌الن ‌‌‌نَّ‌إه.‌ومع‌ذلك،‌‌قواعدِ‌‌‌الإتفاق‌على‌التَّحكيم‌وتحديدِ‌
قدرتِ‌‌‌تساؤلات ‌ مدى‌ على‌‌حول‌ الت ‌إها‌ الدُّ‌ستيعاب‌ م ‌طورات‌ وتلبية‌ الط ‌وليَّة‌ ذات‌ النِ زاعات‌ العابر‌تطلبات‌ ابع‌

 11.‌دللحدو‌

 
 .331، ص 1995دار الجامعة الجديدة، دون طبعة، سنة،  ،محمد عبد الفتاح الترك، التَّحكيم البحري   9

 . 7، ص  2012حفيظة السيد حداد، الاتجاهات المعاصرة بشان اتفاق التَّحكيم، دار الفكر الجامعية،  10
وهران،    11 جامعة  البحري ة،  المنازعات  حول  الدُّولي   الملتقى   ، البحري  التَّحكيم  ذاتية  تاني،  تراري  أيار    3و  2مصطفى 

2009 . 
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‌محلي ‌‌‌مرتكزات‌التَّحكيم‌‌تحليلِ‌  تعم ق‌هذا‌الفصل‌فيسي‌‌تبعًا‌لذلك،و‌ ،‌وربطه‌‌مفهومِه‌‌وتوضيح‌‌،ا‌دولي ‌ا‌و‌البحري 
قاط‌المشتركة‌وأوجه‌القصور‌التي‌قد‌تؤثر‌على‌ة‌التي‌ترعى‌التَّحكيم‌في‌لبنان،‌مع‌إبراز‌الن ِ‌بالمواد‌القانوني ‌

‌كآلي ة‌بديلة ‌ دة للت حكيم البحري  لاحقًا‌‌‌‌شسنناق‌‌لذا،‌‌.ت‌لتسوية‌النِ زاعا‌‌‌فعالي ة‌التَّحكيم‌البحري  الإتجاهات الم تجد 
ل(‌‌محلي ا ودولي ا ولي ة في تفعيل الت حكيم البحري   سنتناولو‌‌‌)مبحث‌أو  () دور الإتفاقي ات الد   .‌مبحث‌ثان 

دة للت حكيم البحري  محلي ا ودولي ا ل: المبحث الأو    الإتجاهات الم تجد 
ركيزةيمث ‌‌‌ ‌ البحري  التَّحكيم‌ دق‌‌رعب ‌ت ‌ة‌‌أساسي ‌قانوني ة‌‌‌‌ل‌ توازن‌ وعدالة‌‌عن‌ الإجراءات‌ مرونة‌ بين‌ ‌‌حسم‌يق‌

الت جاري ة مم ‌الن زاعات‌ الأطرافِ‌،‌ من‌ للعديد‌ الأمثل‌ الخيار‌ جعله‌ تتنو ‌‌‌العاملةِ‌‌‌ا‌ ‌. البحري  المجال‌ الأطر‌‌في‌ ع‌
‌حول‌الع‌القانوني ‌ ول،‌لكن ها‌تتشارك‌‌ختلاف‌الد ‌إ‌الم،‌وتختلف‌أدواتها‌وصياغاتها‌ب‌ة‌التي‌ت نظم‌التَّحكيم‌البحري 

‌‌توفير ‌‌يكمن‌في‌إنهاء‌الن زاعات‌عبر‌ها‌في‌هدف‌رئيسي ‌جميع ‌ ‌.دللحدو‌‌عابر‌نموذج‌نظامي 

ن‌‌‌ عاملات‌خشية‌المنافسات‌التِ جارية‌والمضاربات،‌‌ة‌الت ‌المحافظة‌على‌سريَّ‌‌‌من‌‌الأطراف‌‌التَّحكيم‌البحري ‌يمك 
بنى‌هذه‌العلاقات‌على‌ت ‌‌‌.ذي‌يثار‌في‌العلاقة‌البحري ةال‌‌بطبيعة‌النِ زاع‌‌‌تتعل ق‌‌ةص ‌ات‌خاع‌به‌من‌تقنيَّ‌وما‌تتمتَّ‌

استقرَّ‌ ا‌‌‌ما‌ في‌‌عليه‌ ذلك‌ أكان‌ سواء‌ ‌، البحري  الإإلعرف‌ عقود‌ أوطار‌ البحري ة،‌ ة‌ والمساعدَّ مجالات‌‌ب‌‌نقاذ‌
حن‌والتفريغ‌والتخزين‌وعقود‌الضَّ‌ د‌يصال‌البضائع‌في‌الوقت‌المحد ‌إأخير‌عن‌‌مان،‌والتَّ‌الملاحة‌البحري ة‌والشَّ

‌‌12...‌هلاك‌للبضائع‌عويض‌عن‌أي‌تلف‌أو‌والتَّ‌ ي‌ن‌ذو‌يمبحري ة‌وخبراء‌محك ‌‌تحكيميَّةً‌‌هذا‌كله‌يتطلَّب‌هيئةَ‌إن 
تحكمها‌ي ة‌‌الع‌‌ة ‌تقني ‌‌‌خبرات ‌ التي‌ البحري ة‌ والإتفاقي ات‌ ‌ البحري  للتَّحكيم‌ ‌ القانوني  بالوضع‌ عن‌ملم ين‌ ناهيك‌ ‌.‌

،‌ومن‌ضمنها‌ما‌يكون‌مستقر ‌العقد‌الب‌‌تعنىة‌التي‌‌ولي ‌المعاهدات‌الد ‌ جارة‌البحري ة‌ضمن‌في‌عرف‌الت ِ‌‌‌ابحري 
‌نصاف.‌‌‌العدالة‌والإ

الت ‌‌‌‌قانوني ا‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌تتجل ى‌محوري ة البحري ‌عند‌تضمين‌عقود‌ حكيم‌ة‌تحيل‌إلى‌الت ‌وطًا‌عام ‌ة‌شر‌جارة‌
‌‌‌ةحصري ‌‌‌كوسيلة دد،‌‌‌‌.تلك‌المنازعات‌‌لفض  البحري ة‌‌‌‌ة‌أوع‌التَّحكيم‌في‌البلاد‌الساحلي ‌م‌المشر ‌نظ ‌وفي‌هذا‌الص 

حكيم‌المصري‌‌في‌قانون‌التَّ‌‌‌ع‌المصري ‌المشر ِ‌‌‌بما‌في‌ذلك‌‌مين،تنفيذ‌أحكام‌المحك ِ‌‌‌عمل‌على‌تنظيم‌إجراءاتِ‌و‌

 
 .14، بغداد، ص القانونيَّةالثقافة  الايجار،  ومشارطاتالشَّحن سندات في التَّحكيم  فؤاد العلواني، صيغ 12
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/ الرقم‌ لع27ذي‌ إيضاح‌‌حاولن‌س،‌‌لهذا‌‌1994.13ام/‌ سبيل‌ إلى‌‌سبق‌‌‌ما‌‌في‌ حكيم الت  ة  خصوصي  ‌‌الت طر ق‌
ل(في لبنان البحري   (.‌حكيم البحري  للت   ولي  الد  ل في المنظور حو  الت  ‌بعد‌ذلك‌‌تداولنوس‌)مطلب‌أو  ‌)مطلب‌ثان 

 في لبنان حكيم البحري  الت  ة خصوصي   :ل المطلب الأو   
ياق‌القانوني ‌‌‌حكيم‌الت ‌‌‌برز ‌ي‌ ،‌إذ‌نشأ‌مع‌ظهور‌‌نازعاته‌حتواء‌م ‌بتكرها‌الإنسان‌لإإالوسائل‌التي‌‌‌‌أبرز‌ك‌‌في‌الس 

ة،‌وزيادة‌حركة‌رؤوس‌‌ولي ‌جارة‌الد ‌الت ‌‌‌جتمعات‌ونمو ‌ر‌الم ‌ومع‌تطو ‌.‌‌تضاربةوتنامي‌مصالحه‌الم ‌‌‌الإنسان‌نفسه‌
التَّحكيم‌‌يعكس‌‌وفي‌هذا‌الإطار،‌‌تذليل‌قضاياه‌المتأز مة.‌‌لًا‌لحكيم‌خيارًا‌مفض ‌الت ‌‌‌بات‌‌ستثمارات،الأموال‌والإ

نظامً‌ ‌ البحري ة‌‌اقانوني ‌‌‌االبحري  المنازعات‌ ‌ جذوره‌‌‌‌لحلِ  السَّ‌تعود‌ القرن‌ في‌ القديمة‌ روما‌ عصور‌ قبل‌إلى‌ ابع‌
ول‌المطلَّ‌زدهار‌التِ جارة‌البحري ة‌بين‌الشُّ‌إالميلاد،‌وكان‌‌ ة‌على‌بحر‌‌ة‌على‌البحار‌ووجود‌موانئ‌هام ‌عوب‌والدُّ

الصَّ‌الشَّ‌ البحري ة‌ التَّحكيميَّة‌ والأحكام‌ البلطيق‌ وبحر‌ ميناء‌‌مال‌ من‌ عام‌‌"ادرة‌ الفرنسي‌ ‌‌رَ‌الأث1248‌‌‌َمرسيليا"‌
ِ‌‌أسلوبك‌التَّحكيمِ‌‌وانتشارِ‌‌ساعِ‌إت ‌على‌‌رَ‌الأكبَ‌  14.البحري ةِ‌‌المنازعاتِ‌‌‌لفض 

ة‌أو‌‌اشئة‌عن‌العقود،‌سواء‌كانت‌مدني ‌زاعات‌الن ‌الن ‌‌،‌بهدف‌تصفيةبموجب‌قوانين‌كل‌دولة‌حكيم‌م‌تنظيم‌الت ‌يت ‌
في‌العقود.‌‌‌درجةة‌مة،‌أو‌بنود‌تحكيمي ‌ة‌خاص ‌ات‌أو‌عقود‌تحكيمي ‌تفاقي ‌إة،‌وذلك‌من‌خلال‌‌ة‌أو‌إداري ‌تجاري ‌

‌‌.ة،‌وتتباين‌من‌دولة‌إلى‌أخرى‌بعة‌في‌المحاكم‌العادي ‌حكيم‌بقواعد‌وإجراءات‌تختلف‌عن‌تلك‌المت ‌الت ‌‌‌صفيت ‌
الت ‌ حري ‌ي تيح‌ للأطراف‌ الإحكيم‌ في‌ واسعة‌ المحك ‌ت ‌ة‌ سلطات‌ وتحديد‌ إجراءاته،‌ على‌ مم ‌فاق‌ يؤد ‌مين،‌ إلى‌‌ا‌ ي‌

حكيم،‌فمنهم‌من‌يعتبره‌عقدًا،‌ومنهم‌من‌‌ة‌للت ‌بيعة‌القانوني ‌لزم.‌وقد‌اختلفت‌الآراء‌حول‌الط ‌صدور‌قرار‌تحكيم‌م ‌
‌15ة.‌ه‌ذو‌طبيعة‌مختلط‌يعتبره‌قضاءً،‌ومنهم‌من‌يرى‌أن ‌

‌مع‌‌‌‌التَّحكيم‌‌ةِ‌التي‌اعترفت‌بأهميَّ‌‌‌ولِ‌لبنان‌من‌الدُّ‌‌‌عدُّ‌ي   قانون‌أصول‌إستنادًا‌إلى‌‌النِ زاعات‌‌في‌الت عامل‌السلمي 
المدني ‌ )المواد‌‌المحاكمات‌ ينظ ‌‌‌،(821-762ة‌ عملي ‌والذي‌ التَّ‌م‌ الت ‌ة‌ ذلك‌ في‌ بما‌ عام،‌ بشكل‌ حكيم‌حكيم‌

عز16‌‌‌َّ.‌البحري ‌ لعام‌‌‌‌زَ‌كما‌ نيويورك‌ إتفاقيَّة‌ إلى‌ لبنان‌ الت ‌‌‌9581انضمام‌ الأحكام‌ تنفيذ‌ في‌ ة‌‌حكيمي ‌موقفه‌
ولي ‌ة،‌مما‌ي ؤكد‌توافق‌القانو‌الأجنبي ‌ سنعكف‌في‌هذا‌المطلب‌على‌دراسة‌‌‌‌،لذلك‌‌.ةن‌اللبناني‌مع‌المعايير‌الد 

 
 .14المرجع أعلاه، ص  13
 .152، ص2011خالد عبد العظيم أبوغابة، التَّحكيم وأثره في فض المنازعات، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  14

15  Alan Redfern and Martin Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, 

Sweet & Maxwell, London, 2015, p.15. 
 .ضمن الفصل الرابع تحت عنوان "في التَّحكيم" 90/83قانون أصول المحاكمات المدنية، قانون رقم  16



 

13 

‌

العام ‌الن ‌ للتَّحكيمصوص‌ وخصوصي ‌‌‌ة‌ القانوني‌ البحري ‌وإطاره‌ المنازعات‌ في‌ القانون‌‌‌،ة‌ته‌ قواعد‌ تطبيق‌ مع‌
المبرمة العقود‌ وفق‌ ‌ غياب‌‌،البحري  شبه‌ هناك‌ المتخص ‌للن ‌‌‌كون‌ بالتَّ‌صوص‌ البحري ‌صة‌ ما‌‌‌‌.حكيم‌ وهذا‌

عيد‌‌ قني ة‌للن زاعات‌البحري ة‌والعوائق‌القانوني ة‌التي‌تعتري‌مواجهتها‌الت ‌‌‌سنشرحه‌ونفن ده‌في‌الإمتيازات على‌الص 
ولي ‌ ‌.‌الد 

 ة نازعات البحريّ في تسوية الم   حكيمالتّ  ةأهميّ  ل:الفرع الأوّ 

الت ‌ي عر ‌‌ بأن ‌ف‌ جوهره،‌ في‌ لحل ‌ه‌‌حكيم،‌ ‌ قانوني  طابع‌ ذات‌ ‌ منهجي  القضاء‌الم ‌‌‌مسار‌ إطار‌ خارج‌ نازعات‌
دت‌تعريفات‌‌تعد ‌‌‌حايدة‌للفصل‌فيه.فق‌الأطراف‌على‌إحالة‌نزاعهم‌إلى‌شخص‌أو‌هيئة‌م ‌،‌حيث‌يت ‌الرسمي ‌

ز‌على‌كونه‌‌،‌ومنهم‌من‌يرك ‌طلب‌الخصمين‌حكمًا‌يحكم‌بينهما‌‌‌ه،‌فمنهم‌من‌يرى‌أن ‌حكيم‌في‌الفقه‌القانوني ‌الت ‌
الد ‌ا م‌أو‌أكثر،‌كما‌يراه‌"ستارك"‌إجراءً‌مماثلًا‌‌خذه‌محك ‌يت ‌‌‌ول‌بواسطة‌قرار‌قانوني ‌لفصل‌في‌الخلافات‌بين‌

 17.‌ة‌لإصدار‌الحكمنين‌يختارهم‌الأطراف‌بحري ‌جوء‌إلى‌أشخاص‌معي ‌،‌حيث‌يتم‌الل ‌للقانون‌المحلي ‌
بأن ‌الت ‌‌‌عتبري ‌‌‌ أيضًا‌ ي ‌تفاهم‌‌ه‌‌حكيم‌ أن‌ الت ‌الأطراف‌على‌ إلى‌ الم ‌حيلا‌ أو‌بعض‌ المحد ‌حكيم‌جميع‌ دة‌نازعات‌

مين‌ق‌بتشكيل‌هيئة‌محك ‌يتعل ‌‌‌الأطرافبين‌‌فاق‌‌دة،‌أو‌ات ‌ة‌محد ‌التي‌ربما‌تنشأ‌أو‌قد‌نشأت‌بشأن‌علاقة‌قانوني ‌
كما‌‌‌‌.ولي ‌ثار‌بين‌الأطراف‌على‌أساس‌القانون‌الد ‌‌‌ختيارها‌لإصدار‌حكم‌فاصل‌يحكم‌في‌موضوع‌خلافي ‌إ‌‌تم ‌

فاقها‌على‌أن‌يستبعدوا‌القضاء‌في‌فصل‌منازعاتهم‌التي‌تنشأ‌‌تعاقدة‌وات ‌تلاقي‌إرادة‌الأطراف‌الم ‌بأن ه‌‌‌‌عر ف
الإ يتم‌ أن‌ بشرط‌ محك ‌بينهم،‌ مع‌ محك ‌تفاق‌ أو‌ ليتبن ‌م‌ الم ‌مين‌ في‌ الفصل‌ طبقًا‌ى‌ يحد ‌‌‌نازعات،‌ دها‌لقواعد‌

‌18.‌فاق‌ت ‌الإ

ة‌‌نازعات‌البحري ‌الم ‌‌‌الهادفة‌إلى‌إحتواء‌‌‌مجمل‌الإجراءات‌القانوني ةحكيم‌البحري ‌الت ‌يعكس‌‌ياق،‌‌وفي‌ذات‌الس ‌‌‌
الت ‌ الن ‌،‌حيث‌يت ‌قليدي ‌خارج‌نطاق‌القضاء‌ صين‌في‌ين‌متخص ‌مزاع‌على‌إحالة‌خلافاتهم‌إلى‌محك ‌فق‌أطراف‌

دد،‌ساهمت‌دراسات.‌‌القانون‌البحري ‌ وع‌من‌سس‌هذا‌الن ‌في‌ترسيخ‌أ ‌‌‌رينيه‌روديير"‌"‌‌‌الفقيه‌الفرنسي ‌‌‌وبهذا‌الص 
مؤلفات‌‌حكيمالت ‌ كذلك،‌ الالفقي.‌ فيسكنز"‌ "فرانك‌ تعم قته‌ القانوني ‌‌‌في‌‌تي‌ المعق ‌الجوانب‌ فة‌ تنشأ‌ التي‌ ي‌دة‌

 
، مركز دراسات الوحدة العربيَّة، بيروت،    17 كمال عبد العزيز ناجي، دور المنظمات الدوليَّة في تنفيذ قرارات التَّحكيم الد وليُّ

2007 . 
 . 15، ص 2015شحاته غريب شلقامي، إشكالات اتفاق التَّحكيم: دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  18
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البحري ‌الم ‌ الد ‌نازعات‌ فيها‌‌‌ة،‌ولي ‌ة‌ البحري ‌‌‌بما‌ العقود‌ المسؤولي ‌‌‌ةتفسير‌ البحري ‌وتحديد‌ الحوادث‌ حالات‌ في‌ ‌‌ةة‌
‌19ة.‌ل‌ة‌ذات‌الص ‌ولي ‌وتطبيق‌القوانين‌الد ‌

ده،‌ف‌ولي ‌جاري‌الد ‌حكيم‌الت ‌للت ‌‌‌موذجي ‌ا‌القانون‌الن ‌أم ‌‌‌ حكيم‌حيلا‌إلى‌الت ‌رفين‌على‌أن‌ي ‌فاق‌بين‌الط ‌ه‌"ات ‌بأن ‌‌‌حد 
ة‌كانت‌أم‌دة‌تعاقدي ‌حد ‌ة‌م ‌دة‌التي‌نشأت‌أو‌قد‌تنشأ‌بينهما‌بشأن‌علاقة‌قانوني ‌حد ‌نازعات‌الم ‌جميع‌أو‌بعض‌الم ‌

تعاقدي ‌ بينغير‌ بالمقابل‌‌ما‌‌ة"،‌ تقني ‌الت ‌‌‌أن ‌إعت بر‌ معي ‌حكيم‌هو‌ لمسألة‌مة‌ إعطاء‌حل‌ إلى‌ تهدف‌ دةنة‌ تهتم‌‌‌حد 
أو‌أكثر‌بواسطة‌شخص‌أو‌عد ‌ مين(‌يأخذون‌سلطتهم‌من‌‌محك ‌‌‌–م‌‌ة‌أشخاص‌)محك ‌بالعلاقات‌بين‌طرفين‌

‌20.ولة‌ة‌للد ‌يولي‌الأطراف‌تلك‌المهم ‌فاق‌خاص‌ويستندون‌عليه‌دون‌أن‌إت ‌

"عقد‌يلتزم‌بمقتضاه‌‌‌حكيمالت ‌‌‌ة‌على‌أن ‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدني ‌‌‌762ة‌‌ت‌الماد ‌وفي‌لبنان،‌نص ‌‌‌
ة‌كانت‌‌نة،‌عقدي ‌ة‌معي ‌اشئة‌أو‌التي‌قد‌تنشأ‌عن‌علاقة‌قانوني ‌زاعات‌الن ‌م‌أو‌أكثر‌الن ‌أطرافه‌بأن‌يحيلوا‌إلى‌محك ‌

‌21."عقدية،‌لتسويتها‌بحكم‌ملزمأم‌غير‌

ن‌يلجأوا‌إليه‌ضمن‌إطار‌العلاقات‌‌أتعاملون‌‌ل‌الم ‌قاضي‌ال ذي‌يفض ‌للت ‌‌‌المكان‌الطبيعي ‌إذن‌‌أصبح‌التَّحكيم‌‌‌‌
الد ‌التِ جاري ‌ كل ‌أم ا‌‌‌‌.وليَّةة‌ تناول‌ فقد‌ ‌ البحري  ‌‌‌التَّحكيم‌ يخص  منها‌‌الم ‌‌‌ما‌ يتعلق‌ ما‌ بالأخص‌ البحري ة‌ نازعات‌

‌إلا‌‌‌‌ه‌لا‌يختلف‌في‌المجمل‌تعريف‌التَّحكيم‌العمومي ‌أن ‌بعقود‌النَّقل‌البحري ة،‌فنرى‌‌ عن‌تعريف‌التَّحكيم‌البحري 
‌ ‌وما‌يخص  البحري  التَّحكيم‌ بميزةنازعاته‌‌م ‌‌‌بخصائص‌ بقية‌‌ي ‌لستقلاالإ‌‌وتمت عه‌ التَّحكيم.‌‌أة‌عن‌ وبموجب‌‌نواع‌

‌‌ذلك البحري ‌،‌إن  البحري ‌إت ‌‌‌لا‌يعكس‌سوى‌‌‌التَّحكيم‌ العلاقة‌ إلى‌محك ‌فاق‌بين‌أطراف‌ م‌ة‌على‌إحالة‌نزاعاتهم‌
‌.‌نفيذ،‌ليصدر‌حكمًا‌ملزمًا‌وقابلًا‌للت ‌ص‌في‌المجال‌البحري ‌متخص ‌

حاكمات المدنيَّة  الفرع الثاّني: التَّحكيم البحريّ في ظلّ أص ول الم 

أ ‌   قانون‌ خ‌ الم ‌ي رس  المدني ‌صول‌ الل ‌حاكمات‌ الت ‌‌‌بناني ‌ة‌ رئيسي ‌دعائم‌ قسمين‌ له‌ م فردًا‌ ‌‌يتعل ق‌‌‌لالأو ‌‌‌،ينحكيم،‌
الد ‌لت ‌با‌ والث ‌اخلي ‌حكيم‌ الد ‌ت ‌بال‌‌اني،‌ مستقل ‌ولي ‌حكيم‌ فصل‌ تخصيص‌ دون‌ البحري ‌للت ‌‌‌،‌ إخضاع‌حكيم‌ ورغم‌ ‌.
قانوني ‌الت ‌ لإطار‌ إلا ‌‌‌حكيم‌ الم ‌‌‌أن ‌‌‌عام،‌ في‌ نطاقه‌ حصر‌ المدني ‌القانون‌ والت ‌نازعات‌ للص ‌ة‌ القابلة‌ لح،‌جارية‌

 
 . 32خالد عبد العظيم أبوغابة، مرجع سابق، ص  19
، ط طاهرعلي  20  .58، ص2005عمان، ، والتوزيعللنشر الثقافة  ، دار1البياتي، التَّحكيم الت ِّجاري البحري 
التحكيم جعفر  21 التحكيمي بطلان وأسباب والتجارية والمدنية الادارية العقود  في  مشيمش،  زين  ،وآثاره القرار  منشورات 

 . 16، ص2009، لبنان، ةالحقوقي
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الم ‌ الجزائي ‌مستثنيًا‌ المتعل ‌نازعات‌ وتلك‌ بالن ‌ة‌ للمادتين‌‌قة‌ وفقًا‌ العام،‌ أصول‌‌‌‌765و‌‌762ظام‌ قانون‌ من‌
 22ة.المحاكمات‌المدني ‌

الل ‌   الت ‌ي مكن‌ إلى‌ طريقتينجوء‌ عبر‌ تحكيمي ‌إم ‌‌‌،حكيم‌ شرط‌ بموجب‌ للن ‌‌‌ا‌ الت ‌سابق‌ )البند‌ أو‌‌حكيمي ‌زاع‌ ‌،)
للن ‌ت ‌إبموجب‌‌ الت ‌فاق‌لاحق‌ )العقد‌ البحري ‌حكيمي ‌زاع‌ العقود‌ وفي‌ الن ‌(.‌ كعقود‌ البحري ‌ة،‌ الإيجار‌ أو‌ ي مكن‌قل‌ ‌،

ة‌شترط‌الماد ‌ت،‌‌علاوة‌على‌ذلكفسير.‌‌نفيذ‌أو‌الت ‌قة‌بالت ‌زاعات‌المتعل ‌حكيم‌لتسوية‌الن ‌للأطراف‌تضمين‌شرط‌الت ‌
ة‌‌ق‌في‌العقود‌البحري ‌حكيم،‌وهو‌شرط‌غالبًا‌ما‌يتحق ‌ة‌كتابة‌شرط‌الت ‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدني ‌‌‌763

الط ‌ الد ‌ذات‌ مم ‌ولي ‌بيعة‌ ي ‌ة،‌ الت ‌سه ‌ا‌ إدراج‌شرط‌ معي ‌ل‌ تحكيم‌ أو‌جمعي ‌حكيم‌وتحديد‌مركز‌ باريس‌ كغرفة‌ ة‌‌ن،‌
 .لندن

ة‌‌الماد ‌‌‌عي نت ‌فة،‌‌نازعات‌البحري ‌حكيم‌في‌الم ‌للت ‌‌‌الإطار‌القانوني ‌القانون‌ذاته‌‌من‌‌‌‌767و‌‌766المواد‌‌‌‌كر ست   
دحكيم،‌‌فاق‌الت ‌ة‌لات ‌كلي ‌روط‌الش ‌الش ‌‌‌766 ة‌التي‌غالبًا‌نازعات‌البحري ‌زم‌في‌الم ‌اللا ‌‌‌الأساس‌الإجرائي ‌‌‌والتي‌تحد 

،‌766ة‌‌مرونة‌على‌الماد ‌‌‌767ة‌‌ت ضفي‌الماد ‌كما‌‌زاع.‌‌دقيق‌لموضوع‌الن ‌‌‌شرحما‌تنشأ‌من‌عقود‌مكتوبة،‌مع‌‌
أو‌‌‌‌ختيار‌قانون‌أجنبي ‌إة‌‌حكيم،‌مع‌إمكاني ‌عوى‌القائمة‌أمام‌القضاء‌وإحالتها‌للت ‌سامحةً‌للأطراف‌بسحب‌الد ‌

.‌ابع‌‌ة‌ذات‌الط ‌نازعات‌البحري ‌ا‌يتناسب‌مع‌طبيعة‌الم ‌،‌مم ‌رف‌بحري ‌ع ‌ ولي   23الد 

ختيار‌إ‌ة‌‌حكيم،‌م تيحةً‌للأطراف‌حري ‌ة‌تشكيل‌هيئة‌الت ‌صول‌المحاكمات‌المدني ‌من‌قانون‌أ ‌‌‌768ة‌‌م‌الماد ‌ت نظ ‌  
الم ‌المحك ‌ طبيعة‌ مع‌ يتناسب‌ بما‌ وعددهم،‌ البحري ‌مين‌ ‌ت،‌‌وبالمثلة.‌‌نازعة‌ ات‌‌صلاحي ‌على‌‌‌‌773ة‌‌الماد ‌‌‌نص 

ن‌ة‌التي‌تتضم ‌في‌العقود‌البحري ‌‌‌حكيم،‌بما‌في‌ذلك‌تفسير‌العقود‌وتنفيذ‌شروطها،‌وهو‌أمر‌ضروري ‌هيئة‌الت ‌
‌صة.‌‌ة‌متخص ‌ة‌أو‌تجاري ‌شروطًا‌فني ‌

كم‌الحالات‌التي‌يمكن‌فيها‌طلب‌إبطال‌ح ‌إلى‌‌القانون‌ذاته‌‌من‌‌‌‌785المادة‌‌‌‌شير،‌ت ‌الإطار‌القانوني ‌هذا‌‌في‌‌و‌
للت ‌الت ‌ قابلة‌ الم ‌حكيم،‌وهي‌حالات‌ البحري ‌طبيق‌في‌ الت ‌ة،‌خاص ‌نازعات‌ تجاوز‌هيئة‌ اتها.‌حكيم‌لصلاحي ‌ةً‌عند‌

‌‌‌وبالت الي،‌‌‌24.‌ةة‌أو‌دولي ‌ة،‌سواء‌كانت‌داخلي ‌حكيمي ‌إجراءات‌تنفيذ‌الأحكام‌الت ‌‌‌793و‌‌792م‌المواد‌‌كما‌تنظ ‌ يعدُّ
‌‌ القانوني  الواقع‌ ذو‌‌هذا‌ بالغةأمر‌ البحري ‌‌‌خصوصي ة‌ المنازعات‌ الد ‌في‌ الت ‌‌‌حصيلة‌‌ةولي ‌ة‌ أحكام‌ حكيم‌تنفيذ‌

 
بيروت، والت نفيذ والتحكيم، والإثبات المدن ية المحاكمات أصول  عيد، موسوعة إدوار  22 ،ص  10، جزء  2003مطبعة صادر، 

69. 
 .767-766، المواد 2020، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  اللبناني المدنية المحاكمات أصول قانون 23
 .793، 792، 785، 773، 768المرجع أعلاه، المواد القانونية:  24
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بموجب‌‌الص ‌‌‌ولي ‌الد ‌‌‌البحري ‌ الخارج‌ في‌ نيويورك‌‌تفاقي ‌إادرة‌ الن ‌‌‌ولكن‌‌.1958ة‌ وضوح‌ القانوني ‌رغم‌ ة‌صوص‌
‌بناني ‌ة‌الل ‌صول‌المحاكمات‌المدني ‌ة‌في‌قانون‌أ ‌نازعات‌البحري ‌غياب‌فصل‌خاص‌بالم ‌‌‌حكيم،‌إلا‌أن ‌مة‌للت ‌المنظ ‌

 .‌ةولي ‌نسجامًا‌مع‌المعايير‌الد ‌إة،‌التي‌قد‌تكون‌قراراتها‌أقل‌المحاكم‌العام ‌‌دعتماإ‌ي جبر‌الأطراف‌على‌

نازعات البحريةّ  الفرع الثاّلث:  دور الفقه والإجتهاد في تحكيم الم 

،‌ولي ‌والد ‌‌‌اخلي ‌حكيم‌الد ‌وضع‌الإطار‌العام‌للت ‌‌‌بناني ‌ة‌الل ‌حاكمات‌المدني ‌صول‌الم ‌قانون‌أ ‌‌‌غم‌من‌أن ‌لى‌الر ‌ع‌‌
القضائي ‌الإ‌‌فإن ‌ القانوني ‌‌‌جتهاد‌ المجال،‌خاص ‌‌‌بدور‌أساسي ‌‌‌يساهمان‌‌اللبنانيين‌‌والفقه‌ ة‌في‌‌في‌تطوير‌هذا‌
البحري ‌الم ‌ القضائي ‌الإأسهم‌‌ة.‌‌نازعات‌ يمث ‌جتهاد‌ الذي‌ المحاكم،،‌ قرارات‌ مجمل‌ الن ‌‌‌ل‌ تفسير‌ صوص‌في‌

ة،‌وتحديد‌المبادئ‌‌صول‌المحاكمات‌المدني ‌من‌قانون‌أ ‌‌‌767و‌‌766حكيم،‌مثل‌المادتين‌‌قة‌بالت ‌ة‌المتعل ‌القانوني ‌
ة‌‌بناني ‌ذلك‌في‌قرارات‌المحاكم‌الل ‌‌‌ى‌يتجل ‌‌‌25.‌ة‌إرادة‌الأطراف‌وأولوي ‌حكيم‌‌فاق‌الت ‌ت ‌إة‌‌ستقلالي ‌إ‌حكيم،‌كة‌للت ‌الأساسي ‌

تؤك ‌ على‌‌التي‌ الت ‌ستقلالي ‌إد‌ شرط‌ الأصلي ‌ة‌ العقد‌ عن‌ للماد ‌‌‌حكيم‌ و‌769ة‌‌وفقًا‌ في‌إ،‌ الأطراف‌ إرادة‌ حترام‌
‌‌في‌‌‌فع ال‌‌إطار‌قانوني ‌حكيم‌‌الت ‌‌‌بناني ‌جتهاد‌الل ‌يعتبر‌الإ‌‌767.26 ةطبيق‌وفقًا‌للماد ‌ختيار‌القانون‌الواجب‌الت ‌إ

ة‌من‌‌،‌ويضفي‌مرونة‌على‌العقود‌البحري ‌أمين‌البحري ‌حن‌والت ‌،‌بما‌في‌ذلك‌عقود‌الش ‌ةنازعات‌البحري ‌الم ‌إحتواء‌‌
 .ةختص ‌ة‌م ‌زاع‌إلى‌هيئات‌تحكيم‌دولي ‌حيل‌الن ‌ماح‌بإدراج‌شروط‌تحكيم‌ت ‌خلال‌الس ‌

القانوني ‌أم ‌‌ الفقه‌ ي‌ا‌ الذي‌ القانوني ‌الد ‌‌‌ظهر،‌ فقد‌‌راسات‌ للفقهاء،‌ التشريعي ‌الث ‌‌‌سد ‌‌‌على‌‌حرصة‌ واقتراح‌غرات‌ ة‌
ز‌مكانة‌لبنان‌،‌وعز ‌حكيم‌البحري ‌غياب‌نصوص‌شاملة‌حول‌الت ‌مع‌‌ة‌‌،‌خاص ‌ولي ‌حكيم‌الد ‌تعديلات‌لتطوير‌الت ‌

الميدان‌‌ الت ‌في‌هذا‌ نيويورك‌‌ة،‌مثل‌قواعد‌الأونسيترال‌واتفاقي ‌حكيم‌الأجنبي ‌من‌خلال‌دراسة‌أحكام‌ ،‌1958ة‌
أهمي ‌ الد ‌وإبراز‌ الأعراف‌ فيها‌‌ة،‌‌ي ‌ولة‌ من‌Hague-Visby Rules قواعدبما‌ عليها‌ الاستدلال‌ يمكن‌ التي‌ ‌،

ز‌الفقه‌ة،‌يرك ‌نازعات‌البحري ‌ابعة‌من‌المعاهدة.‌وفي‌مجال‌الم ‌ة‌الر ‌ة‌والماد ‌جارة‌البحري ‌من‌قانون‌الت ‌‌‌940ة‌‌الماد ‌
الت ‌ البنود‌ تحليل‌ الش ‌حكيمي ‌على‌ عقود‌ في‌ البحري ‌ة‌ مؤك ‌حن‌ المسؤولي ‌،‌ على‌ العقدي ‌دًا‌ للن ‌ة‌ إلى‌‌ة‌ ويدعو‌ اقل،‌
.‌‌‌،‌كالقانون‌البحري ‌هذا‌الخصوصة‌المرنة‌في‌تطبيق‌القوانين‌الأجنبي ‌  27الإنجليزي 

 
 دار نشر، دون والإجتهاد، دون الفقه ضوء في اللبنانية والتحكيم والمصارف التجارة قوانين في الجديد  الداية، بسام عشير  25

 .198 نشر، ص  تاريخ
، دعوى شركة خدمات وإنماء الفنادق 2011/3/7تاريخ    14اجتهاد لمحكمة بداية بيروت الغرفة الأولى المدنية، قرار رقم    26

 . 204 ، ص 2013، 4والمعارض الدُّوليَّة ش.م.ل. /حبيقة، منشور في مجلة العدل، العدد 
، المادة الرابعة الإعفاءات من المسؤولية حيث تسمح القواعد للناقل البحري بالدفع  Visby Rules -Hagueصوص قواعدن  27

 بمسؤوليته إذا تمكن من إثبات الحالات الإعفائية المنصوص عليها في القواعد. 
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الإرتكاز‌عليهما‌‌في‌لبنان،‌ويمكن‌‌‌‌البحري ‌‌‌حكيمالت ‌تدعيم‌‌ين‌في‌‌مين‌أساسي ‌جتهاد‌والفقه‌مقو ‌الإ‌‌عتبروبذلك،‌ي ‌‌‌
ة،‌ولي ‌ة،‌واعتماد‌الأعراف‌والقوانين‌الد ‌صوص‌الحالي ‌تفسير‌الن ‌‌‌بالإستناد‌إلىة،‌‌نازعات‌البحري ‌تحكيم‌الم ‌فعيل‌‌لت
وعلى‌غرار‌ة.‌‌زاعات‌البحري ‌ة‌لإضافة‌فصل‌خاص‌بالن ‌حاكمات‌المدني ‌صول‌الم ‌قتراح‌تعديلات‌على‌قانون‌أ ‌إو‌

‌‌‌‌ذلك، ا‌ي ستلزم‌الت وجه‌‌مرجعًا‌أساسي ا‌وخيارًا‌ضروري ‌‌‌،مع‌تزايد‌خصوصي ته‌في‌هذا‌المجال‌‌‌،الت حكيم‌البحري ‌يعد 
ولي ‌‌‌نحوه‌في‌إحتواء الد  الط ابع‌ البحري ة‌ذات‌ قانوني ‌‌‌يوف ركونه‌‌‌‌،الم نازعات‌ بيئة‌ للت كي ف‌مع‌ة‌‌للأطراف‌ قابلة‌

   .‌رات‌و ‌التط‌

 حكيم البحري  للت    ولي  ل في المنظور الد  حو  الت  اني: المطلب الث  
‌من‌لةً‌لمفض ‌‌‌حكيم‌وسيلةالت ‌‌‌أصبحالعصور‌الوسطى،‌‌‌‌ة‌منذ ‌ولي ‌جارة‌الد ‌والت ‌‌‌قل‌البحري ‌زدياد‌حركة‌الن ‌إع‌‌م لحد 

رعة‌وسهولة‌الإجراءات،‌بالإضافة‌‌بالس ‌‌‌اخلي ‌عن‌القضاء‌الد ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ز‌الت ‌يتمي ‌‌‌ولي ة.جاري ة‌الد ‌الخلافات‌الت ‌
ة‌عالية‌في‌‌ة‌وتقني ‌خبرة‌فني ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ب‌الت ‌يتطل ‌‌‌نافسين.ب‌تأثير‌الم ‌ة‌المعاملات‌وتجن ‌إلى‌الحفاظ‌على‌سري ‌

البحري ‌ القانون‌ الد ‌‌‌مجال‌ لتنو ‌ولي ‌والأعراف‌ نظرًا‌ الن ‌ة،‌ عقود‌ مثل‌ يتناولها،‌ التي‌ المسائل‌ والت ‌ع‌ أمين‌‌قل‌
 28.‌والإنقاذ

زاع،‌وغالبًا‌ما‌‌سبق‌في‌العقد،‌أو‌باتفاق‌لاحق‌بعد‌نشوء‌الن ‌تفاق‌م ‌إ‌ا‌ب‌إم ‌‌‌حكيم‌البحري ‌يلجأ‌الأطراف‌إلى‌الت ‌
الت ‌ مؤسسي ‌يكون‌ دولي ‌حكيم‌ هيئات‌ لدى‌ م ‌ا‌ فرنسا‌‌‌‌صة.تخص ‌ة‌ دول‌ في‌ كبيرًا‌ را‌ تطوُّ ‌ البحري  التَّحكيم‌ شهد‌

وفي‌‌‌29.‌البحري ة‌‌القضايا‌‌من‌التَّحكيم‌في‌تسويةال ذي‌يلعبه‌هذا‌النَّوع‌‌‌‌ور‌المحوري ‌وبريطانيا‌ومصر‌نتيجة‌للدَّ‌
دد،‌‌ ت‌‌ة،‌كما‌أقر ‌حكيم‌في‌العقود‌البحري ‌فاق‌على‌الت ‌ت ‌ة‌على‌جواز‌الإقض‌المصري ‌دت‌محكمة‌الن ‌أك ‌هذا‌الص 

ة.‌وفي‌نزاع‌ولي ‌فاقات‌الد ‌ت ‌حكيم‌لا‌ينطبق‌على‌الإجوء‌إلى‌الت ‌ولة‌من‌الل ‌منع‌الد ‌‌‌محكمة‌استئناف‌باريس‌بأن ‌
حكيم‌في‌تطبيق‌‌ة‌الت ‌ا‌يوضح‌أهمي ‌فينة،‌مم ‌قة‌بجودة‌الس ‌لتزام‌بشروط‌العقد‌المتعل ‌ة‌الإأهمي ‌‌‌شد دت‌علىآخر،‌‌

لي ‌كما‌‌‌‌.ةة‌بدق ‌العقود‌البحري ‌ ز‌،‌حيث‌تتمي ‌ظام‌القانوني ‌جزءًا‌لا‌يتجزأ‌من‌الن ‌في‌بريطانيا‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌شك 
المحك ‌جمعي ‌ البحريي ‌ة‌ لندنمين‌ في‌ المؤس ‌ (LMAA) ن‌ أبرز‌ من‌ المتخص ‌بكونها‌ المنازعات‌سات‌ في‌ صة‌
نخبة‌من‌‌‌،‌وتضم ‌حكيم‌البحري ‌ة‌للت ‌قواعد‌وإجراءات‌نموذجي ‌ LMAA متقد ‌في‌هذا‌الن طاق،‌‌ا.‌و‌ة‌عالمي ‌البحري ‌
‌.مين‌ذوي‌الخبرة‌الواسعةالمحك ‌

 
28 Charles Debattista, The Law of International Trade, Sweet & Maxwell, London, 2012, p. 750. 

 .38، ص 2008التوحيد الدولي للقانون البحري، دار الفكر الجامعي، مصر،  ،مصطفى كمال طه 29
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ول‌إلى‌تاريخ ‌‌يستند ‌،‌وعلى‌هذا‌الأساس ‌في‌هذه‌الدُّ مة‌‌نظمة‌القانوني ةمن‌الأ‌طويل ‌‌التَّحكيم‌البحري  في‌‌‌المتقد 
معالجة‌‌ فيها.‌‌،‌المتأزمة‌‌‌البحري ة‌‌لمسائلامجال‌ الت حكيم‌ واقع‌ على‌ الإضاءة‌ يستوجب‌ الذي‌ ثم ،‌‌‌الأمر‌ ومن‌

رات‌قانونيَّة‌أثَّ‌‌‌أسهمت‌كلُّ‌ ،‌‌من‌فرنسا‌وبريطانيا‌في‌وضع‌قواعد‌وتحقيق‌تطوُّ وليُّ ‌الد  رت‌على‌التَّحكيم‌البحري 
‌لديها‌ت‌مصر‌هذا‌الن ‌في‌حين‌تبن ‌ ‌البحري  ‌.‌هج‌في‌إطار‌تطوير‌الن ظام‌القانوني 

 : التَّحكيم البحريّ في فرنسال الأوّ الفرع 

البحري ‌‌‌مرموقةقانوني ة‌‌‌‌مكانةحكيم‌‌الت ‌‌‌إحتل ‌ الأعراف‌ تدوين‌ في‌ ساهم‌ حيث‌ القديمة،‌ فرنسا‌ ‌‌وفق‌‌ةفي‌
بارزتين ذلك‌‌مجموعتين‌ في‌ بما‌ البحر"،‌ الحادي ‌‌‌"قنصلية‌ القرن‌ خلال‌ برشلونة‌ في‌ ج معت‌ عشر‌‌‌التي‌

حتوت‌على‌معظم‌‌،‌والتي‌إ‌ميلادي ‌‌‌1200عام‌‌‌‌خلاللتي‌ظهرت‌‌ا‌‌"مجموعة‌أوليرون"‌‌فضلًا‌عن‌‌.الميلادي ‌
الأحكام‌‌‌‌وعلى‌هذا‌الن حو،‌تعد ‌‌‌.‌ة‌على‌المحيط‌الأطلسي ‌ة‌المطل ‌رنسي ‌ادرة‌في‌الموانئ‌الفة‌الص ‌الأحكام‌القضائي ‌

،‌وذلك‌في‌ميناء‌مرسيليا‌‌تاريخي ا‌‌‌حكيمالت ‌‌‌نموذجي ة‌إعتمادخير‌شاهد‌على‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌ادرة‌عن‌طريق‌الت ‌الص ‌
‌‌تي‌ما‌زالت‌موجودة‌إلى‌الآن.،‌وال1248في‌فرنسا‌عام‌

الفرنسي ‌‌‌1004ة‌‌الماد ‌وبموجب‌أحكام‌‌ المرافعات‌ المحب ذإن ‌،‌‌من‌قانون‌ حكيم‌في‌‌الت ‌‌‌إت فاق‌إبرام‌‌‌‌ه‌من‌غير‌
‌‌إذ‌‌،‌‌العام ة‌‌‌سةة‌أو‌المؤس ‌ولة‌أو‌الدومين‌أو‌البلدي ‌زاعات‌التي‌يكون‌أحد‌أطرافها‌الد ‌الن ‌ عدم‌‌‌على‌حيثي اتها‌‌تنصُّ

الإ إبرام‌ الت ‌جواز‌ الم ‌حكيمي ‌تفاقات‌ بصدد‌ للن ‌ة‌ تبليغها‌ يشترط‌ القانون‌ كان‌ التي‌ العام ‌نازعات‌ وإستنادًا‌ةيابة‌ ‌.
دتلذلك،‌‌ ومين‌ولة‌أو‌الد ‌التي‌تكون‌أحد‌أطرافها‌الد ‌‌‌تلك‌‌بما‌فيها‌عات‌‌ناز‌من‌القانون‌هذه‌الم ‌‌‌83ة‌‌الماد ‌‌‌حد 

الجديد،‌‌‌‌ستبدال‌القانون‌القديم‌بقانون‌المرافعات‌الفرنسي ‌إرغم‌‌بيد‌أن ه‌‌‌‌.ة‌سات‌العام ‌ات‌أو‌المؤس ‌العام‌أو‌البلدي ‌
تأكيد‌‌‌‌تم ‌‌‌وعلى‌هذا‌المنوال،‌‌ساريًا.‌‌حكيم‌ظل ‌ولة‌في‌أن‌تكون‌طرفًا‌في‌الت ‌الحظر‌المفروض‌على‌الد ‌‌‌إلا‌أن ‌
ادر‌الص ‌‌‌596لت‌بموجب‌القانون‌رقم‌‌،‌والتي‌عد ‌الفرنسي ‌‌‌من‌القانون‌المدني ‌‌‌2060الحظر‌في‌المادة‌‌ذلك‌‌
‌‌‌حيث،‌‌1975عام‌‌ لجوء‌‌‌‌تنص  جواز‌ عدم‌ الت ‌العام ‌‌‌الشخصي اتعلى‌ إلى‌ نص‌رغم‌‌وعليه،‌‌‌‌.حكيمة‌ وجود‌

لم‌‌‌ولي ‌حكيم‌الد ‌في‌مجال‌الت ‌‌‌القضاء‌الفرنسي ‌‌‌حكيم،‌إلا‌أن ‌ولة‌أن‌تكون‌طرفًا‌في‌الت ‌ر‌على‌الد ‌يحظ ‌‌‌قانوني ‌
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الن ‌يطب ‌ الد ‌عتراف‌بأهلي ‌جه‌نحو‌الإص،‌بل‌ات ‌ق‌هذا‌ ا،‌كالن زاعات‌ة‌قضايعد ‌في‌‌‌‌حكيم‌ات‌الت ‌ولة‌لإبرام‌اتفاقي ‌ة‌
‌30.‌قل‌البحري ‌عقود‌الن ‌‌الن اشئة‌عن

‌‌من‌العام‌‌‌انيكانون‌الث ‌‌‌13في‌تشريعه‌للتَّحكيم‌ال ذي‌صدر‌في‌‌‌‌شريع‌الفرنسي ‌ستخدم‌التَّ‌إوعلى‌إثر‌ذلك،‌‌
قواعد‌‌‌‌‌عبر‌إرساء‌حكيم‌البحري ‌ة‌للت ‌أسسًا‌قانوني ‌‌‌التشريع‌الفرنسي ‌‌‌ضعإذن،‌و‌‌‌31.عبارة‌إتفاق‌التَّحكيم‌‌2011

أهلي ‌‌‌حديثوت‌‌‌ةقانوني ‌ الد ‌مفهوم‌ اتفاقي ‌ة‌ إبرام‌ الت ‌ولة‌في‌ ي،‌مم ‌حكيمات‌ رًا‌في‌‌ا‌مرنًا‌ومتطو ‌هًا‌قضائي ‌توج ‌‌‌عكسا‌
مًا‌‌بوضوح‌‌‌‌،‌يشير ‌2011في‌قانون‌‌‌‌الذي‌ظهر‌‌لحو ‌الت ‌‌‌كما‌أن ‌‌‌ة.ولي ‌ة‌الد ‌زاعات‌البحري ‌عامل‌مع‌الن ‌الت ‌ إلى‌تقد 

في ا‌‌فرنسي ا‌ الم ‌لإتبسيط‌ وتوحيد‌ الد ‌‌‌ةالقانوني ‌‌‌صطلحاتجراءات‌ المعايير‌ مع‌ يتماشى‌ مم ‌ولي ‌بما‌ يحب ذ‌‌‌اة،‌
‌في‌تسوية‌نزاعاتهم.‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌إعتماد‌الأطراف‌على‌

 اني: التَّحكيم البحريّ في بريطانياالفرع الثّ 

الت ‌تطو ‌ البحري ‌ر‌ نتيجة‌‌حكيم‌ بريطانيا‌ ‌‌‌‌في‌ الت جاري  البحري ‌ثقلها‌ بين‌‌‌فبات،‌‌ممي ز‌ال‌‌وتاريخها‌ من‌ نظامها‌
‌1950قانون‌التَّحكيم‌لعام‌‌‌‌إن ‌‌‌،‌كليزي ‌نفي‌قانون‌التَّحكيم‌الإ‌‌جاء‌‌وطبقًا‌لما‌‌‌.ائدة‌في‌هذا‌المجال‌الأنظمة‌الر ‌

لعام‌‌ المستجد‌ جمع‌‌‌،1996والقانون‌ التَّ‌بين‌‌‌‌قد‌ التَّحكيم‌‌شرط‌ مشارطة‌ وبين‌ واح‌‌وفق‌حكيم‌ مي‌عنوان‌ س  ‌د‌
نازعات‌‌ه‌إتفاق‌مكتوب‌على‌عرض‌الم ‌بأن ‌لاحقًا‌‌‌‌رفع ‌‌‌والذي،‌‌‌‌Arbitration Agreement"‌‌إتفاق‌التَّحكيمب"

 
شركة30 دعوى  البحري ة  » ship stream Myrtoon »منها  النَّقل  وزارة  ضد  "تازيس"  للسفينة  والمؤجرة  المجهزة 

بان : "منع    1975أفريل  13الفرنسية والمستأجرة للسفينة المذكورة، حكمت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر في  

الداخلية ولا   بالعقود  المتعلقة  التَّحكيم  باتفاقات  اتفاق تحكيم مقيد  في  العامة من ان تكون طرفاً  المعنوية  الدُّولة والأشخاص 

  .  ينطبق هذا المنع على اتفاقات التَّحكيم ذات الطابع الدُّولي 

السفينة الفرنسية في حكمها  " san carlo " وكذلك دعوى  النقض  للحبوب، حكمت محكمة  الوطني  الفرنسي  المكتب  ضد 

بان الحظر الوارد في القانون الفرنسي على الدُّولة أوالأشخاص المعنوية العامة من ان تكون  1964أفريل    14الصادر في  

طرفا في اتفاق التَّحكيم يستبعد من مجال التَّحكيم الدُّولي وقالت المحكمة : " ان منع الدُّولة من ان تكون طرفا في اتفاق تحكيم  

من قانون المرافعات المدنية اذا كان يعتبر من النظام العام الداخلي، فإنه لا يعد من قبيل   83والمادة   1004والمقرر في المادة

القانون   عقود  من  عقد  في  وارد  تحكيم  اتفاق  في  طرفا  لتكون  العامة  المؤسسة  أمام  عقبة  يشكل  ولا   ، الدُّولي  العام  النظام 

 ."الخاص يخضع لقانون أجنبي يجيز صحة شرط التَّحكيم في عقد يتمتع بالصفة الدُّوليَّة

دعوى النقض  ( Galakis » وكذلك  محكمة  أكدت  الفرنسية،  البحري   النَّقل  لوزارة  والمؤجرة  أسباسيا"   " السفينة  مالك 

قضاءها السابق مستبعدَّة الحظر السابقبشان اتفاقات التَّحكيم الدُّوليَّة، وقد أقرت 2/8/1966الفرنسية في حكمها الصادر في  

الدُّوليَّة الداخلية ولا يطبق على العقود  التَّحكيم يكون فقط بالنسبة للعقود  اتفاقات  الدُّولة في ابرام    بان هذا المنع بشان أهلية 

 المبرمة لضرورات ووفقاً لشروط عادات التجارة الدُّوليَّة
31  Voir : ANCEL JEAN PIERRE, Le décret du 13 janvier 2011 (le nouveau droit français de 

l’arbitrage), Paris, 2011. 
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التَّحكيم‌المستقبلي ‌‌‌أوالحالي ة‌‌ على‌ ذلك، و   .32ة‌ من  البريطاني    إنطلقًا  القضاء  مرجعًا    أخذ  ر  التطو  بت للهذا 
ا‌لا‌"...‌ومم ‌مقولة  ، حيث ورد في القرار الصادر 1976عام    Nova(Jersey)V.Kammgarn  ةقضيَّ ب

‌‌،‌وعلى‌هذا‌ف‌فاق‌تحكيم‌محلي ‌عوى‌ليس‌إت ‌الد ‌‌‌التَّحكيم‌محل ‌‌‌إت فاق‌‌‌فيه‌ان ‌‌‌شك ‌ الوهلة‌الأولى‌كان‌يجب‌‌‌‌منإن 
عوى‌وكان‌وقف‌الد ‌‌‌،1975من‌قانون‌التَّحكيم‌لعام‌‌‌‌-الفقرة‌الأولى‌منها‌‌-ولىة‌الأ ‌على‌المحكمة‌تطبيق‌الماد ‌

  .33"‌ا‌جباري ‌إأمراً‌‌القضائيَّة‌‌

 وفي قرار آخر 

ن‌في‌وجه‌النعي،‌‌ذي‌بي ‌ستئناف‌بدفاعها‌الكت‌أمام‌محكمة‌الإاعنة‌قد‌تمس ‌الطَّ‌‌‌ابت‌ان ‌"...‌متى‌كان‌من‌الث ‌
‌‌–لندن‌‌‌‌–يحول‌دون‌عرض‌النِ زاع‌على‌هيئة‌التَّحكيم‌في‌بريطانيا‌‌‌‌نكليزي ‌القانون‌الإ‌‌ن ‌أن‌فيه‌‌وال ذي‌تضم ‌

حن‌بصفة‌عام ‌ الوارد‌بمشارطة‌‌وذلك‌إذا‌وردت‌الإحالة‌في‌سند‌الشَّ التَّحكيم‌ فينة..."‌‌إة‌على‌شرط‌ يجار‌السَّ
القرار في‌ جاء‌ ما‌ آخر‌ تعمل‌‌  34.إلى‌ تكريس‌‌بريطانيا‌‌وعليه،‌ كمركزعلى‌ البحري ‌للت ‌‌‌عالمي ‌‌‌مكانتها‌ ‌‌حكيم‌

مؤس ‌‌‌ولي ‌الد ‌ فيها‌،‌‌بارزة‌‌تحكيمي ة‌‌قانوني ةسات‌‌عبر‌ كقانون‌‌LCIAو LMAA بما‌ مرنة‌ وقوانين‌ ‌،1996‌‌،
‌إن ‌ونتيجة‌لذلك،‌‌‌‌.حكيم‌في‌بريطانيا‌ة‌إلى‌الت ‌ولي ‌جذب‌المزيد‌من‌الأطراف‌الد ‌ا‌يبأحكامها،‌مم ‌‌‌عتراف‌دولي ‌إ‌و‌

القانوني ‌الن ‌ تطو‌‌‌البريطاني ‌‌‌والقضائي ‌‌‌ظام‌ في‌ ساهم‌ البحري ‌الت ‌‌‌يرقد‌ ت‌‌حكيم‌ خلال‌ الإجراءات،‌‌‌سهيلمن‌
‌.‌‌ولي ‌حكيم‌الد ‌ة،‌ودعم‌الت ‌المفاهيم‌القانوني ‌‌تفسيرو‌

‌

‌

‌

‌

 
، ص  2002التَّحكيم بالقضاء والتَّحكيم مع التفويض بالصلح، محمود السيد عمر التحيوي، منشأة المعارف، الإسكندرية،    32

80 . 
33  " دعوى  في  البريطاني  اللوردات  مجلس  عن  صادر  حكل  دعوى  في  البريطاني  اللوردات  مجلس  عن  صادر  حكم 

Kammgan  ،Jersey Nova  215، ورد في : خديجة بودالي، مرجع سابق، ص 1976" عام . 
رقم   34 لعام  450الطعن  جلسة  40،  س  5/1975/ 3قضائية،  النقض  245ص    26،  قضاء  شعلة،  أحمد  :سعيد  المرجع   ،

 .  245الصفحة  1993الاسكندرية، السنة –الت ِّجاري في عقد النَّقل، الناشر دار الفكر الجامعي 
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 الث: التَّحكيم البحريّ في مصر الفرع الثّ 

الماد    ع المصري  عر ف المشر     التَّحكيم رقم / التَّحكيم في  العاشرة من قانون  ه‌ن ‌أعلى‌‌  1994/ لعام  27ة 
الطَّ‌إت ‌" الإرفي‌فاق‌ على‌ لتسوية‌‌ن‌ التَّحكيم‌ إلى‌ الم ‌‌‌أو‌‌كللتجاء‌ أوبعض‌ نشأت‌ التي‌ تنشأيمكن‌‌‌‌نازعات‌ ‌‌أن‌

 "‌‌.ةغير‌عقديَّ‌‌ة‌كانت‌أونة‌عقديَّ‌قانونيَّة‌معي ‌‌‌روابط‌‌حصيلة‌بينهما‌
دتكما   الدُّ   حد  العليا المصريَّ المحكمة  التَّحكيم في قرار لها قائلةً ستورية  ن‌بين‌‌".....‌عرض‌نزاع‌معي ‌‌‌ة 

م‌في‌دانهما‌ليفصل‌هذا‌المحك ‌على‌ضوء‌شروط‌يحد ‌‌‌بتفويض‌منهما‌أو‌‌ختيارهم‌أوإ‌ن‌بيعيَّ‌‌‌فين‌على‌محكمطر‌
رفان‌‌حامل‌ليقطع‌أي‌خصومة‌في‌جوانبها‌التي‌أحال‌الطَّ‌من‌الت ‌‌‌ابقرار‌بعيداً‌عن‌الموالاة‌ومجردً‌ذلك‌النِ زاع‌‌

وفي ‌‌35.ة"ئيسيَّ‌قاضي‌الرَّ‌لًا‌وذلك‌من‌خلال‌ضمانات‌التَّ‌منهما‌وجهة‌نظره‌مفص ‌‌‌ن‌يدلي‌كل  ‌أإليه‌وذلك‌بعد‌‌
الت حكيم‌‌‌‌17/8/1994ق جلسة    15/ لعام  13عن رقم /ة في الطَّ ستوري  المحكمة الدُّ شرحت  هذا الن طاق،  

بقرار‌نهائي‌بشروطهما‌للفصل‌في‌النِ زاع‌‌‌‌ن‌باختيارهما‌أوم‌يتعي ‌ن‌بين‌طرفين‌على‌محك ‌"عرض‌نزاع‌معيَّ‌،قائلةً‌
يعتبر‌شرط‌‌"  1994لسنة    27من القانون المصري رقم    22ة  المادَّ   وتبعًا لما جاء في نص  "  دون‌تحامل...

أثر‌على‌‌‌نهائه‌أيُّ‌إ‌‌فسخه‌أو‌‌ب‌على‌بطلان‌العقد‌أوعن‌شروط‌العقد‌الأخرى‌ولا‌يترتَّ‌‌‌ا‌مستقلا ‌إت فاقً‌التَّحكيم‌‌
‌36.‌ته"‌ا‌في‌ذارط‌صحيحً‌نه‌إذا‌كان‌هذا‌الشَّ‌شرط‌التَّحكيم‌ال ذي‌يتضم ‌

ذلك الماد ‌،‌نص ‌وعلى‌غرار‌ الر ‌ت‌ أن ‌ة‌ ذاته‌على‌ القانون‌ الن ‌‌‌فاق‌ت ‌إيشمل‌‌حكيم،‌‌الت ‌‌‌ابعة‌من‌ زاع‌‌بين‌أطراف‌
الل ‌ح الت ‌ول‌ إلى‌ الحر ‌حكيم‌‌جوء‌ الت ‌بإرادتهم‌ إجراءات‌ تدير‌ التي‌ الجهة‌ كانت‌ سواء‌ مؤس ‌ة،‌ أو‌‌حكيم‌ دائمة‌ سة‌

،‌1948لسنة‌‌‌‌8رقم‌‌‌‌المصري ‌‌‌من‌القانون‌البحري ‌‌‌245ة‌‌الماد ‌‌‌حددت‌‌صًا‌أم‌لا.‌في‌المقابل،متخص ‌‌‌مركزًا
ختيار‌إعي‌‌حكيم‌في‌عقود‌نقل‌البضائع‌بحرًا،‌حيث‌يجوز‌للمد ‌ختيار‌مكان‌الت ‌إ‌ة‌‌آلي ‌‌‌ة،جارة‌البحري ‌الخاص‌بالت ‌

الت ‌مك عان‌ بين‌ من‌ محد ‌‌‌ةد ‌حكيم‌ وجود‌‌خيارات‌ شريطة‌ جغرافي ‌إدة،‌ قانوني ‌‌‌رتباط‌ الت ‌‌‌أو‌ مكان‌ حكيم‌‌بين‌
عي‌زاع‌يسلب‌المد ‌فاق‌سابق‌على‌نشوء‌الن ‌ة‌على‌بطلان‌أي‌ات ‌زاع‌أو‌موضوعه.‌كما‌نصت‌الماد ‌وأطراف‌الن ‌

‌37.دهختيار‌أو‌يقي ‌ه‌في‌هذا‌الإحق ‌

 
 . 391محمد عبد الفتاح ترك، مرجع سابق، ص  35
، 2010الوليد بن محمد بن عل البرمان، التَّحكيم في المنازعات البحري ة. دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،   36

 .32ص
محمود الشيكر، مسؤولية الناقل البحري  للبضائع علىضوء التشريع المغربي والإت ِّفاقي ات الدُّوليَّة، بحث لنيل الماستر في    37

 –  2012المحمدية، السنة الجامعية  –القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونيَّة والاقتصادية والاجتماعية  

 . 79 ص، 2013
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الن ‌ عملت‌ آنفًا،‌ ورد‌ لما‌ القانوني ‌وفقًا‌ القضائي ‌صوص‌ والأحكام‌ المصري ‌ة‌ تطو ‌ة‌ مع‌ القانوني ‌ة،‌ تشريعاتها‌ ة‌‌ر‌
.‌وعلى‌هذا‌1994لسنة‌‌‌‌27حكيم‌رقم‌‌حكيم‌بموجب‌قانون‌الت ‌حكيم،‌على‌تحديد‌مفهوم‌واضح‌للت ‌قة‌بالت ‌المتعل ‌

المصري ‌الن ‌ القانون‌ يضمن‌ صلاحي ‌إ‌‌حو،‌ الت ‌ستمرار‌ الأصلي ‌ة‌ العقد‌ بطلان‌ في‌حالة‌ من‌خلال‌‌‌حكيم‌حتى‌
استقلالي ‌الت ‌ على‌ الت ‌أكيد‌ شرط‌ الأهمي ‌ة‌ بالغ‌ أمر‌ وهو‌ الأخرى،‌ العقد‌ شروط‌ عن‌ البحري ‌حكيم‌ العقود‌ في‌ ة‌‌ة‌

رتباط‌حكيم،‌مع‌مراعاة‌الإة‌اختيار‌مكان‌الت ‌عي‌حري ‌المد ‌‌‌المصري ‌‌‌دة.‌واستنادًا‌إلى‌منح‌القانون‌البحري ‌المعق ‌
الت ‌بالن ‌‌‌والقانوني ‌‌‌الجغرافي ‌ ساهم‌ المصري ‌زاع،‌ الت ‌‌‌حكيم‌ إجراءات‌ ونزاهة‌ مرونة‌ توفير‌ البحري ‌في‌ ‌‌حكيم‌

ن‌،‌تمك ‌ولهذا‌السببرهم‌بشكل‌كامل‌وعادل.‌‌الأطراف‌في‌تقديم‌وجهات‌نظ‌‌‌تها،‌مع‌تأكيده‌على‌حق ‌وفاعلي ‌
‌.‌حكيم‌البحري ‌ة‌داعمة‌للت ‌ة‌من‌إنشاء‌بيئة‌قانوني ‌ة‌المصري ‌والأحكام‌القضائي ‌‌القانون‌المصري ‌

 حكيم البحري  ة في تفعيل الت  ولي  ات الد  دور الإتفاقي   اني:المبحث الث  
،‌إلا ‌لل‌‌ةالمنظومة‌القانوني ‌‌‌التي‌طالت‌‌رات‌و ‌غم‌من‌التَّط‌على‌الر ‌ ‌بات‌شبه‌‌إطاره‌‌‌‌ان ‌‌‌تَّحكيم‌البحري  القانوني 
‌‌‌انوني ةقضوابط‌‌التي‌أرست‌‌‌‌تلكول،‌ماعدا‌‌د ‌أغلب‌ال‌‌قاصر‌في ‌مثل‌فرنسا‌‌‌‌تخص  بريطانيا‌‌و‌التَّحكيم‌البحري 

‌.‌‌وأميركا‌

لت ‌ من‌خلال‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌لتعزيز‌الت ‌‌‌ا‌محوري ‌‌‌ا،‌أساس1907‌ًو‌‌1899تا‌‌اتفاقي ‌‌‌ايدً‌ات‌لاهاي،‌وتحداتفاقي ‌‌‌شك 
ق‌بنقل‌التي‌تتعل ‌‌‌1978عام‌‌‌‌إتفاقيَّة‌هامبورغ‌‌‌.‌ناهيك‌عنة‌ولي ‌ة‌الد ‌نازعات‌البحري ‌ة‌للم ‌لمي ‌سوية‌الس‌تشجيع‌الت ‌

‌‌ابقتين.‌اتجة‌عن‌كلا‌الإتفاقيتين‌الس ‌الن ‌‌‌‌‌2008،‌وإتفاقيَّة‌روتردام‌لعام1924البضائع،‌وإتفاقيَّة‌بروكسل‌عام‌‌
زاعات‌‌تهم‌في‌تنظيم‌وتسيير‌الن ‌أغفلت‌دور‌الأطراف‌وحري ‌‌‌ها‌ن ‌أ‌‌إلا ‌ات‌في‌هذا‌الن حو،‌‌فاقي ‌ة‌هذه‌الإت ‌ورغم‌أهمي ‌

ات‌‌ي‌الإتفاقي ‌تبن ‌ة‌مع‌‌ا‌في‌بنيته‌القانوني ‌ا‌بارزً‌ا‌إستراتيجي ‌نعطفً‌ومع‌ذلك،‌شهد‌هذا‌القطاع‌م ‌بواسطة‌التَّحكيم.‌‌
البحري ‌‌‌ةولي ‌الد ‌ م‌‌وسيلةك‌‌التَّحكيم‌ التقد  ‌ ‌في‌‌‌‌القضائي ‌‌‌تعكس  البحري ة‌الم ‌‌‌فض  العقود‌ عن‌ تنشأ‌ التي‌ .‌نازعات‌

ولي ة،‌‌ عاون‌ة‌الرياض‌للت ‌إتفاقي ‌و‌‌‌1958ة‌نيويورك‌‌اتفاقي ‌‌‌بما‌فيها‌خاصة‌مع‌تشديدها‌على‌إلزامي ة‌القرارات‌الد 
‌.‌القضائي ‌

الإتفاقي ات،‌‌ لهذه‌ القانوني ة‌ الأهمي ة‌ من‌ الت ‌‌‌أبرزها‌‌‌سنعرضوإنطلاقًا‌ ترعى‌ البحري ‌التي‌ عبر‌‌‌‌حكيم‌ تباعًا،‌
ل(‌‌قل البحري  ة للن  تطوير القواعد القانوني  الإضاءة‌على‌‌ ة في ولي  ة القرارات الد  إلزامي    نتطر ق‌إلى،‌و‌)مطلب‌أو 

(‌‌عاون القضائي  الت   ظل   ‌ل‌القرارات‌الت حكيمي ة‌دولي ا.في‌تفعيتها‌البارزة‌،‌نظرًا‌لخصوصي ‌)مطلب‌ثان 
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 قل البحري  ة للن  تطوير القواعد القانوني   :ل المطلب الأو  
البحري ‌الم ‌‌‌تبرت ع‌ القانوني ‌نازعات‌ القضايا‌ أكثر‌ من‌ الوطني ‌ة‌ المصالح‌ لتشابك‌ نظرًا‌ تعقيدًا،‌ والد ‌ة‌ فيها،‌‌ولي ‌ة‌ ة‌

ة‌‌ات‌قانوني ‌وضع‌آلي ‌‌‌ة.‌ولذلك،‌كان‌من‌الضروري ‌جارة‌العالمي ‌ة‌والت ‌الموارد‌البحري ‌‌‌خصوصي ة‌ة‌مع‌تزايد‌‌خاص ‌
%‌من‌70ل‌البحار‌ما‌يقارب‌‌تشك ‌  .ولي ‌عاون‌الد ‌ز‌الت ‌عز ‌وي ‌‌‌ستقرار‌القانوني ‌زاعات‌بما‌يضمن‌الإهذه‌الن ‌‌‌لحل ‌

ة،‌وموارد‌مكي ‌روات‌الس ‌ة،‌والث ‌ولي ‌جارة‌الد ‌من‌خلال‌الت ‌‌‌قتصاد‌العالمي ‌ا‌في‌الإ‌سطح‌الأرض،‌وتلعب‌دورًا‌محوري ‌
لالط ‌ وإدراكًا‌ الد ‌‌‌ماهي ةاقة.‌ أدركت‌ إلى‌‌البحار،‌ الحاجة‌ بلول‌ فع ‌قانوني ‌‌‌س  البحري ‌ة‌ الأنشطة‌ لتنظيم‌ وحل ‌الة‌ ‌‌ة‌
 .اشئة‌عنها‌زاعات‌الن ‌الن ‌

الم ‌أد ‌‌  تداخل‌ الس ‌ى‌ البحري ‌إتزايد‌‌مع‌‌‌‌ةيادي ‌طالبات‌ الموارد‌ الإوتوس ‌‌‌ة‌ستخدام‌ الأنشطة‌ إلىقتصادي ‌ع‌ ‌‌تفاقم‌‌‌ة‌
ولي ة الد  ولتجن ‌الخلافات‌ الن ‌.‌ هذه‌ تصاعد‌ البحري ‌ب‌ الأمن‌ تحقيق‌ وضمان‌ البحري ‌زاعات،‌ البيئة‌ وحماية‌ ة،‌،‌

‌والت حكيمجه‌المجت ‌إستغلال‌العادل‌للموارد،‌‌والإ ‌إلى‌تطوير‌إتفاقي ات‌تنظ م‌الن قل‌البحري  ولي  وبموجب‌‌‌.تمع‌الد 
الأنشطة لتنظيم‌ د‌ ‌موح  قانوني  إطار‌ توفير‌ إلى‌ تهدف‌ فإن ها‌ الإتفاقي ات‌ البحري ة،‌وتحديد‌حقوق‌‌‌‌حيثي ات‌هذه‌

فع ‌‌‌واجباتو‌ آلي ات‌ وتوفير‌ ول،‌ في‌‌الد  بما‌ البحري ة،‌ الن زاعات‌ لتسوية‌ الالة‌ الت حكيم‌ إتفاقي ة‌‌بحري ‌ذلك‌ تعتبر‌ ‌.
امل‌لتنظيم‌الأنشطة‌البحري ة‌‌1982الأ مم‌المت حدة‌لقانون‌البحار‌لعام‌‌ ‌الش  ة‌أن ها‌‌الإطار‌القانوني  د‌.‌خاص  تحد 

الد ‌إ‌حقوق‌و‌ البحري ‌لتزامات‌ المناطق‌ في‌ المختلفة،‌وتوف ‌ول‌ آلي ‌ة‌ الن ‌ر‌ لتسوية‌ الن ‌ات‌ أو‌زاعات‌ تفسير‌ اشئة‌عن‌
ولي ة‌‌ة‌بروكسل‌‌قواعد‌هامبورغ‌وإتفاقي ‌و‌ة‌لاهاي‌‌إتفاقي ‌‌‌فضلًا‌عن‌‌‌38ة.‌تفاقي ‌تطبيق‌الإ وغيرها‌من‌الاتفاقي ات‌الد 

ات‌تطويري ة‌في‌نطاق‌‌‌‌كونها‌‌‌م‌الإلتفات‌إلى‌مضمونها‌التي‌من‌المه‌‌البارزة‌في‌مجال‌الت حكيم أوجدت‌مستجد 
‌‌. ‌الت حكيم‌البحري 

 ( 1907و   1899ات لاهاي ) ل: إتفاقيّ الفرع الأوّ 

التي‌تم ‌تفاقي ‌إ‌‌دتجس ‌‌‌ ،‌1907و‌‌‌‌1899لام‌في‌لاهاي‌عامي‌‌فاوض‌عليها‌في‌مؤتمري‌الس ‌الت ‌‌‌ات‌لاهاي،‌
نوعي ‌ن ت‌‌ةقلة‌ الد ‌في‌ القانون‌ علىولي ‌اريخ‌ حرصت‌ حيث‌ الم ‌‌‌،‌ لتسوية‌ قواعد‌ الد ‌إرساء‌ بالط ‌ولي ‌نازعات‌ رق‌‌ة‌

قوانيالسلمي ‌ وتحديد‌ الحرب.ة‌ محوري ‌‌‌ن‌ إنعكاسات‌ الإتفاقي ات‌ هذه‌ الت ‌‌‌ةتركت‌ البحري ‌على‌ ‌‌حديثوت‌‌حكيم‌

 
38 R.R.  Churchill and A.V. Lowe, The Law of the Sea, Manchester University Press, Manchester, 

1999, pp.33-39. 
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زت‌من‌فعالي ة‌القرارات‌الت حكيمي ة‌‌،قل‌البحري ‌للن ‌‌‌ت شريعي ةال‌‌ن صوصال تأسيس‌‌مع‌‌‌‌إستنادًا‌إلى‌موادها‌التي‌عز 
‌.‌‌ائمةحكيم‌الد ‌محكمة‌الت ‌

‌كخيار‌دبلوماسي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌على‌الت ‌‌‌ولي ‌بمسألة‌تحفيز‌الإعتماد‌الد ‌‌‌ا‌ا‌خاصً‌ات‌لاهاي‌إهتمامً‌أولت‌إتفاقي ‌‌‌
الم ‌ الخلافات‌ الماد ‌تصاعدة.‌‌لإحتواء‌ نص‌ الموق ‌39و‌‌‌‌38تين‌‌وبمقتضى‌ يوصي‌ الإ،‌ هذه‌ على‌ ة‌فاقي ‌ت ‌عون‌

الت ‌بالل ‌ إلى‌ الجوء‌ في‌ الط ‌‌‌مسائلحكيم‌ القانوني ‌ذات‌ فية‌‌،‌خاص ‌ابع‌ يتعل ق‌ المعاهدات‌‌‌بما‌ تطبيق‌ أو‌ تفسير‌
‌39ا.‌ة،‌طالما‌كان‌ذلك‌مناسبً‌ولي ‌الد ‌

‌و‌‌ نص  عام‌‌تفاقي ‌إمن‌‌‌‌20ة‌‌الماد ‌‌‌بموجب‌ لاهاي‌ الم ‌‌‌1899ة‌ تسوية‌ الد ‌بشأن‌ الإة،‌حق ‌ولي ‌نازعات‌ ة‌‌تفاقي ‌قت‌
الت ‌تحو ‌ المسار‌ في‌ تم ‌حكيمي ‌لًا‌ حيث‌ أو ‌‌‌،‌ مؤس ‌تأسيس‌ دولي ‌ل‌ للت ‌سة‌ دائمة‌ ع ‌ة‌ الت ‌حكيم،‌ بمحكمة‌ حكيم‌رفت‌
ة‌‌ولي ‌قة‌الد ‌،‌مع‌تدعيم‌الث ‌حكيم‌البحري ‌ا‌للت ‌ا‌دولي ‌ة‌إطارًا‌قانوني ‌تفاقي ‌الإرت‌‌وتبعًا‌لذلك،‌وف ‌‌‌40.‌ائمة‌في‌لاهايالد ‌

‌ة.‌حكيم‌القانوني ‌في‌جدوى‌الت ‌

‌لمجرى‌‌المنعطفًا‌حاسمًا‌في‌‌‌‌‌‌57إلى‌‌30طبقًا‌لنصوص‌موادها‌من‌‌‌‌ةتفاقي ‌شكل ت‌الإ‌‌بيد‌أن ه‌ حكيم‌لت ‌القانوني 
د‌‌على‌ذلك،‌تحد ‌‌‌علاوة41‌‌‌ً.‌حكيمة‌الت ‌،‌كونها‌وضعت‌أيضًا‌أسسًا‌قانونية‌وإجرائية‌واضحة‌لتنظيم‌عملي ‌البحري ‌

ات‌‌تفاقي ‌ة.‌كما‌عملت‌الإحكيمي ‌ة،‌وإصدار‌الأحكام‌الت ‌مين،‌وإجراءات‌تقديم‌الأدل ‌ختيار‌المحك ‌إهذه‌المواد‌قواعد‌‌
ول‌الأطراف‌في‌تبادل‌المعلومات‌والخبرات‌‌عاون‌بين‌الد ‌ات‌للت ‌ة‌وتطوير‌آلي ‌حكيمي ‌مارسات‌الت ‌على‌توحيد‌الم ‌

‌.حكيمفي‌مجال‌الت ‌

إتفاقي ‌ تقتصر‌ الت ‌لم‌ دعم‌ في‌ لاهاي‌ البحري ‌ة‌ الن ‌‌‌حكيم‌ هذا‌ طو ‌عند‌ بل‌ نصوصها‌‌حو،‌ بموجب‌‌القانوني ‌رت‌ ة‌
ا‌واضحًا‌للعملي ة‌الت حكيمي ة‌بناءً‌على‌تحديث‌موادها‌من‌رت‌إطارًا‌قانوني ‌ف ‌كذلك،‌و‌.‌‌1907ة‌لاهاي‌عام‌‌إتفاقي ‌

الت ‌‌‌نظ مت‌‌‌التي‌‌50إلى‌‌‌‌41 الت ‌إجراءات‌ محكمة‌ أمام‌ الد ‌حكيم‌ فيحكيم‌ بما‌ ختيار‌إقواعد‌‌إختيار‌‌‌‌ها‌ائمة،‌
‌هذا‌الت ‌ولهذا‌الس ‌‌‌42م.وإصدار‌الأحكا‌‌مينالمحك ‌ وابط‌ات‌لاهاي‌أوضح‌الض ‌فاقي ‌إت ‌غيير‌الذي‌أحدثته‌‌بب،‌فإن 

ة‌‌ولي ‌نازعات‌الد ‌ة‌على‌مستوى‌إنهاء‌الم ‌ة‌تأثيري ‌ة‌وقو ‌أكثر‌منهجي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌،‌وجعل‌الت ‌قل‌البحري ‌ة‌للن ‌القانوني ‌
‌.لمي ‌بالمنحى‌الس ‌

 
 .  22، ص 2007، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، سويسرا،  1907و 1899اتفاقيات لاهاي لعامي  39
 . 23المرجع أعلاه، ص  40
 . 25المرجع أعلاه، ص  41
 .26المرجع أعلاه، ص  42
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 1924 الفرع الثاّني: إتفاقيةّ بروكسل 

توقيعه‌في‌بلجيكا‌بهدف‌توحيد‌‌‌ا‌تم ‌وفة‌بقواعد‌لاهاي،‌ميثاقًا‌دولي ‌،‌المعر ‌1924ة‌بروكسل‌لعام‌‌تفاقي ‌إ‌‌تعكس ‌‌
القانوني ‌ الأحكام‌ المتعل ‌بعض‌ الش ‌ة‌ بسندات‌ مسؤولي ‌قة‌ وتنظيم‌ الن ‌حن،‌ البحري ‌ة‌ المشحونة.‌‌‌اقل‌ البضائع‌ عن‌

ة‌بروكسل‌في‌الحاجة‌تفاقي ‌إدوافع‌عقد‌‌‌‌في‌بداية‌القرن‌العشرين،‌تبرز ‌‌‌قل‌البحري ‌مو‌المتزايد‌لقطاع‌الن ‌ومع‌الن ‌
القانوني ‌ العلاقات‌ لتنظيم‌ ة‌ الحيوي ‌الملح  القطاع‌ ة‌‌ة‌بروكسل،‌كانت‌مسؤولي ‌تفاقي ‌إقبل‌‌‌‌ةً‌وأن ‌.‌خاص ‌ة‌في‌هذا‌

‌.‌تعاقدةة‌ونزاعات‌بين‌الأطراف‌الم ‌ختلفة‌أنتجت‌تعقيدات‌قانوني ‌ة‌م ‌تخضع‌لقوانين‌وطني ‌‌اقل‌البحري ‌الن ‌

الر ‌‌ الإعلى‌ ‌ أن  من‌ تتضم ‌تفاقي ‌غم‌ لم‌ الت ‌ة‌ بشأن‌ واضحة‌ أحكامًا‌ البحري ‌ن‌ تطويره‌حكيم‌ في‌ ساهمت‌ فإن ها‌ ‌،
الت ‌ توحيد‌ عبر‌ مباشر‌ غير‌ القانوني ‌بشكل‌ والأطر‌ المتعل ‌شريعات‌ الش ‌ة‌ بسندات‌ جذب‌‌قة‌ الذي‌ الأمر‌ حن،‌

‌الت ‌‌‌آلي ة‌تعاقدة‌إلى‌تبن ي‌‌الأطراف‌الم ‌ ة‌على‌تفاقي ‌من‌الإ‌‌3إلى‌‌‌‌1واد‌من‌‌الم‌‌حكيم‌لتسوية‌نزاعاتهم.‌إذ‌تنص 
المتعل ‌ الش ‌القواعد‌ سندات‌ بإصدار‌ القانوني ‌قة‌ وآثارها‌ ومحتوياتها،‌ إلىة.‌‌حن،‌ مسؤولي ‌‌‌أضف‌ الن ‌تعيين‌ اقل‌ة‌

‌عن‌البضائع‌المشحونة‌وحدود‌هذه‌المسؤولي ‌‌‌البحري ‌ زاعات‌‌قليل‌من‌الن ‌بغية‌الت ‌‌‌5و‌‌‌‌4تين‌‌الماد ‌‌‌ة‌بموجب‌نص 
‌43.‌ناحنياقلين‌والش ‌بين‌الن ‌

شج ‌  الإت ‌وبالمثل،‌ تين‌‌فاقي ‌عت‌ الماد  نص‌ على‌ بناء‌ الش ‌إعلى‌‌‌‌9و‌‌‌‌3ة‌ سندات‌ الموح ‌ستخدام‌ والتي‌دة،‌‌حن‌
هذه‌المواد‌‌دت‌‌ك ‌وعلى‌غرار‌ذلك،‌أ‌‌44.حن‌والتفريغاحن،‌ووصف‌البضائع،‌وميناء‌الش ‌اقل‌والش ‌اسم‌الن ‌ن‌‌تتضم ‌
الش ‌‌‌أن ‌على‌‌ الن ‌سند‌ دليلًا‌على‌عقد‌ يعتبر‌ البحري ‌حن‌ الم ‌‌‌،‌وأن ‌قل‌ م ‌الأطراف‌ بأحكامه.تعاقدة‌ هذا‌‌‌إن ‌‌‌لزمة‌

تالن ‌ قانوني ‌حن،‌وجعة‌سندات‌الش ‌حجي ‌‌‌أكيدص‌ساهم‌في‌ البحري ‌الن ‌‌‌حسما‌ل‌ا‌قوي ‌لها‌أساسًا‌ ة‌عن‌طريق‌‌زاعات‌
‌حكيم.‌الت ‌

لتفاقي ‌إخضعت‌‌  بروكسل‌ وبروتوكولات‌عد ‌ة‌ تعديلات‌ الت ‌‌‌ة‌ تسهيل‌ على‌ الد ‌حرصت‌ ذلك‌ولي ‌جارة‌ في‌ بما‌ ة،‌
ة‌‌ق‌بتحديد‌مسؤولي ‌ة،‌وخاصة‌فيما‌يتعل ‌تفاقي ‌قام‌بتعديل‌بعض‌أحكام‌الإ‌‌الذي‌‌1968عام‌‌بروتوكول‌فيسبي‌‌

ل‌‌الذي‌‌‌‌1979عام‌‌‌‌SDRبروتوكولفضلًا‌عن‌‌‌‌.اقل‌البحري ‌الن ‌ ‌،‌بحيث‌يتم ‌اقل‌البحري ‌ة‌الن ‌حدود‌مسؤولي ‌‌‌عد 
‌‌ة‌إتفاقي ‌‌‌الذي‌أوجدته‌أحكام‌‌ستقرار‌القانوني ‌الإع‌‌شج ‌ونتيجة‌لذلك،‌‌‌‌45.‌ةحب‌الخاص ‌ديدها‌بوحدات‌حقوق‌الس ‌تح

 
43 J. F. Wilson, Carriage of Goods by Sea, Pearson Education Limited, England, 2010, pp. 25-27. 
44IBID, p.28. 
45 IBID, p.29.  
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ستناد‌د‌يمكن‌الإموح ‌‌‌ي ‌إطار‌قانونمع‌توافر‌‌‌‌حكيم‌لتسوية‌نزاعاتهمالت ‌‌‌إعتماد‌‌تعاقدة‌علىالأطراف‌الم ‌‌‌بروكسل
‌حكيم.‌إليه‌في‌إجراءات‌الت ‌

 1978قواعد هامبورغ  : الثالفرع الثّ 

في‌هامبورغ،‌حيث‌حضر‌‌‌‌إلى‌عقد‌مؤتمر‌دبلوماسي ‌‌‌1978حدة‌في‌عام‌‌مم‌المت ‌ة‌للأ ‌ة‌العام ‌دعت‌الجمعي ‌‌
‌المؤتمر‌الوثيقة‌الختامي ‌ة‌مصر‌العربي ‌دولة،‌بما‌فيها‌جمهوري ‌‌‌77المؤتمر‌‌ فاق‌على‌تسميتها‌الات ‌‌‌ة،‌وتم ‌ة.‌أقر 

 ‌46."سم‌"قواعد‌هامبورغإ"،‌وأ طلق‌على‌أحكامها‌1978لعام‌حدة‌لنقل‌البضائع‌بحرًا‌‌مم‌المت ‌ة‌الأ ‌تفاقي ‌إ"

م‌أساسي ‌‌‌1978ة‌هامبورغ‌لعام‌‌تفاقي ‌إأحرزت‌‌‌ القانوني ‌‌‌تقد  البحري ‌في‌تنظيم‌العلاقات‌ ة،‌حيث‌جمعت‌بين‌‌ة‌
ة‌‌ة‌بتحديد‌المسؤولي ‌تفاقي ‌تكامل.‌لم‌تكتفِ‌الإم ‌‌‌حكيم‌في‌إطار‌قانوني ‌ات‌الت ‌وآلي ‌‌‌اقل‌البحري ‌ة‌الن ‌قواعد‌مسؤولي ‌

الثة،‌ي فترض‌‌لتزامات‌الأطراف.‌فبموجب‌المادة‌الث ‌إوازن‌بين‌حقوق‌و‌دت‌نهجًا‌مرنًا‌ي ‌عتمإ‌،‌بل‌‌صريحبشكل‌‌
مسؤولي ‌مبدئي ‌ الن ‌ا‌ الش ‌ة‌ مالك‌ إثبات‌ شريطة‌ البضائع،‌ يصيب‌ تلف‌ أو‌ هلاك‌ أي‌ عن‌ إلا ‌اقل‌ لذلك.‌ ‌أن ‌‌‌حنة‌
‌‌.ة‌فاقي ‌دة‌في‌الات ‌ة‌من‌خلال‌إثبات‌حالات‌الإعفاء‌المحد ‌في‌دفع‌هذه‌المسؤولي ‌‌‌اقل‌الحق ‌ابعة‌تمنح‌الن ‌ة‌الر ‌الماد ‌

على‌‌‌‌تنازعةالم ‌‌‌فاق‌الأطرافت ‌إعلى‌جواز‌‌‌‌بوضوح‌‌ة‌هامبورغتفاقي ‌إمن‌‌‌‌22ة‌‌ت‌الماد ‌،‌نص ‌وفي‌خطوة‌لافتة
‌‌‌‌47.‌زاعطبيق‌على‌الن ‌حكيم‌والقانون‌الواجب‌الت ‌ة‌تحديد‌مكان‌الت ‌،‌مع‌منحهم‌حري ‌البحري ‌حكيم‌‌جوء‌إلى‌الت ‌الل ‌ إن 

المنازعات،‌بما‌يتناسب‌مع‌طبيعة‌‌‌حل ‌ات‌بديلة‌لستخدام‌آلي ‌إة‌في‌تشجيع‌‌الاتفاقي ‌‌‌فاعلي ة‌‌وجه‌يعكسهذا‌الت ‌
‌.ة‌ة‌الدولي ‌عاملات‌البحري ‌الم ‌

ة‌عن‌اقل‌المسؤولي ‌ت‌مبدأ‌تحميل‌الن ‌ة‌لأحكامها،‌حيث‌تبن ‌ة‌الإلزامي ‌بمنحها‌القو ‌أيضًا‌‌تميزت‌قواعد‌هامبورغ‌‌‌
رًا‌نوعي ال‌‌حو ‌ل‌هذا‌الت ‌شك ‌ه.‌‌لحق‌بالبضائع‌نتيجة‌لخطئه‌أو‌إهمال‌خسارة‌أو‌ضرر‌ي ‌‌‌أي ‌ ة‌‌مقارنة‌باتفاقي ‌‌‌تطو 

ب تسمح‌ كانت‌ التي‌ لمسؤولي ‌إ‌بروكسل،‌ واسعة‌ الن ‌ستثناءات‌ أقر ‌ة‌ فقد‌ ذلك،‌ ومع‌ الاتفاقي ‌اقل.‌ استثناءين‌ت‌ ة‌
لمسمحد ‌ الن ‌ؤولي ‌دين‌ الحريق‌‌ة‌ حالة‌ وهما‌ )اقل،‌ الخامسةبمقتضى‌ الس ‌والن ‌‌‌(المادة‌ سطح‌ على‌ )المادة‌‌قل‌ فينة‌

 
46 United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, The Hamburg Rules 1978, 

Hamburg, Germany, 1987, p.11. 
47 IBID, p12. 
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‌‌‌‌48.‌اسعة(الت ‌ ة‌والاستثناءات‌يهدف‌إلى‌تحقيق‌العدالة‌بين‌الأطراف‌‌قيق‌بين‌مبدأ‌المسؤولي ‌وازن‌الد ‌هذا‌الت ‌إن 
قانوني ‌الم ‌ إطار‌ وتوفير‌ وم ‌‌‌تعاقدة،‌ البحري ‌واضح‌ علاقاتهم‌ يحكم‌ ‌‌‌‌.ةنصف‌ إن  التوج ‌لذا،‌ يعكس ‌هذا‌ رغبة‌‌‌ه‌
القانوني ‌‌‌تنميةة‌في‌‌تفاقي ‌الإ للت ‌المنظومة‌ البحري ‌ة‌ الت ‌‌‌حكيم‌ الفصل‌ الم ‌‌‌حكيمي ‌وأساليب‌ يتلاءم‌مع‌ عاملات‌‌بما‌

‌ة‌وتعقيداتها.‌ولي ‌ة‌الد ‌البحري ‌

 عاون القضائي  الت   ة في ظل  ولي  إلزامية القرارات الد   :ث انيالمطلب ال
الت ‌ شيوع‌ الس ‌مع‌ في‌ الد ‌حكيم‌ قانوني ‌ولي ‌احة‌ كضرورة‌ هام ‌ة‌ الت ‌ة‌ في‌ الم ‌ة‌ مع‌ الت ‌عامل‌ برزت‌‌جاري ‌نازعات‌ ة،‌

الإتفاقي ‌إ الت ‌ة‌ بقرارات‌ الأجنبي ‌عتراف‌ وإنفاذها‌‌حكيم‌ تشريعي ‌‌‌1958نيويورك‌‌‌‌-ة‌ معايير‌ توفيرها‌ خلال‌ ة‌‌من‌
الت ‌إ‌عتراف‌بة‌مشتركة‌بشأن‌الإدولي ‌ الت ‌إ‌حكيم،‌و‌تفاقات‌ بقرارات‌ المحاكم‌ وعلى‌‌‌‌.حكيم‌الأجنبية‌وإنفاذهاعتراف‌

عتبارها‌عمومًا‌قابلة‌للإنفاذ‌في‌‌إ‌عتراف‌بتلك‌القرارات،‌و‌ول‌الأطراف‌بضمان‌الإة‌الد ‌تفاقي ‌لزم‌الإت ‌هذا‌الن حو،‌‌
كل،ة.‌‌حكيم‌المحلي ‌ة‌على‌غرار‌قرارات‌الت ‌ولاياتها‌القضائي ‌ حكيم‌‌تفاقات‌الت ‌إة‌إلى‌جعل‌‌تفاقي ‌لإا‌‌تطل عت‌‌وبهذا‌الش 

فاقهما‌‌جوء‌إلى‌المحكمة‌إخلالًا‌بات ‌بل‌الل ‌رفين‌من‌س ‌ذات‌مفعول‌تام،‌وذلك‌باقتضائها‌من‌المحاكم‌حرمان‌الط ‌
 49.على‌إحالة‌مسألة‌خلاف‌إلى‌هيئة‌تحكيم‌

اتفاقي ‌وفي‌سياق‌مت ‌ الد ‌الت ‌‌‌دعيمت‌‌على‌‌تعمل ‌‌‌ات‌أخرى‌صل،‌ظهرت‌ الم ‌‌‌ولي ‌حكيم‌ الت ‌وتسوية‌ ‌‌ة،‌جاري ‌نازعات‌
ى،‌التي‌ت2009ة‌روتردام‌لعام‌‌تفاقي ‌بما‌في‌ذلك‌إ‌ ،‌‌قل‌البحري ‌بعقود‌الن ‌‌‌رتبطةة‌المالقانوني ‌‌‌الأحكام‌توحيد‌‌‌‌توخ 

اشئة‌عن‌هذه‌العقود،‌بما‌‌نازعات‌الن ‌الم ‌‌‌في‌حل ‌‌‌‌ذات‌تأثير‌متزايدقانوني ‌قديم‌تشريع‌‌ة،‌وت‌جارة‌الدولي ‌الت ‌‌‌ييروتس
 .حكيم‌جوء‌إلى‌الت ‌في‌ذلك‌الل ‌

الص ‌ الإقليمي ‌وعلى‌ تعيد‌ الر ‌تفاقي ‌إ‌‌تجل ى،‌ للت ‌ة‌ القضائي ‌ياض‌ ت1983لعام‌‌‌‌عاون‌ التي‌ ت‌‌رمي‌،‌ ‌‌وثيق‌إلى‌
ول.‌‌ادرة‌في‌هذه‌الد ‌حكيم‌الص ‌ة‌وقرارات‌الت ‌ة،‌وتسهيل‌تنفيذ‌الأحكام‌القضائي ‌ول‌العربي ‌بين‌الد ‌‌‌عاون‌القضائي ‌الت ‌

‌تإذ‌‌ الت ‌دة‌للإة‌على‌قواعد‌وإجراءات‌محد ‌تفاقي ‌الإ‌‌نص  دعم‌المكانة‌القانوني ة‌‌ا‌يحكيم،‌مم ‌عتراف‌وتنفيذ‌قرارات‌
‌.‌للت حكيم‌البحري‌في‌المجال‌الت جاري ‌

‌
 

48 IBID, p14. 
 وما يليها المادة الاولى. 1958إتفاقيَّة نيويورك للعام  49
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 2008  ة روتردامإتفاقيّ  ل:الفرع الأوّ 

‌للبضائع‌عن‌طريق‌البحر‌‌قواعد‌‌‌‌سم‌إ‌ب‌‌،‌والمعروفة‌2008في‌العام‌‌‌‌روتردام‌‌ةتفاقي ‌إأبرمت‌‌ وليُّ عقود‌النَّقل‌الد 
قل‌الن ‌‌ة‌فيقتصادي ‌رات‌الإطو ‌ت ‌لل‌1978وهامبورغ‌‌‌‌1924بروكسل‌‌‌‌تفاقيتي ‌إ‌عدم‌مواكبةا،‌حصيلة‌‌أوجزئي ‌‌‌ا‌كلي ‌

.البحر‌ أدرك‌‌‌ي  المجال،‌ هذا‌ في‌ ولي ة‌ الد  القوانين‌ تباين‌ مع‌ الد ‌الم ‌لكن‌ ‌‌جاري ‌الت ‌‌‌القانون‌‌لجنة‌عبر‌ولي ‌جتمع‌
.‌تكمن‌أهمي ة‌هذه‌الإتفاقي ة‌في‌‌قل‌البحر‌عقود‌الن ‌‌لتوحيد‌‌ةدولي ‌‌قوانين‌ضرورة‌تشريع‌حدة،والأمم‌المت ‌‌‌ولي ‌الد ‌ ي 

نها‌من‌‌ لتحقيق‌توازن‌بين‌‌وتهدف‌‌فترض،مبدأ‌الخطأ‌الم ‌‌بوضوح،‌مستخدمة‌‌اقل‌البحري ‌ة‌الن ‌مسؤولي ‌‌ديتحدتمك 
‌50.‌الخطأ‌إثبات‌عبء‌فيما‌يخص‌ةخاص ‌‌احن،اقل‌والش ‌الن ‌‌كل‌من‌حقوق‌وواجبات

الحاكم‌‌‌‌ظام‌القانوني ‌توحيد‌الن ‌عبر‌‌‌‌قل‌البحري‌للبضائعنظيم‌عقود‌الن ‌ت‌‌أهمي ة‌‌2008ية‌روتردام‌‌فاق ‌ات‌‌أظهرت
جارة‌‌احن‌والمرسل‌والمرسل‌إليه،‌وهو‌ما‌أغفله‌قانون‌الت ‌اقل‌والش ‌ات‌الن ‌لهذه‌العقود،‌بما‌في‌ذلك‌تحديد‌مسؤولي ‌

أهمي ‌‌‌بناني ‌الل ‌‌‌البحري ‌ الإطار،ته.‌‌رغم‌ هذا‌ الاتفاقي ‌‌‌وفي‌ اتفاقي ‌استندت‌ قواعد‌ إلى‌ جوانبها‌ من‌ كثير‌ في‌ ة‌ة‌
لم‌تدخل‌حي ‌أن ‌‌‌وقواعد‌هامبورغ،‌إلا ‌‌‌1924بروكسل‌‌ الد ‌ها‌ الكافي‌من‌ العدد‌ التنفيذ‌بعد،‌لعدم‌تصديق‌ ول‌ز‌

القانوني ‌ر‌‌قواعد‌روتردام‌توف ‌‌‌ك،‌فإن ‌عليها.‌ومع‌ذل الت ‌طو ‌الت ‌‌‌لمواكبة‌‌ةالأسس‌ جارة‌‌الت ‌‌‌سياقة‌في‌‌كنولوجي ‌رات‌
يتعل ‌ة،‌خاص ‌البحري ‌ فيما‌ وتقنينة‌ الحاويات‌ بنقل‌ الن ‌‌‌ق‌ الإلكتروني ‌وثائق‌ تحديثات‌رقمي ‌مم ‌‌‌ة،قل‌ ة‌في‌ا‌يحدث‌

‌‌51.‌ةلتصبح‌أكثر‌كفاءة‌وفعالي ‌‌البحري ‌قل‌‌خدمات‌الن ‌

ر‌عن‌هلاك‌أو‌تلف‌البضائع‌أو‌تأخ ‌‌‌اقل‌البحري ‌ة‌الن ‌مسؤولي ‌‌‌2008ة‌روتردام‌‌م‌اتفاقي ‌تنظ ‌وعلى‌غرار‌ذلك،‌‌
‌ تنص  حيث‌ أن ‌‌‌17ة‌‌الماد ‌‌‌تسليمها،‌ في‌الن ‌‌‌على‌ البضائع‌ وجود‌ أثناء‌ الأضرار‌ هذه‌ وقعت‌ إذا‌ مسؤول‌ اقل‌

اقل‌بالفترة‌التي‌تكون‌فيها‌البضائع‌تحت‌حراسته،‌أي‌‌ة‌الن ‌ة‌مسؤولي ‌ة‌مد ‌من‌الاتفاقي ‌‌‌12حراسته.‌وتحدد‌المادة‌‌
ة‌في‌عقد‌ة‌تحديد‌هذه‌المد ‌ة‌الأطراف‌حري ‌تمنح‌الاتفاقي ‌وبالت الي،‌‌‌‌52.‌تلامها‌حتى‌تسليمها‌للمرسل‌إليه‌منذ‌اس

‌.‌هائي ‌فريغ‌الن ‌حميل‌وعدم‌تجاوز‌وقت‌التسليم‌لإتمام‌الت ‌قل،‌مع‌اشتراط‌عدم‌تجاوز‌وقت‌الاستلام‌لبدء‌الت ‌الن ‌

 
لصياغة رؤية عربية   –المذكرة الاسترشادية في شان ورشة العمل لتحليل وتحديد إيجابيات وسلبيات ) قواعد روتردام    50

، الإسكندرية، ص   . 10حيال الانضمام إليها، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنَّقل البحري 
للبضائع، فاروق ملش، مجلة الحقوق للبحوث   طأحكام النَّقل الدُّولي  متعدد الوسائ2008هل حقا تنظم قواعد روتردام لعام   51

 .730، ص 2012والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الأول،  القانونيَّة
أضواء على إصدارات لجنة الأمم المتَّحدة للقانون الت ِّجاري، دورية تصدر عن مجمع المنظمة البحري ة الدُّوليَّة الأكاديمية    52

، الإسكندرية،   . 11، ص 2009العربية للعلوم والتكنولوجيا والنَّقل البحري 
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لذلك،‌‌ ات ‌طو ‌ووفقًا‌ البحري ‌الت ‌‌‌2008ة‌روتردام‌‌فاقي ‌رت‌ تبن ‌‌‌حكيم‌ الت ‌عبر‌ ل‌أساسي ‌‌‌وسيلةحكيم‌كي‌ ‌‌لن ظر‌في‌ة‌
الن ‌ البحري ‌منازعات‌ القانوني ‌قل‌ إطاره‌ وتحديد‌ الت ‌‌ لحاجات‌ مستجيبةً‌ البحري ‌،‌ الات ‌جارة‌ سعت‌ الحديثة.‌ ة‌‌فاقي ‌ة‌

اقل‌‌الن ‌عبر‌تعيين‌واقع‌‌‌‌اقل‌بمبدأ‌الخطأ‌المفترضة‌الن ‌احن،‌محددةً‌مسؤولي ‌اقل‌والش ‌لتحقيق‌توازن‌بين‌حقوق‌الن ‌
نفاذها،‌‌والش ‌ تطو ‌فاقي ‌الات ‌‌‌تمث لاحن‌بوضوح.‌ورغم‌عدم‌ هام ‌ة‌ م‌‌ا‌رًا‌ تقد  قانوني ‌‌‌كونها‌ مع‌‌‌ا‌حديثًا‌وشاملًا‌إطارًا‌

الت ‌ الت ‌طو ‌مراعاة‌ الت ‌كنولوجي ‌رات‌ في‌ البحري ‌ة‌ الد ‌‌‌لهذا،‌‌.ة‌جارة‌ الجهود‌ مسؤولي ‌ولي ‌رغم‌ قواعد‌ لتوحيد‌ الن ‌ة‌ اقل‌ة‌
يظل ‌البحري ‌ ات ‌‌‌،‌ دولي ‌تحقيق‌ الن ‌‌‌فاق‌ مصالح‌ بين‌ وتوازن‌ والش ‌واسع‌ الت ‌‌‌احنين،اقلين‌ مواكبة‌ رات‌طو ‌مع‌

‌ا.‌ا‌مستمر ‌ة،‌تحدي ‌كنولوجي ‌الت ‌

 ةحكيم الأجنبيّ عتراف بقرارات التّ شروط الإ  1958ة نيويورك تفاقيّ إ اني:الفرع الثّ 

‌‌ نيويورك‌‌تفاقي ‌إت عد  محوري ‌‌‌1958ة‌ لتأداة‌ الد ‌الت ‌دعيم‌‌ة‌ ‌‌‌‌ولي ‌حكيم‌ نموذجي  كخيار‌ فعالي ته‌ إنهاء‌‌وزيادة‌ في‌
وضعت‌‌‌‌ة.ولي ‌لد ‌ا‌‌نازعاتالم ‌ الأساس،‌ هذا‌ قانوني ‌أسسً‌‌‌ةتفاقي ‌الإوعلى‌ توفيرا‌ على‌ قادرة‌ موح ‌‌‌ة‌ دة‌‌معايير‌
حكيم‌وتطبيق‌‌ات‌الت ‌عتراف‌باتفاقي ‌من‌خلال‌تبسيط‌إجراءات‌الإو‌‌‌ة‌وتنفيذها.حكيم‌الأجنبي ‌عتراف‌بقرارات‌الت ‌للإ

‌.‌‌دولي ا‌‌‌هإعتماد‌وسيع‌نطاق‌ة‌في‌ت‌تفاقي ‌الإ‌نجحت‌في‌الإعتراف‌والت نفيذ،‌عوباترغم‌الص ‌‌حكيم‌أحكام‌الت ‌

نيويورك‌‌تفاقي ‌إتعتبر‌‌ الت ‌‌‌1958ة‌ الت ‌‌‌،‌فهي‌تهدف ‌حكيمركيزة‌ تنفيذ‌قرارات‌ ة‌‌حكيم‌الأجنبي ‌إلى‌تذليل‌عقبات‌
ل‌ة‌ويقل ‌ا‌يضمن‌تبسيط‌الإجراءات‌القانوني ‌،‌مم ‌البحري ‌‌‌حكيم‌عتراف‌باتفاقات‌الت ‌دة‌للإة‌موح ‌عبر‌معايير‌تشريعي ‌

زت‌ة،‌و‌حكيم‌الأجنبي ‌تساوية‌لقرارات‌الت ‌.‌تساهم‌هذه‌المعايير‌في‌معاملة‌م ‌من‌عدم‌اليقين‌القانوني ‌ ‌إمتيازات‌‌‌عز 
‌كوسيلة‌جاذبةحكيم‌‌الت ‌ ممًا‌‌،‌‌قاضي‌الوطني ‌جوء‌إليه‌بدلًا‌من‌الت ‌ع‌الأطراف‌على‌الل ‌تشج ‌ف،‌‌بالميدان‌الت جاري 

ة‌التي‌تشير‌‌من‌الإتفاقي ‌‌‌3و‌‌‌‌2تين‌‌ده‌أحكام‌الماد ‌ما‌تؤك ‌هذا‌‌‌‌إن ‌‌‌.‌ستثمار‌الأجنبي ‌جارة‌والإالت ‌‌‌بالت الي‌‌يدعم
نازعات‌التي‌يلتزم‌الأطراف‌بموجبه‌بإحالة‌جميع‌أو‌بعض‌الم ‌‌‌تفاق‌كتابي ‌إ‌تعاقدة‌بتعترف‌كل‌دولة‌م ‌  هإلى‌أن ‌

ة،‌تتعلق‌بموضوع‌قابل‌للتسوية‌ة‌أو‌غير‌تعاقدي ‌دة،‌تعاقدي ‌حد ‌ة‌م ‌نشأت‌أو‌قد‌تنشأ‌بينهم‌بشأن‌علاقة‌قانوني ‌
‌53.‌حكيمعن‌طريق‌الت ‌

 
53 Gary B.  Born, Wolters Kluwer, International Commercial Arbitration, Alphen aan den Rijn, 

2014, p125. 
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ة‌الخامسة‌‌ت‌الماد ‌حكيم،‌بل‌نص ‌عتراف‌باتفاقات‌الت ‌بوضع‌معايير‌للإ‌‌1958ة‌نيويورك‌لعام‌‌لم‌تكتفِ‌اتفاقي ‌‌‌
محد ‌ حالات‌ على‌ الوطني ‌منها‌ للمحاكم‌ يجوز‌ الت ‌دة‌ بقرارات‌ الاعتراف‌ رفض‌ الأجنبي ‌ة‌ تنفيذها‌حكيم‌ أو‌ ‌54.‌ة‌

صلاحي ‌ عدم‌ الحالات‌ هذه‌ ات ‌تشمل‌ الت ‌ة‌ الط ‌فاق‌ إخطار‌ عدم‌ أو‌ المد ‌حكيم،‌ صحيح‌رف‌ بشكل‌ عليه‌ عى‌
الت ‌ الت ‌بإجراءات‌ قرار‌ تجاوز‌ أو‌ ات ‌حكيم،‌ نطاق‌ الت ‌حكيم‌ الت ‌فاق‌ هيئة‌ تشكيل‌ أو‌عدم‌ إجراءات‌‌حكيم،‌ أو‌ حكيم‌

الت ‌الت ‌ مكان‌ قانون‌ أو‌ الأطراف‌ لاتفاق‌ وفقًا‌ قابلي ‌حكيم‌ عدم‌ أو‌ الن ‌حكيم،‌ موضوع‌ طريق‌ة‌ عن‌ للتسوية‌ زاع‌
الد ‌الت ‌ قانون‌ بموجب‌ الت ‌حكيم‌ قرار‌ مخالفة‌ أو‌ والتنفيذ،‌ الاعتراف‌ فيها‌ ي طلب‌ التي‌ للن ‌ولة‌ في‌حكيم‌ العام‌ ظام‌
ي ‌الد ‌ التي‌ فيها‌‌ولة‌ والت ‌الإ‌طلب‌ القانوني ‌‌‌نفيذ.عتراف‌ المنطق‌ الإتفاقي ‌،‌‌وبهذا‌ ‌عكست‌ البحري  الت حكيم‌ ة‌مرونة‌

‌فاعل ‌مع‌وضعها‌‌‌‌كإجراء‌قانوني  ‌‌ة‌قراراته‌وإلزامي ‌‌‌حكيمالت ‌ة‌‌مان‌عداللض‌‌أساسي ة‌‌ضوابط‌في‌القطاع‌الت جاري 
ول‌المعني ة‌ونظامها‌العام.‌‌في‌ظل ‌ ‌إحترام‌سيادة‌الد 

 عاون القضائيّ ياض للتّ ة الرّ إتفاقيّ الث: الفرع الثّ 

الت ‌ توحيد‌ لأهمية‌ العربي ‌إدراكًا‌ العربي ‌شريعات‌ الوحدة‌ نحو‌ كخطوة‌ الش ‌ة‌ نطاق‌‌ة‌ توسيع‌ بضرورة‌ وإيمانًا‌ املة،‌
ة‌في‌ول‌العربي ‌ليشمل‌كافة‌المجالات،‌وحرصًا‌على‌تعزيز‌العلاقات‌القائمة‌بين‌الد ‌‌‌العربي ‌‌‌عاون‌القضائي ‌الت ‌

ا‌ا‌عربي ‌طارًا‌قانوني ‌إ‌ة‌‌تطرح‌الإتفاقي ‌ .1983في‌العام‌‌‌‌ي ‌عاون‌القضائ‌ياض‌للت ‌ة‌الر ‌تفاقي ‌إ‌‌إبرام‌‌،‌تم ‌هذا‌المجال
القضائي ‌الت ‌‌‌وطيدت‌‌بغية‌‌ا‌هام ‌ الد ‌‌‌عاون‌ العربي ‌بين‌ المجالات،ول‌ مختلف‌ في‌ الت ‌‌‌ة‌ مجال‌ ذلك‌ في‌ حكيم‌بما‌

الم ‌‌‌ة‌تأتي‌هذه‌الإتفاقي ‌.‌‌البحري ‌ للحاجة‌ القانوني ‌استجابةً‌ العلاقات‌ إلى‌تنظيم‌ الت ‌‌‌ة‌في‌ظل ‌تزايدة‌ بادل‌تصاعد‌
العربي ‌‌‌والاقتصادي ‌‌‌جاري ‌الت ‌ الدول‌ قانوني ‌بين‌ قواعد‌ تطوير‌ نحو‌ وسعيًا‌ موح ‌ة،‌ الت ‌ة‌ تواكب‌ الد ‌طو ‌دة‌ ة‌‌ولي ‌رات‌

‌ق‌العدالة.‌وتحق ‌

إلى‌حيثي ‌‌‌‌ القانوني ‌استنادًا‌ الت ‌لت‌الاتفاقي ‌ة،‌سه ‌اتها‌ تنفيذ‌قرارات‌ بالر ‌ة‌ ‌حكيم،‌وذلك‌ ‌28ة‌‌الماد ‌‌‌جوع‌إلى‌نص 
حكيم،‌تعاقدة‌أخرى،‌وهذا‌يشمل‌قرارات‌الت ‌تعاقدة‌في‌دولة‌م ‌ادرة‌في‌دولة‌م ‌د‌على‌تنفيذ‌الأحكام‌الص ‌ؤك ‌ي‌‌ذيال

دل‌المعلومات‌‌تبا‌ة‌‌ماهي ‌ة‌على‌‌تفاقي ‌الإ‌‌دتد ‌ش‌‌،58ة‌‌وبموجب‌الماد ‌‌‌.ة‌على‌هذه‌القراراتة‌إلزامي ‌ا‌ي ضفي‌قو ‌مم ‌
ة‌‌كل،‌عزمت‌الإتفاقي ‌وبهذا‌الش ‌‌55.‌الة‌ة‌الفع ‌حكيمي ‌مارسات‌الت ‌ر‌الم ‌تطوي‌دعما‌يمم ‌ة،‌والقضائي ‌‌ةوالخبرات‌القانوني ‌

 
54 IBID, p 130. 

( بتاريخ  1/د 1اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي من قبل مجلس وزراء العدل العرب في دورته الأولى بالقرار رقم )  55

6/4/1983. 
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ة‌ة‌مستقر ‌منظومة‌قانوني ‌ر‌‌ا‌يوف ‌مم ‌‌‌عبر‌توحيد‌قوانينه،‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌ة‌في‌مجالعلى‌إجراء‌تحديثات‌قانوني ‌
الم ‌وواضحة‌‌ ‌حكيم‌‌الت ‌‌‌الإلتجاء‌إلىع‌‌وتشج ‌تعاقدة،‌‌للأطراف‌ ‌أحكام‌‌‌فيهذا‌ما‌يظهر‌‌‌‌.‌إن ‌زاعاتالن ‌‌‌في‌فض 

إلىالتي‌‌‌‌68ة‌‌الماد ‌ الاتفاقي ‌‌‌تخل ‌لا‌‌‌‌أن‌‌تشير‌ بالاتفاقي ‌هذه‌ الخاص ‌ة‌ الد ‌ات‌ بين‌بعض‌ وفي‌‌‌‌،ول‌الأعضاءة‌
الاتفاقي ‌ هذه‌ أحكام‌ تعارض‌ اتفاقي ‌حالة‌ أي‌ أحكام‌ مع‌ خاص ‌ة‌ الاتفاقي ‌فتطب ‌‌‌،‌ةة‌ تحقيقً‌ق‌ الأكثر‌ لتسليم‌‌‌‌اة‌

الأالمت ‌ التعاون‌ وتحقيق‌ الأخر‌‌‌والقضائي ‌‌‌مني ‌همين‌ المجالات‌ و‌لذ‌‌56ى.في‌ الم ‌ا،‌ توحيد‌ خلال‌ مارسات‌‌من‌
قانوني ‌رت‌الاتفاقي ‌ة،‌وف ‌حكيمي ‌الت ‌ إقليمي ‌ة‌إطارًا‌ البحري ‌‌‌اا‌ يسعى‌إلى‌إزالة‌العقبات‌التي‌تعترض‌تنفيذ‌‌‌للت حكيم‌

‌ة‌في‌ظل‌إلزامي ة‌قراراته.‌حكيم‌في‌الدول‌العربي ‌أحكام‌الت ‌

لتس‌مم ا‌سبق‌‌يت ضح‌‌‌‌إنطلاقًا،‌و‌‌ بديلة‌ يعد‌مجر د‌وسيلة‌ لم‌ ‌ البحري  الت حكيم‌ ‌ إلى‌أن  ل‌ تحو  بل‌ الن زاعات،‌ وية‌
و‌ت‌‌ةقانوني ‌‌‌منظومة‌ والفعالي ة،‌ بالمرونة‌ الم ‌تت سم‌ ولي ة‌ الد  البحري ة‌ الت جارة‌ لمتطل بات‌ هذا‌ستجيب‌ وفي‌ تزايدة.‌

‌من‌مناقشته‌لاحقًا‌ضمن‌‌‌‌ياق،‌يبرز‌الت ساؤلالس ‌ طبيق ة إلى الت  من الأطر القانوني    حكيم البحري  الت  الذي‌لا‌بد 
.‌‌‌‌حول الفعلي   ‌وسياقه‌الت طوري  ‌إنعكاسات‌معالجة‌الم نازعات‌البحري ة‌على‌الت حكيم‌البحري 

 
 المرجع أعلاه.  56
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: الأطر القانوني ة والت طبيقات العملي ة  اني:الفصل الث    الم نازعات الخاضعة للت حكيم البحري 

ة‌التي‌غالبًا‌ما‌تتجاوز‌الحدود‌‌زاعات‌البحري ‌من‌طبيعة‌الن ‌‌‌،‌ينبع ‌بطابع‌دولي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌نطاق‌الت ‌‌‌يتمي ز‌‌
‌‌.‌‌ولي ‌ب‌تطبيق‌القانون‌الد ‌ة‌وتتطل ‌الوطني ‌ دة،‌‌م ‌ة‌‌ى‌في‌جوانب‌أساسي ‌يتجل ‌‌‌ولي ‌ابع‌الد ‌هذا‌الط ‌إن  فمن‌جهة،‌تعد 

القانوني ‌ الإطار‌ تعدُّ‌ولي ‌الد ‌‌‌يبرز‌ إذ‌ الأ ‌تفاقي ‌إ‌‌،‌ المت ‌ة‌ البحارمم‌ لقانون‌ الأساسي ‌ (UNCLOS) حدة‌ ة‌‌الركيزة‌
ة‌‌‌‌.البحري ‌‌‌حكيمزاعات،‌بما‌في‌ذلك‌الت ‌ات‌لتسوية‌الن ‌ر‌آلي ‌ستخدام‌المحيطات‌والبحار،‌وتوف ‌إم‌‌التي‌تنظ ‌ خاص 

د‌‌ ل‌‌ة،زاعات‌البحري ‌سقًا‌للقانون‌في‌الن ‌ضمن‌تطبيقًا‌مت ‌ت‌‌‌دةة‌موح ‌قواعد‌ومعايير‌دولي ‌كونها‌تحد  أساسًا‌‌‌مم ا‌يشك 
 .زاعاتالن ‌‌كوسيلة‌موثوقة‌لحل ‌‌حكيم‌البحري ‌قة‌في‌الت ‌لتعزيز‌الث ‌

صة‌‌ة‌‌ولي ‌ة‌الد ‌حكيمي ‌سات‌الت ‌المؤس ‌‌‌خرى،‌تلعب ‌ومن‌جهة‌أ ‌‌‌ بما‌‌‌،قضايا‌قانون‌البحار‌ا‌في‌‌دورًا‌حيوي ‌الم تخص 
الد ‌‌‌في المحكمة‌ للت ‌ذلك‌ الد ‌ (PCA) حكيمائمة‌ البحارولي ‌والمحكمة‌ لقانون‌ فر ‌(ITLOS) ة‌ تو  والتي‌ ات‌‌آلي ‌‌‌،‌

الن ‌ لتسوية‌ الإطار،‌‌‌‌زاعات.مرنة‌ هذا‌ ‌وفي‌ الن ‌‌‌تفرض  البحري ‌طبيعة‌ دولي ‌زاعات‌ طابعًا‌ نفسها‌ الت ‌ة‌ على‌ ‌‌حكيم‌ا‌
‌‌ة،‌ق‌بقضايا‌تتجاوز‌الحدود‌الوطني ‌زاعات‌أطرافًا‌من‌دول‌مختلفة،‌وتتعل ‌،‌إذ‌غالبًا‌ما‌تتضمن‌هذه‌الن ‌البحري ‌

‌‌‌ة.يد،‌وحماية‌البيئة‌البحري ‌ة،‌وحقوق‌الص ‌ترسيم‌الحدود‌البحري ‌ك

‌‌حكيم‌البحري ‌ا‌يجعل‌الت ‌ة،‌مم ‌ات‌تحكيم‌دولي ‌جوء‌إلى‌آلي ‌والل ‌‌‌ولي ‌ب‌تطبيق‌القانون‌الد ‌زاعات‌تتطل ‌هذه‌الن ‌‌‌إن ‌‌‌
‌عن‌‌‌‌من‌دراستنا‌‌‌لتحدثنا‌في‌الفصل‌الأو ‌وقد‌‌‌‌.زاعات‌هذه‌الن ‌‌‌صفيةة‌لا‌غنى‌عنها‌لتآلي ‌ وليُّ ‌الد  الواقع‌القانوني 

‌‌، .‌‌‌م‌أموروتنظ ‌ترعى‌‌الإتفاقي ات‌التي‌‌‌‌تعم قنا‌فيو‌والمحل ي‌للتَّحكيم‌البحري  ‌‌لذا،‌سيتناول‌‌‌وبنود‌التَّحكيم‌البحري 
عة‌التي‌يشملها،‌سواء‌‌نازعات‌المتنو ‌ركيز‌على‌الم ‌،‌مع‌الت ‌ولي ‌وطابعه‌الد ‌‌‌حكيم‌البحري ‌هذا‌الفصل‌نطاق‌الت ‌

الن ‌ البحري ‌تلك‌ المعاملات‌ عن‌ الخاص ‌اشئة‌ والكيانات‌ الأفراد‌ بين‌ والعام ‌ة‌ المتعل ‌ة‌ تلك‌ أو‌ الن ‌ة،‌ بعقود‌ قل‌‌قة‌
ول‌،‌بالإضافة‌إلى‌المنازعات‌بين‌الد ‌حماية‌البيئة‌البحري ةمساعدات‌والإنقاذ،‌و‌،‌والصادم‌البحري ‌،‌والت ‌البحري ‌

مم ‌يادي ‌الس ‌ مختلفة،‌ قضايا‌ حول‌ الط ‌ة‌ يعكس‌ الد ‌ا‌ الم ‌ولي ‌بيعة‌ للت ‌تشع ‌ة‌ البحري ‌بة‌ سنشرح‌‌لي،‌‌وبالت ا‌‌‌.حكيم‌
ولي   وء‌على‌‌ ل(مبحث‌أو ‌‌‌)المنازعات الن اشئة عن العقد البحري  الد  ول ونسلط‌الض  الم نازعات الن اشئة بين الد 

()‌في إطار إتفاقي ة قانون البحار ‌.مبحث‌ثان 

‌

‌
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ولي  ل : المبحث الأو    المنازعات الن اشئة عن العقد البحري  الد 

ة‌التي‌‌نازعات‌البحري ‌ولى‌منه،‌نطاق‌الم ‌ة‌الأ ‌،‌في‌الماد ‌1925لعام‌‌‌‌يركي ‌الأم‌‌حكيم‌الفيدرالي ‌د‌قانون‌الت ‌حد ‌
الت ‌ عبر‌ تسويتها‌ الم ‌البحري ‌‌‌حكيميمكن‌ هذه‌ شملت‌ حيث‌ عقود‌‌،‌ الس ‌إنازعات‌ الن ‌ستئجار‌ وعمليات‌ قل‌فن،‌

الش ‌‌‌البحري ‌ سندات‌ و‌بموجب‌ البحري ‌إات‌‌تفاقي ‌إحن،‌ الأرصفة‌ الس ‌ستخدام‌ وإصلاح‌ الت ‌ة،‌ وحوادث‌ صادم‌‌فن،‌
‌57ة.‌ختصاص‌المحاكم‌البحري ‌ة‌وتخضع‌لإ‌ولي ‌جارة‌الد ‌،‌بالإضافة‌إلى‌أي‌قضايا‌تدخل‌ضمن‌نطاق‌الت ‌البحري ‌

د‌مسألة‌تنازع‌القوانين‌بشكل‌دقيق،‌وذلك‌لتعد ‌‌‌قل‌البحري ‌قة‌بالن ‌ة‌المتعل ‌حكيم‌في‌المنازعات‌البحري ‌الت ‌‌‌يطرح ‌
الوطني ‌ البحري ‌القوانين‌ العلاقات‌ التي‌تحكم‌أطراف‌ الد ‌ة‌ الواقع،‌باتةولي ‌ة‌ الواجب‌‌‌‌.‌وأمام‌هذا‌ القانون‌ تحديد‌

أهمي ‌الت ‌ ذا‌ الت ‌إيعتمد‌على‌‌‌‌والذية‌قصوى،‌‌طبيق‌ أو‌على‌قرار‌محكمة‌ البحري ‌ختيار‌الأطراف‌ .‌تلعب‌‌حكيم‌
حكيم‌بتطبيق‌‌،‌وتلتزم‌محكمة‌الت ‌البحري ‌‌‌حكيم‌ة‌الت ‌ا‌في‌تحديد‌القانون‌بموجب‌اتفاقي ‌إرادة‌الأطراف‌دورًا‌محوري ‌

المت ‌ القانون‌ وجود‌‌هذا‌ عدم‌ حال‌ وفي‌ عليه.‌ تتول ‌ت ‌إفق‌ الأطراف،‌ بين‌ الت ‌فاق‌ محكمة‌ تحديد‌‌‌البحري ‌‌‌حكيمى‌
وتتمت ‌ في‌‌القانون،‌ بسلطة‌واسعة‌ القانوني ‌إع‌ القواعد‌ كانت‌وطني ‌ختيار‌ المناسبة،‌سواء‌ دولي ‌ة‌ أو‌ أعرافًا‌ة‌ أو‌ ة‌

الذي‌تعتبره‌مناسبًا،‌‌‌‌ختيار‌القانون‌الوطني ‌إ‌‌‌للمحكمةة.‌وعندما‌يغيب‌اتفاق‌الأطراف‌على‌القانون،‌يمكن‌‌بحري ‌
‌ة‌على‌تطبيق‌القانون‌الوطني ‌ه‌موافقة‌ضمني ‌وغالبًا‌ما‌ي فهم‌اختيار‌مكان‌التحكيم‌دون‌تحديد‌القانون‌على‌أن ‌

ياق،‌‌لهذا‌المكان.‌‌ الد ‌‌‌يحق ‌وفي‌هذا‌الس  القانون‌ ات‌‌تفاقي ‌البحري،‌الذي‌يشمل‌الإ‌‌ولي ‌للمحكمة‌تطبيق‌أحكام‌
ا‌‌نصًا‌دولي ‌‌‌1978"قواعد‌هامبورغ"‌لعام‌‌‌‌ت عد ‌علاوة‌على‌ذلك،‌‌ة.‌‌ة‌والأعراف‌البحري ‌موذجي ‌ة‌والعقود‌الن ‌ولي ‌الد ‌

هذا‌التقييد‌يقتصر‌على‌هذه‌‌‌حن،‌مع‌العلم‌أن ‌مين‌بتطبيقها‌في‌منازعات‌سندات‌الش ‌ا،‌حيث‌تلزم‌المحك ‌هام ‌
 المنازعات‌فقط.‌

صة،‌نظرًا‌‌ة‌متخص ‌ة‌وبحري ‌عها‌وخضوعها‌لقواعد‌تجاري ‌ة‌بتنو ‌سم‌المنازعات‌البحري ‌تت ‌لهذا،‌سنلاحظ‌لاحقًا‌أن ه‌‌
البحري ‌ المعاملات‌ تتطل ‌لطبيعة‌ التي‌ الس ‌ة‌ وتتمي ‌ب‌ والائتمان،‌ بارزةقا‌ز‌بخصوصية‌‌رعة‌ ‌‌فإن ‌‌‌وبالت الي،.‌‌نوني ة‌

،‌‌أي‌نزاع‌ينشأ‌عن‌عقد‌أو‌حادث‌بحري ‌‌‌لا‌حصر‌لها،‌وتشمل ‌‌‌المنازعات‌التي‌ت عرض‌على‌التحكيم‌البحري ‌
،‌سنعالج‌فيما‌بناءً‌على‌ذلك‌‌.بشكل‌عام‌‌سواء‌كان‌قائمًا،‌مستقبليًا،‌أو‌محتمل‌الوقوع،‌وينتج‌عن‌نشاط‌بحري ‌

 
 .  61، ص 2001أحمد أبوالوفا، التَّحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف، القاهرة،  57
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التحكيم‌‌يلي نحو  الطوعي  لنتحدث)  التحول  ل(‌ أو  جاذب عن‌‌بعدها‌‌‌مطلب‌ تسوية  كأداة  مطلب‌‌)  ةالت حكيم 
‌.) ‌ثان 

 ل الطوعي نحو التحكيم التحو  ل: المطلب الأو  
‌جزءًا‌أساسي ‌‌‌عدُّ‌ي ‌ وليُّة،‌ومع‌كثرةِ‌‌‌ا‌هامً‌‌‌ا‌نً‌ا‌ومكو ‌النَّقل‌البحري  العديد‌من‌‌‌لات‌البحري ة‌تنشأ ‌باد ‌الت ‌‌‌من‌التِ جارة‌الد 
تتعل ‌الم ‌ التي‌ القانوني ة‌ العملي ‌نازعات‌ من‌ جوانب‌ ة‌ بعدَّ الم ‌ق‌ هذه‌ تقسيم‌ يمكن‌ البحري ة.‌ إلى‌‌ات‌ نواع‌‌أنازعات‌
‌.ثارةة‌والموضوعات‌الم ‌ختلفة‌بناءً‌على‌الأطراف‌المعني ‌م ‌

الت ‌ الم ‌طو ‌مع‌ البحري ‌ر‌ الملاحة‌ في‌ الد ‌تسارع‌ والت ‌ولي ‌ة‌ الت ‌ة،‌ والن ‌كنولوجي ‌قدم‌ الت ‌،‌ حجم‌ في‌ الهائل‌ جارة‌‌مو‌
الت ‌البحري ‌ برز‌ قانوني ‌كآلي ‌‌‌البحري ‌‌‌حكيمة،‌ الأهمي ‌ة‌ بالغة‌ الم ‌ة‌ لتسوية‌ البحري ‌ة‌ الم ‌نازعات‌ يمكن‌‌ة‌ والتي‌ تزايدة،‌
‌58.‌ةة‌العام ‌عتباري ‌ة،‌سواء‌بين‌الأفراد‌أو‌الكيانات‌الإعاملات‌البحري ‌خلاف‌ينشأ‌في‌إطار‌الم ‌‌‌ها‌أي ‌ها‌بأن ‌تعريف ‌
ا‌يجعله‌الخيار‌الأمثل‌في‌دة،‌مم ‌زاعات‌المعق ‌الة‌للن ‌بقدرته‌على‌توفير‌حلول‌سريعة‌وفع ‌‌‌الت حكيم‌البحري ‌‌‌زيتمي ‌

‌عامل‌مع‌الخلافات.‌‌ة‌في‌الت ‌رعة‌ودق ‌ب‌س ‌ة‌التي‌تتطل ‌جارة‌البحري ‌بيئة‌الت ‌

ستقرار‌ره‌من‌ضمان‌لإلما‌يوف ‌‌‌البحري ‌‌‌حكيم،‌من‌ناقلين‌وشاحنين،‌إلى‌الت ‌قل‌البحري ‌أطراف‌عقود‌الن ‌‌‌يلجأ ‌
صين‌وخبراء‌في‌القانون‌‌مين‌متخص ‌فقون‌على‌إحالة‌نزاعاتهم‌إلى‌محك ‌عاملات‌وتنظيم‌العلاقات‌بينهم،‌ويت ‌الم ‌

تحكيمي ‌البحري ‌ أحكامًا‌ ليصدروا‌ نهائي ‌،‌ وم ‌ة‌ ملحوظًا‌‌‌حكيمالت ‌‌‌واكب‌‌لزمة.ة‌ رًا‌ تطو  ‌ الت ‌‌‌البحري  مع‌‌في‌ عامل‌
صين‌على‌فهم‌مين‌المتخص ‌،‌وذلك‌بفضل‌مرونة‌إجراءاته‌وقدرة‌المحك ‌تشابكةبة‌والم ‌تشع ‌ة‌الم ‌نازعات‌البحري ‌الم ‌

‌زاعات.‌‌طبيعة‌هذه‌الن ‌

البحري ‌الت ‌‌‌ينقسم ‌ رئيسي ‌‌‌حكيم‌ نوعين‌ ذلك‌‌ينإلى‌ في‌ بما‌ المؤس ‌الت ‌،‌ يتم ‌ساتي ‌حكيم‌ الذي‌ بواسطة‌‌‌‌،‌ إدارته‌
والت ‌مؤس ‌ دائمة‌ تحكيم‌ الحر ‌سات‌ القانوني ‌حكيم‌ مستشاروهم‌ أو‌ أنفسهم‌ الأطراف‌ يديره‌ الذي‌ هذا‌‌‌‌59.ون‌،‌ وفي‌

صين‌ومحايدين.‌‌مين‌متخص ‌حكيم‌من‌محك ‌تفاق‌الأطراف،‌ويتم‌تشكيل‌هيئة‌الت ‌إ‌ب‌‌حكيم‌البحري ‌يبدأ‌الت ‌الن طاق،‌‌
 لزم.م ‌‌‌فق‌عليها،‌وتنتهي‌بإصدار‌حكم‌تحكيمي ‌حكيم‌لقواعد‌مت ‌تخضع‌إجراءات‌الت ‌كما‌

 
58  M. H.  Nordquist and J. N. Moore, Maritime Disputes: Law, Practice and Policy, Elferink 

Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 2005, p.44. 
59 M. E. Schneider, Maritime Arbitration. Informa Law from Routledge, London, 2018, p.58. 
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ى‌محكمة‌‌طبيق،‌أو‌تتول ‌د‌الأطراف‌القانون‌الواجب‌الت ‌مسألة‌تنازع‌القوانين،‌حيث‌يحد ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ثير‌الت ‌ي ‌
ت عدُّ‌الت ‌ ذلك.‌ لسنة‌‌‌‌حكيم‌ الد ‌الن ‌‌‌1978"قواعد‌هامبورغ"‌ للت ‌المنظ ‌‌‌الأساسي ‌‌‌ولي ‌ص‌ البحري ‌م‌ في‌مجال‌‌‌‌حكيم‌

زاعات،‌‌ة‌الن ‌لتسوي ‌‌‌خيارك‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌وتعقيداتها،‌برز‌الت ‌جارة‌البحري ‌مع‌ازدياد‌الت ‌إذن،‌‌‌‌60.حنسندات‌الش ‌
حن،‌قل،‌والش ‌فن،‌والن ‌إيجار‌الس ‌‌‌مشارطة‌‌قة‌بعقود‌الخلافات‌المتعل ‌‌‌مرنًا‌وسريعًا‌لحل ‌قانوني ا‌‌ر‌إطارًا‌‌حيث‌يوف ‌

الس ‌ وإصلاح‌ المحك ‌وبناء‌ كفاءة‌ بفضل‌ وذلك‌ المتخص ‌فن،‌ وس ‌مين‌ الإجراءات‌ ومرونة‌ في‌صين‌ الفصل‌ رعة‌
‌.‌زاعاتالن ‌

 عقد مشارطة ايجار السُّفن : ل الفرع الأوّ 

الس ‌إ‌‌يتم ‌  الن ‌ستغلال‌ في‌ البحري ‌فن‌ رئيسي ‌‌‌قل‌ طريقتين‌ بحري ‌إم ‌،‌‌تينعبر‌ نقل‌ عقود‌ بإبرام‌ الن ‌‌‌ا‌ لنقل‌مع‌ اقل‌
ستغلالها‌في‌فينة‌للمستأجر‌لإم‌المؤجر‌الس ‌قد ‌جرة،‌أو‌عن‌طريق‌مشارطات‌الإيجار،‌حيث‌ي ‌البضائع‌مقابل‌أ ‌

 .زةحلات،‌أو‌غير‌مجه ‌دة‌أو‌لعدد‌من‌الر ‌حد ‌ة‌م ‌زة‌لفترة‌زمني ‌فينة‌مجه ‌نقل‌بضائعه،‌سواء‌كانت‌الس ‌

الس ‌‌‌ت عد ‌‌ إيجار‌ أساسي ‌مشارطة‌ عقدًا‌ الن ‌فن‌ في‌ البحري ‌ا‌ ينظ ‌قل‌ الس ‌،‌ مالك‌ بين‌ العلاقة‌ )المؤج ‌م‌ ر(‌فينة‌
وقد‌‌ الت ‌العر ‌‌‌ستقر ‌إوالمستأجر.‌ اللا ‌‌‌جاري ‌ف‌ الكلمة‌ من‌ المشتق‌ "مشارطة"،‌ مصطلح‌  carta" ةتيني ‌على‌

partita" ‌ الخطي الوثيقة‌ تعني‌ تاريخي ‌التي‌ مر ‌ة.‌ ت كتب‌ كانت‌ طرف‌ا،‌ كل‌ يحتفظ‌ نصفين،‌ إلى‌ وتقسم‌ تين‌
ستخدام‌مصطلح‌"العقد"‌بدلًا‌من‌"المشارطة"‌لا‌إ‌‌بنصف،‌للرجوع‌إليهما‌في‌حال‌نشوب‌نزاع.‌ورغم‌ذلك،‌فإن ‌

‌61.‌ا‌تعارف‌عليه‌تجاري ‌فينة‌الم ‌"المشارطة"‌تعني‌عقد‌إيجار‌الس ‌‌عتبر‌خطأ،‌حيث‌أن ‌ي ‌

الس ‌تتمي ‌‌‌ إيجار‌ مشارطات‌ الخاص ‌ز‌ بطبيعتها‌ بحري ‌كونها‌‌‌‌ة‌فن‌ لأعراف‌ ممي ‌تخضع‌ بين‌‌تنظ ‌‌‌ةز‌ة‌ العلاقة‌ م‌
فمن‌أبرز‌هذه‌الأعراف‌مفهوم‌"العناية‌الواجبة"،‌حيث‌‌‌‌62.‌ر‌في‌تفسير‌وتنفيذ‌العقودر‌والمستأجر‌وتؤث ‌المؤج ‌

الس ‌ بجعل‌ المؤجر‌ "الجاهزي ‌ي لزم‌ ومفهوم‌ الإيجار،‌ بدء‌ عند‌ للملاحة‌ صالحة‌ يشير ‌فينة‌ الذي‌ ستعداد‌إإلى‌‌‌‌ة"‌

 
)الأونسيترال  60 الدولي  التجاري  للقانون  المتحدة  الأمم  للبضائع،    ،(1978 - لجنة  البحري  للنقل  المتحدة  الأمم   1978اتفاقية 

 | ("قواعد هامبورغ ")(1978اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع )هامبورغ،  )قواعد هامبورغ(، هامبورغ، ألمانيا،  

 . لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
البحري     61 الاحتيال  في  واستغلاله  السفينة  إيجار  عقد  العنبكي،  العدد    ،محمد  المقارن،  القانون  مجلة  في  منشور  ،   22بحث 

 .58، ص 1990
62 J.F. Wilson, Carver on Bills of Lading, Sweet & Maxwell, London, 2010, p.28. 

https://uncitral.un.org/ar/texts/transportgoods/conventions/hamburg_rules
https://uncitral.un.org/ar/texts/transportgoods/conventions/hamburg_rules
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المت ‌الس ‌ الوقت‌ البضائع‌والإبحار‌في‌ لتحميل‌ الل ‌سه ‌ت ‌كما‌‌،‌‌هفق‌عليفينة‌ الت ‌ل‌ إلى‌ البحري ‌جوء‌ في‌حال‌‌‌حكيم‌
‌نشوب‌نزاعات.

فينة‌وصيانتها‌ة‌الس ‌ة،‌تدور‌حول‌جاهزي ‌دة‌المد ‌حد ‌شارطات‌م ‌شارطة،‌ففي‌الم ‌زاعات‌حسب‌نوع‌الم ‌تختلف‌الن ‌‌‌
مت ‌إو‌ غير‌ أنشطة‌ في‌ الم ‌ستخدامها‌ في‌ بينما‌ عليها،‌ معي ‌فق‌ لرحلة‌ الن ‌شارطات‌ تنشأ‌ تأخير‌‌نة،‌ حول‌ زاعات‌

والت ‌الت ‌ الس ‌حميل‌ وحالة‌ البضائع،‌ وأضرار‌ الت ‌فريغ،‌ وتأخر‌ الإبحار‌فينة،‌ أو‌ قد‌‌.جهيز‌ عام،‌ تنشأ‌‌‌‌وبشكل‌
شارطة‌عقد‌ا،‌تعتبر‌الم ‌ة‌الأضرار،‌أو‌دفع‌الأجرة.‌قانوني ‌حول‌تفسير‌بنود‌العقد،‌أو‌مسؤولي ‌أيضًا‌‌زاعات‌‌الن ‌

وي فض ‌معاوضة‌رضائيًا‌ومستمر ‌ للطرفين،‌ وملزمًا‌ المؤجر‌ا‌ تجاريًا‌من‌جانب‌ وي عد‌عقدًا‌ مكتوبًا،‌ يكون‌ أن‌ ل‌
ة‌المرجعي ‌‌‌عتبار‌القانون‌المدني ‌إ‌قل‌البحري‌للقانون‌الخاص،‌مع‌‌تخضع‌النزاعات‌في‌عقود‌الن ‌‌‌كذلك،‌‌63.‌فقط

زاعات‌التي‌تختلف‌حسب‌نوع‌المشارطة،‌سواء‌كانت‌‌الن ‌‌‌م‌هذه‌العقود‌وتفسير‌بنودها‌وحل ‌ة‌الذي‌ينظ ‌الأساسي ‌
‌64.‌نةدة‌أو‌لرحلة‌معي ‌ة‌محد ‌لمد ‌

ل‌‌ حكيم‌في‌جوء‌إلى‌الت ‌فن‌خطوة‌حكيمة‌تضمن‌الل ‌حكيم‌في‌عقود‌مشارطة‌إيجار‌الس ‌تضمين‌شرط‌الت ‌‌‌يشك 
غم‌من‌‌وعلى‌الر ‌‌‌.صينمين‌متخص ‌ختيار‌محك ‌إة،‌وتتيح‌‌د‌المركز‌والقواعد‌الإجرائي ‌حال‌نشوب‌خلافات،‌وتحد ‌

ر‌بشكل‌ها‌تؤث ‌على‌عقود‌البيع،‌إلا‌أن ‌ (CISG) للبضائع‌‌ولي ‌حدة‌بشأن‌عقود‌البيع‌الد ‌مم‌المت ‌ة‌الأ ‌فاقي ‌إتتركيز‌‌
تفاقية‌على‌الجزء‌‌ففي‌العقود‌المختلطة،‌تنطبق‌مبادئ‌الإ‌‌65.‌فنغير‌مباشر‌على‌عقود‌مشارطة‌إيجار‌الس ‌

لتزامات‌الأطراف‌في‌حال‌إر‌مبادئ‌لتفسير‌العقود،‌وت ستخدم‌أحكامها‌في‌تحديد‌حقوق‌و‌ق‌بالبيع،‌وتوف ‌المتعل ‌
الم ‌ نزاعات،‌وتنظيم‌ المالي ‌نشوب‌ والمحاسبي ‌عاملات‌ الإة‌ البيع‌وإعادة‌ وقد‌تجلى‌تطور‌‌‌‌.ستئجار‌ة‌في‌حالات‌

الأم "سيفواي"‌ شركة‌ بين‌ نزاع‌ في‌ البحري‌ التحكيم‌ اليوناني ‌‌‌يركي ةإجراءات‌ ستار"‌ "أوشن‌ لجأ‌‌وشركة‌ حيث‌ ة،‌
الت ‌الط ‌ إلى‌ جمعي ‌رفان‌ أمام‌ المحك ‌حكيم‌ البحري ‌ة‌ لندنمين‌ في‌ تأخ ‌ (LMAA) ين‌ فواكه‌‌بسبب‌ شحنة‌ تسليم‌ ر‌

المحك ‌‌‌66.‌وخضروات‌ العقود‌والت ‌قام‌ الخبراء،‌وطب ‌مون‌بفحص‌ المسؤولي ‌قارير‌وشهادات‌ قواعد‌ ة،‌وأصدروا‌‌قوا‌
‌في‌هذه‌المنازعات‌الت عاقدي ة‌في‌‌‌ساهمإذن،‌‌حكمًا‌يلزم‌شركة‌"أوشن‌ستار"‌بتعويض‌شركة‌"سيفواي".‌‌ ‌البت 

 
 ، 2/4/1947، تاريخ النشر   14الجريدة الرسمية، العدد ، 195المادة  قانون التجارة البحرية، 63

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=269604&lawId=168899  
 .127، ص.2014محمود شحماط، الموجز في القانون البحري  الجزائري، دار البيضاء، الجزائر، 64

65B. Soyer, Maritime Law, Informa Law from Routledge, London, 2018, p14. 
66H. Bennett, The Law of Marine Insurance, H. Oxford University Press, 2017, p 32. 

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=682206&LawId=168899
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=269604&lawId=168899
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آلي ‌ البحري ‌‌‌ات‌تعزيز‌ فني ‌المتخص ‌‌‌الت حكيم‌ تفاصيل‌ ليشمل‌ نطاقه‌ وتوسيع‌ وقانوني ‌صة‌ مم ‌ة‌ دقيقة،‌ ي رسخ‌ة‌ ا‌
حكيم‌في‌العقود‌لضمان‌حل‌‌ة،‌وي شجع‌على‌تضمين‌شروط‌الت ‌زاعات‌البحري ‌موثوقة‌لتسوية‌الن ‌حكيم‌كأداة‌‌الت ‌

‌.ة‌زاعات‌المستقبلي ‌ص‌للن ‌سريع‌ومتخص ‌

 البحرية  قل عقود النّ  اني:الفرع الثّ 

ختلفان‌بنظامين‌قل،‌فهما‌عقدان‌م ‌فينة‌)المشارطة(‌وعقد‌الن ‌يز‌بين‌عقد‌إيجار‌الس ‌التمي ‌‌‌روري ‌بدايةً،‌من‌الض ‌
م ‌قانوني ‌ يت ‌ين‌ ولم‌ الف ‌نفصلين،‌ والقانوني ‌فق‌ موح ‌قهاء‌ معيار‌ على‌ للت ‌ون‌ أن ‌د‌ البعض‌ يرى‌ بينهما.‌ الوثيقة‌‌‌‌مييز‌

شارطة‌إيجار،‌كان‌العقد‌إيجارًا،‌وإذا‌كانت‌سند‌شحن،‌كان‌‌رفين‌هي‌المعيار،‌فإذا‌كانت‌م ‌رة‌بين‌الط ‌حر ‌الم ‌
نتقده‌جزء‌من‌الفقه‌‌إسمية‌التي‌يختارها‌الأطراف،‌وهو‌ما‌‌هذا‌المعيار‌يعتمد‌على‌الت ‌‌‌أن ‌‌‌.‌إلا ‌عقد‌نقل‌بحري ‌

 67.‌الذي‌يرى‌ضرورة‌الأخذ‌بمعيار‌موضوعي ‌

،‌سواء‌المتعل قة‌بنقل‌البضائع‌أو‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌يبرز ‌‌ كأداة‌لمعالجة‌الن زاعات‌الن اشئة‌عن‌عقود‌الن قل‌البحري 
‌‌‌‌الأشخاص. ة‌أن  ‌وتعقيداته‌‌‌‌خصوصي ة‌‌تذا‌‌يعد ‌‌‌الت حكيم‌البحري ‌خاص  ‌للن قل‌البحري  ولي  نابعة‌من‌الط ابع‌الد 

ات‌يتم‌بموجبها‌نقل‌البضائع‌أو‌الأشخاص‌‌تفاقي ‌إها‌‌بأن ‌‌‌قل‌البحري ‌القانوني ة.‌وفي‌هذا‌الن طاق،‌ت عر ف‌عقود‌الن ‌
،‌تنطبق‌هذه‌العقود‌على‌1924ة‌بروكسل‌‌تفاقي ‌إبموجب‌‌و‌احن.‌‌اقل‌والش ‌م‌العلاقة‌بين‌الن ‌عبر‌البحر،‌وتنظ ‌

ة‌‌تفاقي ‌مت‌الإدة،‌وقد‌نظ ‌حد ‌في‌حالات‌م ‌‌‌شارطات‌الإيجار‌إلا ‌حن،‌ولا‌تشمل‌م ‌المثبت‌بسند‌الش ‌‌‌قل‌البحري ‌الن ‌
الن ‌مسؤولي ‌ ،‌‌2008وقواعد‌روتردام‌‌‌‌1978ة‌هامبورغ‌‌تفاقي ‌إا‌‌أم ‌‌‌ة.اقل‌وأبطلت‌شروط‌الإعفاء‌من‌المسؤولي ‌ة‌
‌68.‌اقل‌بنقل‌البضائع‌بحرًا‌مقابل‌أجر‌د‌الن ‌ه‌تعه ‌بأن ‌‌قل‌البحري ‌فتا‌عقد‌الن ‌فقد‌عر ‌

وبالحالة‌ووفقًا‌لإ‌‌ المت فق‌عليه‌ الموعد‌ البضائع‌في‌ بتوصيل‌ الن اقل‌ ي لزم‌ آنفًا،‌ الواردة‌ ‌ البحري  الن قل‌ تفاقي ات‌
ب‌على‌الن اقل‌مسؤولي ة‌قانوني ة،‌لتزام،‌سواء‌بتلف‌البضائع‌أو‌تأخير‌وصولها،‌تترت ‌التي‌تسلمها.‌إذا‌لم‌يتم‌الإ‌

الم ‌ أو‌ احن‌ على‌وللش  دعوى‌ رفع‌ ر‌ للمتضر  ‌ يحق  الحالات،‌ هذه‌ في‌ تعويض.‌ دعوى‌ رفع‌ في‌ ‌ الحق  ستفيد‌
القضاء‌ ذلك‌ في‌ بما‌ وسيلتان‌ توجد‌ ‌، البحري  الن قل‌ عقود‌ عن‌ الن اشئة‌ الن زاعات‌ ولتسوية‌ رر.‌ بالض  المتسب ب‌
والت حكيم.‌إذ‌يلجأ‌الأطراف‌إلى‌الت حكيم‌كبديل‌عن‌القضاء،‌حيث‌يتم‌تشكيل‌محكمة‌الت حكيم‌وفقًا‌لإتفاقهم،‌

 
 .  11، ص 1978علي جمال الدين، مشارطات ايجار السفن، دار النهضة العربية، القاهرة،  67
، ،أحمد محمود حسني 68  . 12، ص 1998منشأة المعارف، القاهرة،  عقد النَّقل البحري 
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مين‌من‌قبل‌القضاء.‌‌‌‌ويتم ‌ فاق‌الإت ‌‌‌،‌يظهر‌تط ور‌إجراءات‌الت حكيم‌بإشتراطه‌أن‌يكون‌ومع‌ذلكتعيين‌المحك 
لفصل‌‌‌‌هنا‌ التَّحكيم‌ نحو‌ الات جاه‌ ني ة‌الأطراف‌في‌ إثباته،‌وكذلك‌واضح‌وصريح‌ومعب رًا‌عن‌ لسهولة‌ مكتوبًا‌

 .منازعاتهم

ر‌‌ة‌بسبب‌تأخ ‌وشركة‌شحن‌يوناني ‌‌‌يركي ةبين‌شركة‌"كارغيل"‌الأم‌‌2005،‌نشأ‌نزاع‌في‌عام‌‌وفي‌هذا‌الن طاق
اقل‌عن‌تأخير‌ة‌للن ‌عاقدي ‌ة‌الت ‌زاع‌إلى‌المسؤولي ‌ستند‌الن ‌إد‌شركة‌"كارغيل"‌خسائر‌كبيرة.‌‌ا‌كب ‌وصول‌شحنة،‌مم ‌

أمام‌‌‌حكيم‌البحري ‌رفان‌إلى‌الت ‌فق‌عليه.‌لجأ‌الط ‌اقل‌بإيصال‌البضائع‌في‌الموعد‌المت ‌سليم،‌حيث‌يلتزم‌الن ‌الت ‌
المحك ‌جمعي ‌ البحري ‌ة‌ لندنمين‌ في‌ الن ‌ (LMAA) ين‌ المحك ‌لتسوية‌ اعتمد‌ وسريع.‌ ودي‌ بشكل‌ على‌زاع‌ مون‌

الن ‌ لعقد‌ دقيق‌ الش ‌تحليل‌ الت ‌قل‌وسند‌ أسباب‌ الش ‌حن،‌وفحصوا‌ يلزم‌شركة‌ قرارًا‌ بتعويض‌‌أخير،‌وأصدروا‌ حن‌
الت ‌ مبادئ‌ مع‌ يتماشى‌ بما‌ الخسائر،‌ عن‌ "كارغيل"‌ الض ‌شركة‌ عن‌ البحري ‌عويض‌ القانون‌ في‌ هذا‌‌‌إن ‌‌‌.رر‌

صة‌‌ة‌متخص ‌ة‌وفني ‌ب‌خبرة‌قانوني ‌دة‌التي‌تتطل ‌زاعات‌المعق ‌حكيم‌في‌تسوية‌الن ‌ة‌الت ‌ي ظهر‌فعالي ‌‌‌حكيمي ‌القرار‌الت ‌
الن ‌ البحري.‌‌في‌مجال‌ ‌وتعزيز‌‌قل‌ البحري  الت حكيم‌ صية‌في‌مجال‌ التخص  الت وجه‌من‌ لذلك،‌يزيد‌هذا‌ ونتيجة‌

‌ريادته‌القانوني ة.‌‌

 حن والبناءالشّ عقود  الث:الفرع الثّ 

الش سندات‌ ت ‌ّ ‌ت عد‌ التي‌ الوثائق‌ أكثر‌ من‌ البحري ‌حن‌ المجال‌ في‌ نزاعات‌ لأهمي ‌ثير‌ نظرًا‌ إثبات‌‌،‌ في‌ تها‌
الن ‌ بين‌ الن ‌العلاقة‌ هذه‌ تتركز‌ البضاعة.‌ وصاحب‌ بالبضائع‌‌اقل‌ تلحق‌ التي‌ والأضرار‌ الخسائر‌ حول‌ زاعات‌

حن‌إلى‌مشارطة‌‌أثناء‌الرحلة،‌أو‌تأخر‌وصولها،‌أو‌الأخطاء‌في‌تسليمها.‌وتبرز‌هنا‌مسألة‌إحالة‌سندات‌الش ‌
خاص ‌ بموجبها،‌ صدرت‌ التي‌ يتعل ‌الإيجار‌ فيما‌ الت ‌ة‌ بشرط‌ ولتجن ‌ق‌ الن ‌حكيم.‌ هذه‌ تكون‌‌ب‌ أن‌ يجب‌ زاعات،‌

حكيم‌الوارد‌في‌حكيم،‌حيث‌تسري‌أحكام‌شرط‌الت ‌ن‌شرط‌الت ‌الإحالة‌واضحة‌وصريحة‌في‌الوثيقة‌التي‌تتضم ‌
يجسد‌اشتراط‌الوضوح‌والصراحة‌‌‌‌وبالت الي،‌‌‌69.‌ةإذا‌كانت‌الإحالة‌واضح‌‌نحمشارطة‌الإيجار‌على‌سندات‌الش ‌

الت ‌ إلى‌شرط‌ الت ‌حكيم،‌تطورًا‌هام ‌في‌الإحالة‌ إجراءات‌ البحري ‌ا‌في‌ يعكس ‌حكيم‌ تحقيق‌‌‌‌،‌حيث‌ حرصًا‌على‌
 ‌‌‌.حكيمقة‌بتفسير‌العقود‌وتطبيق‌شروط‌الت ‌زاعات‌المتعل ‌ب‌الن ‌وتجن ‌‌اليقين‌القانوني ‌

 
 . 14فؤاد العلواني، مرجع سابق، ص  69
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الس ‌ بناء‌ عقود‌ متنو ‌تشهد‌ نزاعات‌ إصلاحها‌ أو‌ تؤث ‌فن‌ الس ‌عة‌ بناء‌ شركات‌ على‌ حد‌ر‌ على‌ والمشترين‌ فن‌
الن ‌ أبرز‌هذه‌ التقي ‌سواء،‌ومن‌ الت ‌زاعات‌عدم‌ بمواصفات‌ المت ‌د‌ الس ‌صميم‌ بناة‌ فن‌فق‌عليها،‌حيث‌يجب‌على‌

الت ‌الإ التي‌يحد ‌لتزام‌بمواصفات‌ العقد،‌وأي ‌صميم‌ المشتري‌في‌ يعد ‌‌‌دها‌ المواصفات‌ ‌خلل‌أو‌خروج‌عن‌هذه‌
الت ‌ تاريخ‌ يعتبر‌ كما‌ بالعقد.‌ الت ‌إخلالًا‌ في‌ تأخير‌ السفن،‌وأي‌ بناء‌ الأهمية‌في‌عقود‌ بالغ‌ أمرًا‌ قد‌سليم‌ سليم‌

ات‌‌ة‌بالمسؤولي ‌فن‌أحكامًا‌خاص ‌ن‌عقود‌بناء‌الس ‌ة‌للأطراف.‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌تتضم ‌ي‌إلى‌خسائر‌مالي ‌يؤد ‌
‌70.‌لتزاماته‌إ‌مان‌أو‌عدم‌وفاء‌أحد‌الأطراف‌بمانات،‌وقد‌تنشأ‌نزاعات‌حول‌تفسير‌شروط‌الض ‌والض ‌

الن ‌ المتعل ‌في‌ الش ‌زاعات‌ بسندات‌ ت حل ‌قة‌ ما‌ غالبًا‌ والتي‌ البحري ‌بالت ‌‌‌حن،‌ شركة‌حكيم‌ بين‌ خلاف‌ نشب‌ ‌،
الأم‌ الش ‌‌‌يركي ة"كارغيل"‌ اليوناني ‌وشركة‌ مارين"حن‌ "سيفوس‌ تأخ ‌تمحو ‌‌‌71.‌ة‌ حول‌ الخلاف‌ شحنة‌‌ر‌ تسليم‌ ر‌

الإسكندري ‌ ميناء‌ إلى‌ مم ‌حبوب‌ أد ‌ة،‌ تكب ‌ا‌ إلى‌ مالي ‌ى‌ خسائر‌ "كارغيل"‌ شركة‌ الط ‌‌‌ة.‌د‌ الت ‌لجأ‌ إلى‌ حكيم‌‌رفان‌
الث ‌،‌مم ‌‌‌LMAAمين‌البحريين‌في‌لندنة‌المحك ‌أمام‌جمعي ‌‌‌البحري ‌ ولي ة‌‌قةا‌يعكس‌ الت حكيم‌‌‌كزافي‌هذا‌مر‌‌‌الد 
لتزامات‌إات‌و‌،‌وتحديد‌مسؤولي ‌مني ‌مون‌بتحليل‌دقيق‌لعقد‌مشارطة‌الإيجار‌الز ‌.‌قام‌المحك ‌ة‌صتخص ‌الم ‌‌‌البحري ‌

الت ‌ أسباب‌ وفحصوا‌ طرف،‌ جوي ‌كل‌ عوامل‌ من‌ ميكانيكي ‌أخير‌ وأعطال‌ بشري ‌ة‌ وأخطاء‌ يلزم‌ة‌ حكم‌ صدر‌ ة.‌
الخسائ "كارغيل"‌عن‌ بتعويض‌ ي ‌،‌مم ‌ر‌"سيفوس‌مارين"‌ الت ‌‌‌الحداثة‌فيظهر‌‌ا‌ البحري ‌إجراءات‌ عتماد‌‌إ‌ب‌‌‌حكيم‌

الن ‌المحك ‌ العدالة‌في‌ لتحقيق‌ للعقود‌وجمع‌الأدلة‌ البحري ‌مين‌على‌تحليل‌دقيق‌ الم ‌زاعات‌ ولهذا،‌تكمن‌‌‌.دةعق ‌ة‌
‌مع‌‌‌‌في‌تحديث‌إجراءات‌‌آثار‌الن ظر‌بهذه‌المنازعات ة‌‌اعتماد‌تحليل‌دقيق‌للعقود‌وجمع‌الأدل ‌الت حكيم‌البحري 

  ة.د‌ة‌المعق ‌زاعات‌البحري ‌لتحقيق‌العدالة‌في‌الن ‌

 ة حكيم كأداة تسوية جاذب الت   اني:المطلب الث  
لت ‌ أبرز‌القضايا‌التي‌‌‌‌إحدىة‌‌ساعدات‌البحري ‌والإنقاذ‌والم ‌‌‌أمين‌البحري ‌اشئة‌عن‌عقود‌الت ‌نازعات‌الن ‌الم ‌‌‌شك 

‌72.‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌نطاق‌ة‌في‌‌ة‌خاص ‌ة،‌وتكتسب‌أهمي ‌ولي ‌ة‌الد ‌جارة‌البحري ‌ة‌والت ‌تتناولها‌قوانين‌الملاحة‌البحري ‌
‌‌ ‌جاري ‌الت ‌‌‌شاط‌البحري ‌ستمرارية‌الن ‌إتعاقدة‌وضمان‌‌تشابك‌القوانين‌والعقود‌بهدف‌حماية‌حقوق‌الأطراف‌الم ‌إن 

 .نازعاتعامل‌مع‌تعقيدات‌هذه‌الم ‌صة‌قادرة‌على‌الت ‌ة‌متخص ‌ات‌تحكيمي ‌جوء‌إلى‌آلي ‌بأمان،‌يفرض‌الل ‌
 

الأميرالي ة،    70 محكمة  في  القانونيَّة  القضايا  فحص  السفن،  بناء   ،8/6/2024عقود 

https://fastercapital.com/arabpreneur   
71C. Hill, Maritime Law, Informa Law from Routledge.London, 2010, p.29. 
72 IBID, p.39. 

https://fastercapital.com/arabpreneur
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عة‌التي‌قد‌تواجههم‌حين‌من‌المخاطر‌المتنو ‌جار‌والملا ‌ة‌لحماية‌الت ‌أساسي ‌‌‌‌ركيزةأمين‌البحري ‌تعتبر‌عقود‌الت ‌
الت ‌ تغطية‌ مدى‌ تحديد‌ أو‌ العقد،‌ بنود‌ تفسير‌ حول‌ نزاعات‌ نشوء‌ وعند‌ البحر.‌ تقييم‌في‌ أو‌ للأضرار،‌ أمين‌

مسؤولي ‌ أو‌ الأطرافالخسائر،‌ الت ‌والإنقاذ‌‌ة‌ يصبح‌ البحري ‌،‌ ل‌‌حكيم‌ الأمثل‌ الن ‌‌‌حل ‌الخيار‌ بسرعة‌‌هذه‌ زاعات‌
فالت ‌وفعالي ‌ ‌‌حكيم‌‌ة.‌ في‌‌يوف ‌البحري  المرونة‌ للأطراف‌ المحك ‌إر‌ البحري ‌ختيار‌ القانون‌ في‌ الخبرة‌ ذوي‌ ،‌‌مين‌

‌.زاعوتحديد‌الإجراءات‌التي‌تناسب‌طبيعة‌الن ‌

البحري ‌أم ا‌‌ الطوارئ‌ البحري ‌في‌حالات‌ والمساعدات‌ الإنقاذ‌ تلعب‌عقود‌ الأرواح‌ة،‌ دورًا‌حاسمًا‌في‌حماية‌ ة‌
ات‌في‌حال‌وقوع‌أضرار،‌أو‌والممتلكات.‌وعند‌نشوء‌نزاعات‌حول‌تحديد‌مكافآت‌الإنقاذ،‌أو‌تقسيم‌المسؤولي ‌

الت ‌ يصبح‌ إنقاذها،‌ تم‌ التي‌ الممتلكات‌ قيمة‌ تحديد‌ أو‌ المنقذون،‌ واجهها‌ التي‌ المخاطر‌ البحري ‌تقييم‌ ‌حكيم‌
 كونه‌يضمن‌سري ة‌الإجراءات.‌‌‌زاعات‌المعقدةالوسيلة‌الأنسب‌لحل‌هذه‌الن ‌

إلى‌‌ الن ‌وإستنادًا‌ البحري ‌طبيعة‌ الوطني ‌‌‌قل‌ الحدود‌ يعبر‌ وتعد ‌الذي‌ البحري ‌ة،‌ العلاقة‌ أطراف‌ تكتسب‌‌د‌ ة،‌
الن ‌الم ‌ الت ‌نازعات‌ ة‌أن ه‌‌ا.‌‌ة‌طابعًا‌دولي ‌والإنقاذ‌والمساعدات‌البحري ‌‌‌أمين‌البحري ‌اشئة‌عن‌عقود‌ يستدعي‌خاص 

‌.‌عدالة‌وفعالي ةالمنازعات‌ب‌حلة‌ل‌ات‌تحكيم‌دولي ‌جوء‌إلى‌آلي ‌ة،‌والل ‌ات‌بحري ‌تفاقي ‌إة‌و‌ذلك‌تطبيق‌قوانين‌دولي ‌

البحري ‌تتمي ‌ المنازعات‌ المتعل ‌ز‌ ت‌ة‌ حيث‌ والعقود،‌ القوانين‌ لتشابك‌ بتعقيدها‌ والإنقاذ‌ بالتأمين‌ عقود‌‌‌‌حرصقة‌
بينما‌‌عأمين‌‌الت ‌ الخسائر،‌ من‌ الأطراف‌ وحماية‌ المخاطر‌ توزيع‌ الأرواح‌‌‌تهدفلى‌ حماية‌ إلى‌ الإنقاذ‌ عقود‌

الطوارئ. حالات‌ في‌ ‌‌‌‌والممتلكات‌ الت ‌إن  الت ‌هذا‌ الجوانب‌ بين‌ والإنساني ‌جاري ‌داخل‌ الط ‌ة‌ إلى‌ بالإضافة‌ ابع‌ة،‌
صة.‌وعليه،‌سنتناول‌ة‌متخص ‌ب‌حلولًا‌قانوني ‌زاعات‌التي‌تتطل ‌لهذه‌المنازعات،‌يجعلها‌مجالًا‌خصبًا‌للن ‌‌‌ولي ‌الد ‌

المنازعاتلاحقًا‌‌ العقود‌‌طبيعة‌هذه‌ القانوني ‌،‌والآلي ‌الن اشئة‌عن‌هذه‌ الت ‌ات‌ لتسويتها،‌مع‌ المتاحة‌ ركيز‌على‌ة‌
‌.‌دةزاعات‌المعق ‌الة‌ومناسبة‌لحل‌هذه‌الن ‌فع ‌‌أداة‌ك‌‌حكيم‌البحري ‌دور‌الت ‌

  أمين البحريّ التّ   عقود الفرع الأوّل:

الت ‌‌‌ الن ‌تحو ‌‌‌حكيم‌البحري ‌شهد‌ الن ‌لات‌ملحوظة‌في‌معالجة‌ الت ‌زاعات‌ ة‌مع‌إدراج‌أمين،‌خاص ‌اجمة‌عن‌عقود‌
الت ‌ الت ‌شركات‌ ‌‌في‌عقودها.‌‌‌‌حكيم‌كشرط‌نموذجي ‌أمين‌لشرط‌ الت ‌إن  يهذا‌ دوجه‌ الش ‌‌‌ؤك  ركات‌في‌تسوية‌رغبة‌

الت ‌الن ‌ القضاء‌ عن‌ بعيدًا‌ يوف ‌قليدي ‌زاعات‌ لما‌ نظرًا‌ الت ‌،‌ فإن ‌‌‌البحري ‌‌‌حكيمره‌ ذلك،‌ ومع‌ ومرونة.‌ سرعة‌ ‌من‌
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ة‌ومنفصلة‌عن‌رط،‌حيث‌قضى‌ببطلانه‌إذا‌لم‌يرد‌في‌وثيقة‌مستقل ‌ل‌لوضع‌قيود‌على‌هذا‌الش ‌ع‌قد‌تدخ ‌المشر ‌
العام ‌الش ‌ الت ‌روط‌ المطبوعة‌في‌عقود‌ ‌‌أمين.‌‌ة‌ التدخ ‌إن  التشريعي ‌هذا‌ الط ‌‌‌ل‌ الحرص‌على‌حماية‌ رف‌يعكس‌

 73.عتبر‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌عقد‌إذعانأمين،‌والذي‌ي ‌عيف‌في‌عقد‌الت ‌الض ‌

ل‌إلىجاهين‌متوازيينإتيسير‌في‌‌‌أمين‌البحري ‌حكيم‌في‌مجال‌الت ‌ر‌الت ‌إن‌تطو ‌وبالت الي،‌ف‌ ‌الأو  ع‌‌التوس ‌‌‌،‌فيشير 
الت ‌إفي‌‌ الن ‌حكيم‌كآلي ‌ستخدام‌ لتسوية‌ ‌في‌‌‌زاعات،‌والثاني،ة‌ قانوني ‌‌‌يتمث ل  ة‌تضمن‌حماية‌حقوق‌وضع‌ضوابط‌

الم ‌ ‌‌تعاقدة.‌‌الأطراف‌ الت ‌إن  حري ‌هذا‌ بين‌ في‌‌وازن‌ الأطراف‌ آلي ‌إة‌ الن ‌ختيار‌ تسوية‌ الط ‌ة‌ وحماية‌ رف‌زاعات،‌
‌.‌في‌هذا‌المجال‌حكيم‌البحري ‌ر‌الحديث‌للت ‌طو ‌ز‌الت ‌عيف‌في‌العقد،‌هو‌ما‌يمي ‌الض ‌

الت ‌‌‌سم ‌يت ‌ الم ‌زه‌عن‌غيره،‌أهم ‌بخصائص‌فريدة‌تمي ‌‌‌أمين‌البحري ‌عقد‌ ساهمة‌في‌الخسائر‌بين‌مالك‌‌ها‌نظام‌
ن‌عليه‌ي‌عن‌المبلغ‌المؤم ‌خل ‌عويض‌أو‌الت ‌ختيار‌الت ‌إن‌له‌‌تيح‌للمؤم ‌ي‌الذي‌ي ‌احنين،‌ونظام‌التخل ‌فينة‌والش ‌الس ‌

المؤم ‌ تمنح‌ التي‌ الحلول‌ وقاعدة‌ كاملًا،‌ عليه‌ الحصول‌ حق ‌مقابل‌ المؤم ‌‌‌ن‌ محل‌ الغير‌الحلول‌ تجاه‌ له‌ ن‌
الض ‌ عن‌ مات‌‌ي‌‌تؤد ‌‌‌74.‌ررالمسؤول‌ الس  تأميني ‌هذه‌ منازعات‌ خاص ‌إلى‌ المؤم ‌ة،‌ بين‌ يحل ‌ة‌ ومن‌ محل‌‌‌‌ن‌

 .أمين‌عليهوالت ‌‌قل‌البحري ‌،‌بسبب‌طبيعة‌الن ‌المستفيد‌الأصلي ‌

الم ‌تتنو ‌ البحري ‌ع‌ بتنو ‌نازعات‌ الم ‌ة‌ البحري ‌تعاقدة‌والظ ‌ع‌الأطراف‌ الد ‌روف‌ المعاهدات‌ لتطبيق‌ ة.‌‌ولي ‌ة،‌وتخضع‌
الم ‌ هذه‌ الت ‌تشمل‌ تغطية‌ حول‌ خلافات‌ وتطبيق‌‌نازعات‌ لاهايتفاقي ‌إأمين،‌ يورك-ة‌ وقواعد‌ أنتويرب‌-فيسبي‌

ختلاف‌حول‌‌إ‌ة،‌مع‌‌نازعات‌بسبب‌الإهمال‌والأخطاء‌البشري ‌ات‌وتقاسم‌الخسائر.‌كما‌تنشأ‌م ‌لتحديد‌المسؤولي ‌
نازعات‌‌تشمل‌الم ‌.‌‌‌‌ SOLASلامة‌في‌البحارة‌للس ‌ولي ‌ة‌الد ‌تفاقي ‌ة‌بروكسل‌والإتفاقي ‌إأمين‌وتطبيق‌‌ة‌الت ‌مسؤولي ‌

البحري ‌ والخسائر‌ الأضرار‌ تحديد‌ وتطبيق‌‌أيضًا‌ البيئي ‌تفاقي ‌إة،‌ الحوادث‌ منازعات‌ إلى‌ بالإضافة‌ هامبورغ،‌ ة‌‌ة‌
ماربول.‌‌تفاقي ‌إوتطبيق‌‌ يوركم ‌‌‌عد ‌ت ‌كذلك،‌‌ة‌ لقواعد‌ تخضع‌ التي‌ المشتركة،‌ الخسائر‌ أنتويرب،‌‌-نازعات‌

المسؤولي ‌ الم ‌ومنازعات‌ الم ‌ة‌ أبرز‌ من‌ خاص ‌تعددة‌ م ‌نازعات،‌ مطالبات‌ وجود‌ في‌ واكب‌‌‌75.‌تقاطعةة‌ إذن،‌

 
73  R. Merkin and H. Nicholls, Colinvaux's Law of Insurance, Sweet & Maxwell, London, 2010, 

p.35. 
 . 165، ص2012دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  ،موسى طالب حسن، القانون البحري   74

75 R. Merkin and H. Nicholls, op.cit, p.39. 
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البحري ‌الت ‌ راتحكيم‌ تطو  آلي ‌‌‌‌ متخص ‌ليصبح‌ الت ‌ة‌ على‌ قادرة‌ الت ‌صة‌ مع‌ القانوني ‌عامل‌ والفني ‌عقيدات‌ لهذه‌‌ة‌ ة‌
‌.زاعاتالن ‌

ة‌حول‌‌ة‌وشركة‌"لويدز‌أوف‌لندن"‌البريطاني ‌نشأ‌نزاع‌بين‌شركة‌"أطلس‌للملاحة"‌اليوناني ‌وفي‌هذا‌الن طاق،‌‌‌
بسبب‌عاصفة‌شديدة.‌رفضت‌‌‌‌"أطلس"‌في‌المحيط‌الأطلسي ‌‌‌شركةتغطية‌خسائر‌غرق‌سفينة‌شحن‌تابعة‌ل‌ـ

مدعي ‌شركة‌‌ الخسائر،‌ تغطية‌ أن ‌"لويدز"‌ الت ‌‌‌ة‌ نطاق‌ عن‌ خارجة‌ التأميني ‌العاصفة‌ الط ‌غطية‌ لجأ‌ إلى‌ة.‌ رفان‌
غطية،‌وفحصوا‌تقارير‌‌روا‌شروط‌الت ‌أمين،‌وفس ‌مون‌بنود‌عقد‌الت ‌المحك ‌‌‌في‌لندن،‌حيث‌حلل ‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌

الت ‌وإستنادًا‌إلى‌‌ة‌العاصفة.‌‌ة‌لتحديد‌شد ‌الأرصاد‌الجوي ‌ أمين،‌صدر‌الحكم‌بإلزام‌‌تطبيق‌مبادئ‌تفسير‌عقود‌
‌‌وهذا‌ما‌يظهر‌أن ‌‌‌اة‌في‌العقد.العاصفة‌كانت‌ضمن‌المخاطر‌المغط ‌‌‌ن‌أن ‌"لويدز"‌بتغطية‌الخسائر،‌حيث‌تبي ‌

البحري‌ قانوني ة‌‌التحكيم‌ وسيلة‌ في‌‌متخص ‌‌‌بات‌ المعق ‌الن ‌‌‌حل ‌صة‌ الت ‌زاعات‌ مجال‌ في‌ البحري ‌دة‌ مع‌أمين‌ ‌،
‌.ة‌طبيق‌الصحيح‌للقواعد‌القانوني ‌قيق‌والت ‌حليل‌الد ‌خصص‌والت ‌ركيز‌على‌الخبرة‌والت ‌الت ‌

 البحري   عقود الإنقاذ اني:الفرع الثّ 

الإنظ ‌ت ‌ عقود‌ أغلب‌ والم ‌م‌ ‌ البحري  نموذجيَّ‌نقاذ‌ عقود‌ طريق‌ عن‌ البحري ة‌ أ ‌ساعدات‌ خصيصً‌عدَّ‌ة،‌ لذلك،‌‌‌‌ا‌ت‌
ي ‌ ‌بمثابة‌إقرار‌ضمني ‌بان‌على‌عقد‌الإعتبر‌توقيع‌الر ‌حيث‌ البحري  المالك‌عن‌نفقات‌الإت ‌بمسؤولي ‌‌‌نقاذ‌ فاق‌‌ة‌

‌76.‌التَّحكيمِ‌‌‌ها‌عن‌طريقِ‌ما‌يكون‌تحديدها‌وإقرارها‌وتوقيع ‌‌‌ا‌فقات‌والتي‌غالبً‌وذلك‌دون‌أي‌تحديد‌لقيمة‌هذه‌الن ‌
الانقاذ.‌وفي‌هذا‌‌‌ة‌أوشحنة‌لخطر‌في‌البحر‌ويتم ‌طلب‌المساعدَ‌‌‌ض‌سفينة‌أوهذه‌العقود‌عندما‌تتعرَّ‌‌‌تنشأ ‌
،‌وقيمة‌‌تعاقدةِ‌الم ‌‌‌الأطرافِ‌‌‌ق‌بحقوقِ‌تتعلَّ‌يتم‌الل جوء‌فيها‌إلى‌الت حكيم‌لتسويتها‌‌نازعات‌قانونيَّة‌‌ياق،‌تنشأ‌م ‌الس ِ‌

‌رفين.‌ات‌الط ‌ة،‌ومسؤولي ‌ستحق ‌المكافأة‌الم ‌

البحري ‌أد ‌ الحوادث‌ تزايد‌ كان‌ى‌ الذي‌ الإنقاذ‌ واجب‌ عن‌ الربابنة‌ تقاعس‌ بسبب‌ عليها،‌ المترتبة‌ والخسائر‌ ة‌
أخلاقي ‌إد‌‌مجر ‌ الد ‌لتزام‌ سعي‌ إلى‌ لجعله‌‌،‌ قانوني ‌إ‌ول‌ فلتزامًا‌ لتا.‌ للت ‌تفاقي ‌إ‌‌شك  بروكسل‌ البحري ‌ة‌ عام‌‌‌صادم‌

‌‌ة‌بروكسل‌للمساعدة‌والإنقاذ‌البحري ‌تفاقي ‌إصادم،‌تبعتها‌‌ارة‌بالإنقاذ‌في‌حالات‌الت ‌ة‌تلزم‌البح ‌تفاقي ‌إل‌‌أو ‌‌‌1910
‌‌تفاقيتي ‌إالإضافة‌إلى‌‌ب‌‌.مة‌للإنقاذ‌البحري ‌ة‌المنظ ‌ولي ‌ر‌القوانين‌والمعاهدات‌الد ‌س‌لتطو ‌ا‌أس ‌في‌نفس‌العام،‌مم ‌

 
القاهرة،    76 الجديدة،  دارالجامعة   ، البحري  الت ِّجاري  القانون  أساسيات  الغرياني،  بالله  الفقي والمعتصم  السيد  ، 2008محمد 
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الد ‌تفاقي ‌،‌جاءت‌الإ1910بروكسل‌لعام‌‌ البحري ‌ولي ‌ة‌ للم ‌تفاقي ‌إل‌‌لتعد ‌‌‌1989لعام‌‌‌‌ة‌للإنقاذ‌ ساعدة‌ة‌بروكسل‌
لعبت‌هذه‌‌‌1996‌.77تموز‌عام‌‌‌‌14نفيذ‌في‌‌ز‌الت ‌،‌وذلك‌بعد‌دخولها‌حي ‌1910عة‌عام‌‌الموق ‌‌‌والإنقاذ‌البحري ‌

البحري ‌ات‌دورًا‌هام ‌تفاقي ‌الإ أدبي ‌إد‌‌من‌مجر ‌‌‌ا‌في‌تحويل‌الإنقاذ‌ قانوني ‌‌‌لتزام‌ ملزم،‌وذلك‌بهدف‌‌‌إلى‌واجب‌
ة،‌ات‌القانوني ‌ل‌في‌تحديد‌المسؤولي ‌حو ‌ساهم‌هذا‌الت ‌إذن،‌‌‌‌.ةمن‌الخسائر‌في‌الأرواح‌والممتلكات‌البحري ‌‌‌الحد ‌

ستخدام‌‌إرر،‌وتطوير‌‌ا،‌وتسهيل‌إثبات‌الض ‌ة‌عبر‌جعل‌المعاهدات‌مرجعًا‌أساسي ‌حكيمي ‌وتوحيد‌الممارسات‌الت ‌
‌.ةزاعات‌البحري ‌لة‌لتسوية‌الن ‌ة‌مفض ‌كآلي ‌‌البحري ‌‌حكيمقة‌في‌الت ‌ة،‌وزيادة‌الث ‌برات‌الفني ‌الخ ‌

زاع‌‌ة‌غالبًا‌بسبب‌الخلاف‌حول‌أجر‌الإنقاذ،‌كما‌في‌الن ‌والمساعدات‌البحري ‌‌تنشأ‌نزاعات‌عقود‌الإنقاذ‌البحري ‌
بين‌شركة‌الإنقاذ‌البحري‌"سالفاج‌إنترناشيونال"‌ومالك‌سفينة‌الشحن‌"جلوبال‌شيبينغ"‌التي‌جنحت‌في‌منطقة‌

تم ‌ الت ‌الل ‌‌‌خطرة.‌ إلى‌ البحري ‌جوء‌ المحك ‌‌‌حكيم‌ قام‌ حيث‌ لندن،‌ الجهود‌في‌ وتقييم‌ الإنقاذ،‌ عقد‌ بتحليل‌ مون‌
تم ‌المبذ ‌ التي‌ والقيمة‌ والمخاطر‌ لإ‌‌ولة‌ وفقًا‌ لعامتفاقي ‌إنقاذها،‌ البحري‌ للإنقاذ‌ لندن‌ الحكم‌‌‌1989.78ة‌ صدر‌

ا‌يضمن‌،‌مم ‌حكيم‌البحري ‌ا‌في‌الت ‌مرجعًا‌أساسي ‌‌‌باتت‌‌‌ة‌ولي ‌المعاهدات‌الد ‌‌‌أن ‌‌‌ا‌ي ظهربتحديد‌أجر‌الإنقاذ،‌مم ‌
‌.زاعاتدة‌وعادلة‌في‌الن ‌تطبيق‌قواعد‌موح ‌

 ةة البحريّ الملكيّ عقود الفرع الثاّلث: 

د‌ا ة،‌بما‌في‌ذلك‌تلك‌‌زاعات‌التي‌تنشأ‌في‌سياق‌الأنشطة‌البحري ‌الن ‌‌‌لمعالجة‌‌بديلة‌‌وسيلة‌‌لتحكيم‌البحري ‌يجس 
ة‌ة‌البحري ‌بالملكي ‌التي‌ترتبط‌‌زاعات‌‌الن ‌‌‌كث رت‌‌.‌وفي‌هذا‌الإطار،متيازهن‌والإفن‌وحقوق‌الر ‌ة‌الس ‌قة‌بملكي ‌المتعل ‌

ثلاثة‌جوانب‌رئيسي ‌ف فيها‌‌ة‌تشمل‌ بما‌ ملكي ‌،‌ الس ‌نزاعات‌ القانوني ‌ة‌ المالك‌ تحديد‌ تدور‌حول‌ التي‌ فينة‌‌للس ‌‌‌فن‌
‌ركاء.‌ة‌بشكل‌صحيح،‌أو‌خلافات‌بين‌الش ‌وتنشأ‌نتيجة‌عقود‌بيع‌غير‌واضحة،‌أو‌عدم‌تسجيل‌الملكي ‌

ة‌‌ة‌جوانب‌قانوني ‌،‌حيث‌تتداخل‌فيها‌عد ‌زاعات‌تعقيدًا‌في‌القانون‌البحري ‌زاعات‌من‌بين‌أكثر‌الن ‌هذه‌الن ‌‌‌تعدُّ‌
وفني ‌قتصادي ‌إو‌ الر ‌ة‌ حقوق‌ تشمل‌ كما‌ البحري ‌ة.‌ الد ‌‌‌هن‌ تمنح‌ قانوني ‌التي‌ حقوقًا‌ الس ‌ائنين‌ على‌ كضمان‌ة‌ فن‌

وتتضم ‌للد ‌ الر ‌يون،‌ إنشاء‌ إجراءات‌‌ن‌ وتنفيذ‌ الد ‌إهن‌ أولوي ‌سترداد‌ حول‌ نزاعات‌ تنشأ‌ وقد‌ أو‌يون،‌ الحقوق‌ ة‌
ل‌في‌‌ائن‌ضمانًا‌لسداد‌دينه،‌ويتمث ‌ة‌التي‌تمنح‌للد ‌من‌الحقوق‌العيني ‌‌‌هن‌البحري ‌هن.‌تعتبر‌حقوق‌الر ‌شروط‌الر ‌

 
77 G. Brice, Maritime Law of Salvage, Sweet & Maxwell, London, 2012, p.41. 
78 D. KennedyK, ennedy's Law of Salvage, Sweet & Maxwell, London, 2018, p.37. 
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الس ‌ للد ‌وضع‌ كضمان‌ عن‌‌ين.‌‌فينة‌ الإفضلًا‌ البحري ‌حقوق‌ معي ‌‌‌متياز‌ أطرافًا‌ تمنح‌ خاص ‌التي‌ حقوقًا‌ ة‌نة‌
الحق ‌لإ يملك‌ من‌ تحديد‌ حول‌ نزاعات‌ وتشمل‌ غيرهم،‌ قبل‌ ديونهم‌ الإ‌‌ستيفاء‌ قو ‌في‌ ومدى‌ مقارنة‌‌متياز‌ ته‌

ستيفاء‌دينه‌‌إ‌ة‌في‌‌ائن‌أولوي ‌الحقوق‌التي‌تمنح‌للد ‌أبرز‌‌‌‌متياز‌البحري ‌حقوق‌الإ‌‌‌تمث لائنين‌الآخرين.‌‌بحقوق‌الد ‌
‌79.‌ات‌الإنقاذ‌أو‌الإصلاح‌اشئة‌عن‌عملي ‌يون‌الن ‌الد ‌ثل‌دة،‌مفينة،‌وذلك‌في‌حالات‌محد ‌من‌قيمة‌الس ‌

الذي‌يحكم‌جميع‌المسائل‌‌‌‌ولي ‌الد ‌‌‌الإطار‌القانوني ‌‌‌1982حدة‌لقانون‌البحار‌لعام‌‌ة‌الأمم‌المت ‌تفاقي ‌إتعتبر‌‌
دولة‌‌‌‌ة‌لكل ‌م‌القوانين‌الوطني ‌.‌تنظ ‌متياز‌البحري ‌هن‌والإفن‌وحقوق‌الر ‌ة‌الس ‌قة‌بالبحار،‌بما‌في‌ذلك‌ملكي ‌المتعل ‌

الس ‌ تسجيل‌ الر ‌إجراءات‌ وحقوق‌ والإفن‌ البحري ‌هن‌ أخرى.‌‌متياز‌ إلى‌ دولة‌ من‌ القوانين‌ هذه‌ وتختلف‌ ومن‌،‌
محاولة‌لتوحيد‌القواعد‌‌‌1993ة‌لعام‌‌متيازات‌والرهون‌البحري ‌اتفاقية‌بروكسل‌بشأن‌الإ‌‌الن احية‌القانوني ة،‌تشك ل

دة‌في‌تعزيز‌قدرات‌‌‌‌80.‌ةهون‌البحري ‌قة‌بالامتيازات‌والر ‌ة‌المتعل ‌القانوني ‌ ساهم‌وجود‌قواعد‌قانوني ة‌واضحة‌ومحد 
‌في‌معالجة‌هذه‌الن زاعات.‌‌ ‌في‌تسوية‌هذه‌الن زاعات‌كونه‌يرتكز‌عليها‌كمرجع‌قانوني  ‌الت حكيم‌البحري 

د‌في‌الن زاع‌الذي‌نشأ‌‌ ة‌‌حول‌الملكي ‌‌‌2022في‌عام‌‌حن"‌و"بيتا‌للملاحة"‌‌بين‌شركتي‌"ألفا‌للش ‌وهذا‌ما‌تجس 
الش ‌القانوني ‌ لسفينة‌ للش ‌ة‌ "ألفا‌ تعاقدت‌ "أطلس".‌ )المد ‌حن‌ )المد ‌حن"‌ للملاحة"‌ "بيتا‌ لشراء‌عية(‌مع‌ عى‌عليها(‌

وتم ‌الس ‌ لكن‌خلافًا‌نشب‌حول‌صح ‌‌‌فينة،‌ البيع،‌ القانوني ‌توقيع‌عقد‌ التسجيل‌ أن ‌اد ‌‌‌81.‌ةللملكي ‌‌‌ة‌ "ألفا"‌ ها‌‌عت‌
زاع‌بسبب‌وجود‌‌ها‌لا‌تزال‌المالكة.‌تفاقم‌الن ‌التسجيل‌غير‌صحيح‌وأن ‌‌‌ة،‌بينما‌زعمت‌"بيتا"‌أن ‌المالكة‌القانوني ‌

الت ‌ة‌تحديد‌المالك‌القانوني ‌د‌عملي ‌ا‌عق ‌فينة،‌مم ‌ة‌عقود‌بيع‌سابقة‌للس ‌عد ‌ في‌‌‌حكيم‌البحري ‌.‌لجأ‌الطرفان‌إلى‌
مون‌بتحليل‌دقيق‌لعقود‌البيع،‌ووثائق‌التسجيل،‌والقوانين‌حكيم‌في‌عقد‌البيع.‌قام‌المحك ‌لندن،‌وفقًا‌لشرط‌الت ‌

البحري ‌إة،‌و‌الوطني ‌ القانون‌ المت ‌ولي ‌الد ‌‌‌ستعانوا‌بخبراء‌في‌ اتفاقية‌الأمم‌ إلى‌ لعام‌‌.‌استنادًا‌ البحار‌ لقانون‌ حدة‌
دوا‌الإجراءات‌لتصحيح‌حد ‌ف‌ة،‌‌"ألفا"‌هي‌المالكة‌القانوني ‌‌‌ة،‌أصدروا‌حكمًا‌يقضي‌بأن ‌والقوانين‌الوطني ‌‌‌1982

‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌وبالإستناد‌إلى‌أ سس‌قانوني ة‌صحيحة،‌تمك نرفين.‌‌الط ‌‌‌تنفيذ‌الحكم‌في‌دولتي ‌‌‌تم ‌،‌و‌التسجيل‌
‌.‌ب‌القضاء‌الوطني ‌وتجن ‌‌زاع‌بسرعة‌وكفاءة‌الن ‌‌في‌حل ‌

 
79 C. Hill, op.cit, p.33. 
80 IBID, p.39. 
81 H. Bennett, The Law of Marine Insurance, Oxford University Press, Oxford, 2017, p.28. 
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الن ‌ الوقائع،‌تظهر‌معالجة‌ البحري ‌وأمام‌هذه‌ المطر ‌زاعات‌ تدعيم‌إجراءات‌وتطوير‌مسار‌ة‌ أثرها‌في‌ آنفًا‌ وحة‌
البحري ‌الت ‌ الم ‌‌‌حكيم‌ حسم‌ الد ‌في‌ آلي ‌ولي ‌نازعات‌ تقديم‌ عبر‌ تحكيمي ‌ة‌ المحك ‌ات‌ دور‌ تفعيل‌ مع‌ مرنة،‌ مين‌ة‌

‌.ةأكثر‌موثوقي ‌‌صين‌وتكريس‌حيادهم‌للوصول‌إلى‌تحكيم‌بحري ‌المتخص ‌

ول في إطار إتفاقي ة قانون البحار  :انيالمبحث الث    الم نازعات الن اشئة بين الد 

ستخدام‌البحار‌كانت‌دائمًا‌منبعًا‌للخلافات‌بين‌إزاعات‌حول‌‌الن ‌‌‌ة‌شاهدًا‌على‌أن ‌ولي ‌تاريخ‌العلاقات‌الد ‌‌‌تبرعي‌
خاص ‌ مؤيدي ‌الأمم،‌ بين‌ البحري ‌حري ‌‌‌ةً‌ الملاحة‌ والس ‌ة‌ أعالي‌ة‌ من‌ واسعة‌ أجزاء‌ على‌ سيطرتهم‌ لفرض‌ اعين‌

أد ‌ وقد‌ م ‌البحار.‌ نشوء‌ إلى‌ الخلافات‌ هذه‌ م ‌ت‌ الس ‌نازعات‌ ممارسة‌ حول‌ البحري ‌تنوعة‌ المناطق‌ على‌ ة،‌‌يادة‌
 .،‌وغيرها‌ث‌البحري ‌لو ‌ة،‌والت ‌وتحديد‌الحدود‌البحري ‌

ستخدام‌‌إول‌في‌‌دة‌للد ‌لتزامات‌محد ‌إة‌لإقرار‌حقوق‌و‌ولي ‌زاعات،‌عقدت‌العديد‌من‌المؤتمرات‌الد ‌لمواجهة‌هذه‌الن ‌
حدة‌لقانون‌البحار‌لعام‌‌مم‌المت ‌ة‌الأ ‌تفاقي ‌إوصولًا‌إلى‌‌‌‌1958ات‌جنيف‌لعام‌‌تفاقي ‌إة،‌بدءًا‌من‌‌المجالات‌البحري ‌

زاعات‌نظامًا‌متكاملًا‌لتسوية‌الن ‌‌‌1982ة‌‌تفاقي ‌إ.‌وقد‌وضعت‌‌1994نفيذ‌في‌عام‌‌ز‌الت ‌،‌التي‌دخلت‌حي ‌1982
.‌‌حكيمدة،‌أبرزها‌الت ‌ة‌متعد ‌ات‌سلمي ‌ن‌آلي ‌ول،‌يتضم ‌ة‌بين‌الد ‌البحري ‌ ول‌المتنازعة‌إلى‌‌ل‌الد ‌فإذا‌لم‌تتوص ‌‌‌البحري 

د‌على‌‌ا‌يؤك ‌ة،‌مم ‌تفاقي ‌ابع‌من‌الإحكيم‌وفقًا‌للملحق‌الس ‌جوء‌إلى‌الت ‌فاوض‌أو‌الوساطة،‌يمكنها‌الل ‌حل‌عبر‌الت ‌
 82.‌ولزاعات‌بين‌الد ‌في‌تسوية‌الن ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌الت ‌أهمي ‌

والإنقاذ‌‌‌‌أمين‌البحري ‌اشئة‌عن‌عقود‌الت ‌ة،‌لا‌يمكن‌إغفال‌المنازعات‌الن ‌زاعات‌البحري ‌وفي‌سياق‌الحديث‌عن‌الن ‌
.‌فتشابك‌القوانين‌والعقود‌بهدف‌حكيم‌البحري ‌ة‌في‌مجال‌الت ‌ة‌خاص ‌ة،‌والتي‌تكتسب‌أهمي ‌والمساعدات‌البحري ‌

ات‌جوء‌إلى‌آلي ‌بأمان،‌يفرض‌الل ‌‌‌جاري ‌الت ‌‌‌شاط‌البحري ‌ة‌الن ‌ستمراري ‌إحماية‌حقوق‌الأطراف‌المتعاقدة‌وضمان‌‌
أهمي ة الت حكيم   ننا‌سنتناولإ‌فلذلك،‌‌‌‌وبناءً‌نازعات.‌‌عامل‌مع‌تعقيدات‌هذه‌الم ‌صة‌قادرة‌على‌الت ‌ة‌متخص ‌تحكيمي ‌

ل(‌‌في ترسيخ سيادة القانون البحري   ة إلى قليدي  زاعات الت  : من الن  حكيم البحري  الت  ‌‌عن‌‌لنتحدث،‌‌)مطلب‌أو 
(.‌حديات المعاصرة الت    )مطلب‌ثان 

 
82 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary, M.H.  Nordquist, 

Brill Nijhoff, 2017, p.36. 
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 أهمي ة الت حكيم في ترسيخ سيادة القانون البحري   ل:المطلب الأو  

المسلَّ‌‌‌ به‌‌من‌ ارتباطً‌‌‌أن ‌م‌ ترتبط‌ البحري ة‌ القوانين‌ وذلك‌‌‌‌اوثيقً‌‌‌ا‌قواعد‌ ‌، وليُّ الد  القانون‌ الملاحة‌‌‌‌أن ‌بقواعد‌
‌المجال‌الإ ولة،‌بسبب‌ما‌تلعبه‌الملاحة‌من‌أدوار‌‌‌‌ستراتيجي ‌البحري ة‌تعدُّ ،‌إضافة‌‌بارزةة‌‌قتصادي ‌إالأهم‌في‌الدَّ

ول‌الأخر‌نأي‌‌‌‌الملاحة‌البحري ة‌أو‌‌أن ‌إلى‌‌ ‌يعتبر‌واجهة‌البلاد‌التي‌تخاطب‌بها‌الدُّ ‌‌،‌الي‌وبالتَّ‌‌‌ى.شاط‌بحري 
ف‌الدُّول‌من‌أي‌خطر‌قادم‌من‌وراء‌البحار،‌من‌هنا‌كانت‌العلاقة‌وثيقة‌بين‌ باتت‌هذه‌الواجهة‌مصدراً‌لتخو 

بتنا‌نجد‌‌ ،‌حيث‌ وليُّ الد  ‌والقانون‌ البحري  المياه‌الإقليمي ‌‌‌العلاقاتِ‌‌‌ن ‌أالقانون‌ ة‌البحري ة‌علاقات‌مسيطرة‌على‌
‌‌83.‌بين‌الدُّول‌وكذلك‌على‌منطقة‌أعماق‌البحر‌والمناطق‌المحيطة

الد ‌‌‌ الس ‌تسعى‌ البحري ‌احلي ‌ول‌ المناطق‌ إلى‌فرض‌سيطرتها‌على‌ لحماية‌مصالحها،‌ة‌ لشواطئها‌ الملاصقة‌ ة‌
ا‌دفع‌فقهاء‌القانون‌ول،‌مم ‌ة‌في‌اقتصاد‌الد ‌جاري ‌ة‌الت ‌.‌كما‌ساهمت‌الملاحة‌البحري ‌خ‌ذلك‌كعرف‌دولي ‌وقد‌ترس ‌

ا‌من‌خلال‌إم ‌‌‌ة‌للمجال‌البحري ‌ولي ‌د‌الطبيعة‌الد ‌تتجس ‌‌‌84.‌ةذا‌طبيعة‌دولي ‌‌‌عتبار‌المجال‌البحري ‌إ‌إلى‌‌‌‌ولي ‌الد ‌
ة‌ة.‌‌ولي ‌زاعات‌الد ‌ة‌للن ‌لمي ‌ز‌التسوية‌الس ‌ة‌ت عز ‌ة‌البحار،‌أو‌عن‌طريق‌وضع‌أنظمة‌قانوني ‌لتزام‌بمبدأ‌حري ‌الإ خاص 
‌للبحار‌والحاجة‌الاستراتيجيَّ‌‌‌بد ‌هذه‌المنازعات‌لا‌‌أن ‌ وليُّ ‌.ة‌الى‌ذلك‌لها‌من‌الوقوع‌بسبب‌طبيعة‌الاستغلال‌الد 

‌ار.‌‌ع‌بالخبرة‌في‌قانون‌البح‌ة‌ونزيهة‌تتمت ‌ة‌مستقل ‌سات‌قضائي ‌ول‌إلى‌إنشاء‌مؤس ‌ياق،‌تسعى‌الد ‌وفي‌هذا‌الس ‌

‌ومنصفة‌يتطلَّب‌إيجاد‌مؤس ‌‌‌ن ‌إ‌‌ راية‌في‌ة‌يتمت ‌سات‌قضائي ‌الَّتوصل‌إلى‌حلول‌عادلة‌َّ ع‌أعضاؤها‌بالخبرة‌والدِ 
متطل ‌ إلى‌ إضافة‌ البحار،‌ قانون‌ والن ‌مجال‌ الاستقلالي ة‌ ات ‌بات‌ إذا‌ ‌ ‌ إلا  الأزاهة،‌ الل ‌فقت‌ على‌ إلى‌‌طراف‌ جوء‌
ان ،‌تبرز‌‌.وسيلة‌أخرى‌لتسوية‌نزاعاتهم‌بهذا‌الشَّ ‌م،1982إتفاقيَّة‌قانون‌البحار‌لعام‌‌‌‌وفي‌هذا‌الن طاق‌القانوني 

هائي‌بتاريخ‌/‌سنوات‌من‌المفاوضات،‌وقد‌اعتمد‌النص‌الن 9‌ِ،‌أي‌بعد‌/10/12/1982بتاريخ‌‌‌‌تأبرم‌‌والتي
ابريل‌‌30 ‌/1982‌‌/ عليها‌ بالتوقيع‌ وقام‌ جامايكا،‌ الت117‌َّفي‌ حيز‌ دخلت‌ ثم‌ دولة،‌ بتاريخ‌/‌ نفيذ‌
ول‌التي‌صادق‌عليها‌/ن‌‌،‌والا16/11/1994 ة‌أن ها‌سعت‌‌‌‌85ة.‌/‌دول167بلغ‌عدد‌الدُّ إلى‌إقرار‌نظام‌‌خاص 

تتضم ‌م ‌‌‌قانوني ‌ حيث‌ وتطبيقها،‌ الإتفاقيَّة‌ بنود‌ بتفسير‌ المتعلِ قة‌ النِ زاعات‌ لتسوية‌ سياسي ‌تكامل‌ وسائل‌ ة‌ن‌
لزمة‌أو‌غير‌ملزمة‌كاللُّجوء‌إلى‌التَّفاوض‌والوساطة،‌وحلول‌قضائيَّة‌وتحكيميَّة‌ي‌إلى‌حلول‌م ‌ة‌تؤد ‌ودبلوماسي ‌

إلى‌‌ اللُّجوء‌ ‌‌كإمكانيَّة‌ البحري  أوالتحكيم‌ الدوليَّة‌ العدل‌ محكمة‌ إلى‌ البحار‌‌أو‌ لقانون‌ الدوليَّة‌ المحكمة‌ .‌‌إلى‌

 
 . 5محمود شحماط، مرجع سابق، ص 83

84 Pierre Marie Duppy, Droit international public, DALLOZ, France, 2000, p. 637.   
85 M.H. Nordquist, op.cit, p.41. 
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ابع‌من‌الإتفاقيَّةومن‌هنا‌تجدر‌الإ ‌ شارة‌إلى‌أهمية‌اللجوء‌إلى‌الملحق‌السَّ على‌انشاء‌هيئة‌تحكيم‌‌‌ال ذي‌ينص 
‌النِ زاعات‌التي‌لا‌يمكن‌حل ‌ ية.‌‌مؤقتة‌لحلِ  ‌ها‌بالطُّرق‌الودِ 

 "UNCLOS"موقع التَّحكيم في إتفاقيَّة ل: وّ الفرع الأ

ة‌بين‌‌زاعات‌البحري ‌عالجة‌الن ‌ا‌في‌م ‌دورًا‌محوري ‌‌‌ (UNCLOS) "حدة‌لقانون‌البحارمم‌المت ‌ة‌الأ ‌تفاقي ‌إعبت‌"ل
قانوني ‌الد ‌ إطارًا‌ وضعت‌ حيث‌ ينظ ‌ول،‌ شاملًا‌ الد ‌ا‌ سيادة‌ البحري ‌م‌ الحدود‌ ترسيم‌ في‌ وحقوقها‌ و‌ول‌ ستخدام‌إة‌

في‌ة‌‌تفاقي ‌الإ‌‌كمن‌أهمي ةة.‌تستغلال‌الموارد‌الطبيعي ‌إزاعات‌حول‌‌ة‌الخالصة،‌إضافة‌إلى‌الن ‌قتصادي ‌المناطق‌الإ
لحل ‌ات‌سلمي ‌آلي ‌تأمين‌‌ ذلك‌‌زاعات،‌‌الن ‌‌‌ة‌ إلى‌طريق‌الم ‌بما‌في‌ قد‌تصل‌في‌بعض‌الأحيان‌ التي‌ فاوضات،‌

 .‌زاعات‌الإجباري ‌الن ‌‌جوء‌إلى‌حل ‌ا‌يدفع‌الأطراف‌إلى‌الل ‌ود،‌مم ‌مسد ‌

ابع‌‌لحق‌الس ‌ر‌الم ‌ة،‌حيث‌يوف ‌زاعات‌البحري ‌ة‌لتسوية‌الن ‌حكيم‌الوسيلة‌الأكثر‌شعبي ‌،‌أصبح‌الت ‌1994نذ‌عام‌‌م ‌
إطارًاتفاقي ‌إمن‌‌ البحار‌ قانون‌ يتكو ‌للت ‌‌‌قانوني ا‌‌‌ة‌ محك ‌حكيم‌ خمسة‌ من‌ الأطراف‌ن‌ قبل‌ من‌ تعيينهم‌ يتم‌ مين،‌

‌86.‌كسلطة‌تعيين‌عند‌الحاجة‌  (ITLOS)ة‌لقانون‌البحارولي ‌ل‌رئيس‌المحكمة‌الد ‌تنازعة،‌مع‌إمكانية‌تدخ ‌الم ‌
أن ها‌‌ ة‌ ،‌خاص  الت حكيم‌البحري  نقلة‌نوعي ة‌لإجراءات‌ لت‌هذه‌الآلي ة‌ للأطراف‌مرونة‌كبيرة‌في‌تحديد‌‌‌تتيح ‌شك 

‌العديد‌من‌‌.حكيمإجراءات‌الت ‌ ولي  ن‌‌الأمثلة‌‌شهد‌المجتمع‌الد  ‌من‌تسويتها‌‌حكيمالت ‌‌‌والمنازعات‌التي‌تمك  ‌‌البحري 
بين‌أيرلندا‌ "Mox Plant Arbitration" نزاع،‌بما‌في‌ذلك‌‌ة‌قانون‌البحار‌فاقي ‌ت ‌إابع‌من‌‌بموجب‌الملحق‌الس ‌

ة‌‌نزاع‌تحديد‌الحدود‌البحري ‌،‌و‌حكيم‌في‌استصلاح‌الأراضي"‌بين‌ماليزيا‌وسنغافورة‌نزاع‌"الت ‌،‌و‌والمملكة‌المتحدة
‌،‌وغيرها.‌بين‌غيانا‌وسورينام

دتت البحري ‌الن ‌‌‌عد  تتطل ‌زاعات‌ التي‌ تدخ ‌ة‌ قانوني ‌ب‌ البحري ‌لًا‌ الحدود‌ ترسيم‌ نزاعات‌ أبرزها‌ ومن‌ تنشأ‌‌ا،‌ التي‌ ة،‌
‌87.ة‌الخالصة‌أو‌الجرف‌القاري ‌قتصادي ‌ة‌بين‌مناطقها‌الإة‌ترسيم‌الحدود‌البحري ‌ول‌حول‌كيفي ‌عندما‌تختلف‌الد ‌

قواعد‌‌ على‌ إعتمدت‌ الذي‌ ‌ البحري  الت حكيم‌ لآلي ات‌ الحدود‌‌‌،UNCLOSووفقًا‌ ترسيم‌ بشأن‌ ‌ الن زاع‌ حل‌ تم ‌
يادة‌على‌الجزر،‌التي‌‌نزاعات‌الس ‌‌‌أيضًا‌‌‌ة‌زاعات‌البحري ‌تشمل‌الن ‌.‌‌2014البحري ة‌بين‌بنغلادش‌والهند‌في‌عام‌‌
الس ‌ على‌ دول‌ تتنافس‌ عندما‌ معي ‌تنشأ‌ جزر‌ على‌ حل ‌يادة‌ ويتم‌ الن ‌‌‌نة،‌ بالإهذه‌ اتفاقيزاعات‌ إلى‌ ة‌ستناد‌

 
 .  35، ص 2012علاء ابريان، الوسائل البديلة لحل ِّ المنازعات الت ِّجارية، منشورات الحل ِّبي الحقوقية، لبنان،  86

87  R.R.  Churchill and R. R., & A.V. Lowe, The Law of the Sea, Manchester University Press, 

Manchester,1999, p.39. 
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UNCLOS‌ تنص  التي‌ كيفي ‌‌‌،‌ البحري ‌على‌ المناطق‌ احتساب‌ الصين‌ة‌ بحر‌ نزاع‌ مثل‌ بالجزر،‌ المرتبطة‌ ة‌
ين‌‌ائمة‌في‌قضية‌الفلبين‌ضد‌الص ‌حكيم‌الد ‌ه‌جزئيًا‌من‌خلال‌محكمة‌الت ‌بين‌عدة‌دول،‌والذي‌تم‌حل ‌‌‌الجنوبي ‌

‌.‌2016عام‌

ة،‌‌ستغلال‌الموارد‌الطبيعي ‌إول‌في‌‌ق‌بحقوق‌الد ‌ة،‌التي‌تتعل ‌ستغلال‌الموارد‌البحري ‌إنزاعات‌حول‌‌‌‌فضلًا‌عن‌
تحد ‌ الد ‌ UNCLOS ةتفاقي ‌إد‌‌حيث‌ الس ‌حقوق‌ الإاحلي ‌ول‌ مناطقها‌ في‌ القاري ‌قتصادي ‌ة‌ والجرف‌ الخالصة‌ ،‌‌ة‌

ة‌متنازع‌فط‌والغاز‌في‌مناطق‌بحري ‌زاع‌بين‌غانا‌وساحل‌العاج‌حول‌حقوق‌التنقيب‌عن‌الن ‌ومثال‌على‌ذلك‌الن ‌
في‌ UNCLOS ة‌لقانون‌البحار‌بموجبولي ‌ه‌بواسطة‌المحكمة‌الد ‌حل ‌‌‌،‌والذي‌تم ‌عليها‌في‌المحيط‌الأطلسي ‌

‌.ستغلال‌المواردإ‌ولتين‌وتوزيع‌حقوق‌ة‌بين‌الد ‌ترسيم‌الحدود‌البحري ‌‌،‌وتم ‌2017عام‌

الن ‌م ‌‌‌ظهرت ‌ البحري ‌عالجة‌ الت ‌زاعات‌ عبر‌ المذكورة،‌ البحري ‌ة‌ تطو ‌حكيم‌ المجال،‌‌،‌ هذا‌ قدرات‌ في‌ ملحوظًا‌ رًا‌
‌حدة‌لقانون‌البحار،‌مم‌المت ‌تفاقية‌الأ ‌إة.‌فمن‌خلال‌تفعيل‌‌ولي ‌نازعات‌الد ‌تزايد‌في‌تسوية‌الم ‌وتؤكد‌على‌دوره‌الم ‌

ل ز‌‌ة،تفاقي ‌ة‌لتطبيق‌أحكام‌الإأداة‌رئيسي ‌إلى‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌تحو  كما‌ة.‌‌ولي ‌ة‌الد ‌تنظيم‌العلاقات‌البحري ‌‌‌مم ا‌ي عز 
ة‌لقانون‌البحار‌‌ولي ‌والمحكمة‌الد ‌‌‌ولي ‌حكيم‌الد ‌،‌مثل‌الت ‌ات‌التحكيم‌البحري ‌ر‌آلي ‌تطو ‌‌‌تعكس‌معالجة‌هذه‌القضايا‌

ITLOS‌ عامل‌مع‌‌الت ‌‌‌‌في‌حكيم‌البحري ‌قدرات‌الت ‌‌‌تنامي‌‌‌الأمر‌الذي‌ي شير‌إلى‌‌دة،زاعات‌المعق ‌،‌في‌تسوية‌الن
،‌الأمر‌ولي ‌بمبادئ‌القانون‌الد ‌‌‌حكيم‌البحري ‌لتزام‌الت ‌ناهيك‌عن‌إالة.‌‌ة‌وتوفير‌حلول‌عادلة‌وفع ‌ولي ‌زاعات‌الد ‌الن ‌

من‌خلال‌الإستناد‌على‌أحكامه‌في‌تأمين‌‌‌‌ةولي ‌د‌على‌دوره‌في‌تعزيز‌سيادة‌القانون‌في‌العلاقات‌الد ‌يؤك ‌‌‌الذي
 الحلول‌العادلة‌للنز اعات.‌

 : الدّور النوّعيّ لمحكمة التحّكيم الدّائمةانيالفرع الثّ 

التَّقليدي ‌ بالمعنى‌ ليست‌محكمة‌ فهي‌ اسمها،‌ تسه ِ‌رغم‌ دائمة‌ هيئة‌ بل‌هي‌ هيئات ‌إ‌ل‌‌،‌ ى‌تتول ‌‌‌تحكيميَّةً‌‌‌نشاء‌
النِ زاعات ولي ‌و‌‌‌سلمي ا،‌‌تسوية‌ الد  للقانون‌ وفقاً‌ الأخرى‌ والأطراف‌ الدُّول‌ بين‌ تنشأ‌ قد‌ المحكمة‌‌تأسَّ‌‌‌.التي‌ ست‌

 .1907إتفاقيَّة لاهاي لعاملت‌بموجب‌د ِ‌،‌ثم‌ع ‌1899إتفاقيَّة لاهاي لعام بموجب‌

‌لتعزيز‌الس ِ‌ وليُّ ‌المحكمة‌من‌أولى‌الوسائل‌التي‌انشأها‌المجتمع‌الد  حة،‌وذلك‌‌راعات‌المسلَّ‌ب‌الصَّ‌لم‌وتجن ‌تعدُّ
يادة‌والمساواة‌بين‌حترام‌الس ِ‌إالنِ زاعات‌وفقًا‌لمبدأ‌‌‌‌حل ‌‌‌لمية‌فيل‌إحدى‌الوسائل‌الس ِ‌من‌خلال‌التَّحكيم،‌ال ذي‌يمث ‌



 

49 

‌

و‌ ائمة‌إلى‌مجموعة ‌‌‌تستند ‌‌‌ل.الدُّ د‌اختصاصاتها‌‌وليَّة‌التي‌تحد ِ‌عاهدات‌الد ‌من‌القوانين‌والم ‌‌‌محكمة‌التَّحكيم‌الدَّ
سيَّ‌وآليَّ‌ لا‌ عملها،‌ التي‌‌ات‌ لاهاي‌ إتفاقيَّة‌ إلى‌سَّ‌أما‌ تهدف‌ دوليَّة‌ تحكيميَّة‌ هيئة‌ بوصفها‌ المحكمة‌ هذه‌ ست‌

إتفاقيَّة‌لاهاي‌لعام‌‌‌أم ا‌‌‌جراءات‌التَّحكيميَّة.م‌الإووضعت‌لها‌القواعد‌التي‌تنظ ِ‌سلمي ا‌‌تسوية‌النِ زاعات‌بين‌الدُّول‌‌
ائمة‌وجعلت‌نطاق‌‌‌‌1907 يل‌وتوسيع‌مهام‌محكمة‌التَّحكيم‌الدَّ دةً‌‌‌أنواعاً‌‌‌ختصاصها‌يشملإ‌فقد‌قامت‌بتعدُّ ‌متعدُّ

ول‌والمنظمات‌الدوليَّة‌أو‌تلك‌عة‌من‌المنازعات،‌بما‌فيها‌ومتنو ِ‌ ةالش ‌‌التي‌تنشأ‌بين‌الدُّ ‌‌88.‌ركات‌الخاصَّ

ائمة‌‌‌‌أثبتت الدَّ التَّحكيم‌ حصيلةدور‌خصوصي ة‌‌محكمة‌ البارز‌ ‌ الت حكيمي  بتسوية‌‌إ‌‌‌ها‌ المحكمة‌ ختصاص‌
ول‌حول‌مسائل‌قانونيَّة‌ودوليَّة‌مختلف م‌يادة‌على‌الأقاليالس ِ‌و‌ة‌‌النِ زاعات‌الحدودي ‌ة،‌كالنِ زاعات‌التي‌تنشأ‌بين‌الدُّ

ائمة‌بمرونة‌الإجراءات،‌حيث‌‌يتمي89‌‌‌َّ.‌ةوالمنازعات‌التِ جاري ‌‌‌القضايا‌البحري ةو‌ ز‌التَّحكيم‌أمام‌محكمة‌التَّحكيم‌الدَّ
ستطبَّ‌ التي‌ القواعد‌ تحديد‌ للأطراف‌ النِ زاع،‌‌يحق‌ على‌ إ‌ق‌ ذلك‌ في‌ التَّ‌بما‌ الواجب‌ القانون‌ ولغة‌‌ختيار‌ طبيق‌

ول‌فقط،‌بل‌يمكنها‌نائي ‌هذه‌المحكمة‌لا‌تقتصر‌على‌النِ زاعات‌الثُّ‌‌‌ن ‌أمن‌المهم‌معرفته‌‌‌‌الإجراءات. ة‌بين‌الدُّ
ةوليَّة‌والشَّ‌مات‌الد ‌عامل‌مع‌النِ زاعات‌التي‌تشمل‌أكثر‌من‌طرف،‌بما‌في‌ذلك‌المنظ ‌التَّ‌ كذلك،‌‌‌.ركات‌الخاصَّ

بالسُّ‌تتميَّ‌ التَّحكيم‌ عمليَّة‌ التَّقليديةز‌ القضائيَّة‌ بالإجراءات‌ مقارنة‌ التَّ‌ رعة‌ للأطراف‌ التَّحكيم‌ يتيح‌ في‌اذ‌ حكم‌
المحك ِ‌ اختيار‌ مثل‌ الإجراءات،‌ التَّحكيمتفاصيل‌ وقانون‌ التَّحكيم،‌ مكان‌ أن ه‌‌‌‌90.‌مين،‌ يلاحظ‌ هنا،‌ رغم‌من‌

إلا ‌ وليُّة،‌ الد  النِ زاعات‌ من‌ العديد‌ تسوية‌ في‌ ائمة‌ الدَّ التَّحكيم‌ محكمة‌ تحدي ‌أن ‌‌‌نجاحات‌ تواجه‌ ة‌‌ساسي ‌أ اتها‌
ول‌‌تكمن‌في‌‌ة‌‌وجوهري ‌ ين‌ة‌بحر‌الصِ ‌ادرة‌عن‌المحكمة،‌كما‌حدث‌في‌قضيَّ‌لتزام‌بالقرارات‌الصَّ‌لإ‌ارفض‌الدُّ

ة‌تلزم‌الأطراف‌بتنفيذ‌فتقار‌هذة‌المحكمة‌إلى‌سلطة‌تنفيذيَّ‌إ‌و‌‌‌ متثال‌للحكمين‌الإالجنوبي،‌حيث‌رفضت‌الص ‌
وليُّ‌الأحكام،‌ويبقى‌الإ الى‌ذلك‌يعتبر‌التَّحكيم‌‌‌‌إضافة‌‌‌.ةعتماد‌بشكل‌أساسي‌على‌احترام‌الدُّول‌لالتزاماتها‌الد 

ول‌إليه.‌‌أمام‌المحكمة‌مكلفًا‌نسبيًا‌مقارنة‌بآليات‌التسوية‌الأخرى،‌مما‌قد‌يحدُّ‌ ‌من‌لجوء‌بعض‌الدُّ

الر ‌ الت ‌وعلى‌ من‌ الت ‌حدي ‌غم‌ محكمة‌ تواجه‌ التي‌ الد ‌ات‌ يظل ‌حكيم‌ محوري ‌‌‌ائمة،‌ الت ‌دورها‌ تعزيز‌ في‌ حكيم‌‌ا‌
الت ‌كونها‌‌،‌‌البحري ‌ مبادئ‌ إرساء‌ في‌ مم ‌‌‌البحري ‌‌‌حكيمساهمت‌ إجراءاته،‌ أد ‌وتطوير‌ قواعد‌ا‌ توضيح‌ إلى‌ ى‌

 
88  ، ، 2018دار النهضة العربية، القاهرة،   أسماء مالكي، التسوية السلمية لنزاعات الحدود البحري ة في إطار القضاء الدُّولي 

 .209ص 
المشكلات البحري ة العربية، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، مصر، ص  :  عبد المنعم محمد داوود، القانون الدُّولي  للبحار  89

357 . 
إبراهيم محمد الدغمة، القانون الدُّولي  الجديد للبحار والمؤتمر الثالث وإتفاقيَّة الأمم المتَّحدة لقانون البحار، دار النهضة   90

 . 4، ص 1998العربية، القاهرة، 
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الد ‌ المجال.المتعل ‌‌‌ولي ‌القانون‌ بهذا‌ أيضًا‌‌‌رتوف ‌‌‌قة‌ الن ‌آلي ‌‌‌المحكمة‌ لتسوية‌ مرنة‌ الذي‌‌زاعات،‌‌ة‌ جعل‌الأمر‌
نت‌زاعات،‌‌ول‌والأطراف‌الأخرى.‌ومن‌خلال‌تعاملها‌مع‌مجموعة‌واسعة‌من‌الن ‌ابًا‌للد ‌حكيم‌خيارًا‌جذ ‌الت ‌ ‌تمك 

صة‌في‌هذا‌الن طاقة‌‌حكيمي ‌تطوير‌الخبرات‌الت ‌‌‌منالمحكمة‌‌ ستناد‌المحكمة‌إلى‌القوانين‌إ،‌فإن‌‌كذلك.‌‌المتخص 
‌‌ظام‌القانوني ‌ز‌دورها‌في‌الن ‌ا‌يعز ‌ة‌على‌قراراتها،‌مم ‌ات‌لاهاي،‌يضفي‌قو ‌ة‌اتفاقي ‌ة،‌خاص ‌ولي ‌د ‌والمعاهدات‌ال‌

‌.ولي ‌الد ‌

 كم الدّوليةّ: تكامل الأدوار ووحدة الهدفاالمحالفرع الثاّلث: 

 (ITLOS) ة‌لقانون‌البحار‌ولي ‌والمحكمة‌الد ‌ (PCA) حكيمائمة‌للت ‌بين‌المحكمة‌الد ‌‌‌تت ضح‌العلاقة‌الت كاملي ة‌
الن ‌ تسوية‌ المتعل ‌في‌ الر ‌زاعات‌ على‌ معًا‌ يعملان‌ حيث‌ البحار،‌ بقانون‌ اختصاصاتهما‌قة‌ اختلاف‌ من‌ غم‌

يس فكلاهما‌ اتفاقي ‌‌‌تندوأنظمتهما.‌ الأ ‌إلى‌ المت ‌ة‌ لعام‌‌مم‌ البحار‌ لقانون‌ ة‌‌كمرجعي ‌ (UNCLOS) 1982حدة‌
ز‌الت عاون‌بينهماة‌مشتركة،‌مما‌قانوني ‌  91.يعز 

الص ‌ بحر‌ نزاع‌ ‌ الجنوبي ‌ي عد  الت ‌‌‌ين‌ العلاقة‌ هذه‌ على‌ واضحًا‌ الت ‌كاملي ‌مثالًا‌ الفلبين‌ اختارت‌ حيث‌ ‌‌حكيم‌ة،‌
الس ‌‌‌البحري ‌ الملحق‌ لاتفاقي ‌بموجب‌ المت ‌ابع‌ الأمم‌ ونظ ‌ة‌ البحار،‌ لقانون‌ الد ‌حدة‌ المحكمة‌ للت ‌مت‌  حكيمائمة‌

(PCA) ‌ الت الن ‌‌‌92.‌البحري ‌‌‌حكيم‌إجراءات‌ كان‌ ذلك،‌ اتفاقي ‌ومع‌ وتطبيق‌ بتفسير‌ مباشر‌ بشكل‌ متعلقًا‌ ‌‌ة‌زاع‌
(UNCLOS)‌‌،‌ حكيمائمة‌للت ‌المحكمة‌الد ‌‌‌أن ‌‌‌الأمر‌الذي‌ي ظهر (PCA) ‌ لة‌‌تعمل‌كهيئة‌تحكيم‌بديلة‌أو‌مكم

‌.مثل‌هذه‌القضايا‌(‌في‌ITLOSر)ة‌لقانون‌البحاولي ‌للمحكمة‌الد ‌

‌‌ ‌عاون‌يبرز‌بشكل‌خاص‌في‌القضايا‌التي‌يتم ‌فيها‌تشكيل‌هيئات‌تحكيم‌وفق‌الملحق‌السابع‌من‌هذا‌الت ‌إن 
(UNCLOS)حيث‌تكون‌‌، (PCA) مسؤولة‌عن‌إدارة‌التَّحكيم،‌في‌حين‌تستند‌أحكام‌التَّحكيم‌إلى‌نصوص‌ 

(UNCLOS) التي‌يطبقها ITLOS) ‌‌)وليُّين‌هميَّ‌أ‌وتبرز‌‌‌‌.أيضًا‌في‌إطار‌اختصاصها‌ ة‌هذين‌المحفلين‌الد 
السَّ‌ تطبيق‌ آلي ة‌ المشتركةفي‌ الص93‌‌‌َّ.وابق‌ التَّحكيم‌ ان‌قرارات‌ السَّ‌اذ‌ تحكيم‌ملحق‌ ابع‌تحت‌‌ادرة‌عن‌هيئات‌

 
جامعة    91 السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  المفكر،  مجلة  البحار،  لقانون  الدُّوليَّة  المحكمة  اختصاص  أحكام  شراد،  صوفيا 

 .  69محمد خيضر، الجزائر، العدد التاسع.، ص 
مجلة العلوم القانونيَّة والاجتماعية،    ،محمد حمداوي، دور المحكمة الدُّوليَّة لقانون البحار في تسوية المنازعات البحري ة  92

 . 647جامعة زيان عاشور، الجزائر، العدد التاسع، ص 
 .  56، ص 2003محمد صافي يوسف، المحكمة الدُّوليَّة لقانون البحار، دار النهضة، القاهرة،  93
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ر‌القضائي‌ال ذي‌ي ستفاد‌منه‌أيضًا‌في‌‌ (PCA) ‌‌إدارة ‌،‌والعكس‌صحيح.‌‌(ITLOS)‌ت عتبر‌جزءًا‌من‌التَّطوُّ إن 
َّ‌في‌ما‌يتعل (ITLOS) وابق‌القضائيَّة‌التي‌تصدر‌عنالسَّ‌ ن‌تكون‌مرجعًا‌‌أ‌يمكن‌‌ (UNCLOS) ق‌بتفسيرّ 

ساق‌الفهم‌‌ستين‌ويزيد‌من‌ات ‌عاون‌بين‌المؤسَّ‌ا‌يساهم‌في‌تعزيز‌التَّ‌مم ‌،‌‌(PCA)‌‌لهيئات‌التَّحكيم‌التي‌تنشئها
‌لتفسير‌إتفاقيَّة‌قانون‌البحار  ‌94.‌القانوني 

المهم‌ من‌ الن طاق،‌ هذا‌ إتفاقيَّة‌‌ن ‌ألى‌‌إالاشارة‌‌‌‌وفي‌ بموجب‌ بين‌ UNCLOS التَّحكيم‌ بالنِ زاعات‌ يتعلق‌
وتطبيق تفسير‌ حول‌ الصيد،‌‌‌‌هذه‌‌الدُّول‌ حقوق‌ البحري ة،‌ الحدود‌ بترسيم‌ المتعلِ قة‌ النِ زاعات‌ مثل‌ الإتفاقيَّة،‌
حماية‌البيئة‌البحري ة‌وهذا‌يختلف‌عن‌التَّحكيم‌التِ جاري‌وال ذي‌يختص‌بالنِ زاعات‌‌‌استغلال‌الجرف‌القاري،‌أو‌

ة‌أو ول‌في‌ما‌يتعلق‌بالقضايا‌التِ جارية‌مثل‌العقود‌البحري ة‌‌‌التِ جارية‌بين‌الأطراف‌الخاصَّ ‌‌بين‌الشركات‌والدُّ
حن يادة‌البحري ة‌أوتفسير‌أحكام‌قانون‌البحار‌ظر‌في‌مسائل‌الس ِ‌ة‌النَّ‌،‌كون‌هذا‌التَّحكيم‌لا‌يملك‌صلاحيَّ‌أوالشَّ

وليُّ‌ ‌‌95.‌الد 

ائمة‌‌والمحكمة‌الد ‌ (ITLOS) ولية‌لقانون‌البحارعاون‌بين‌المحكمة‌الد ‌الت ‌تجل ى‌أهمي ة‌‌ت،‌‌وعلى‌هذا‌الأساس
الت ‌‌‌في‌قدرته‌على‌تفعيل‌‌(PCA)‌‌حكيمللت ‌ الة‌‌ات‌فع ‌توفير‌آلي ‌‌‌إلىتكامل‌أدوارهما‌‌‌‌فيؤد ي،‌‌حكيم‌البحري ‌دور‌

الن ‌ البحري ‌لتسوية‌ الس ‌زاعات‌ وتطوير‌ القضائي ‌ة،‌ الت ‌وابق‌ اختصاصات‌ وتحديد‌ البحري ‌ة،‌ مم ‌حكيم‌ من‌،‌ يزيد‌ ا‌
‌.‌دولي ا‌حكيم‌البحري ‌الت ‌مصداقي ة‌

 عاصرة الت حكيم البحري  من الن زاعات الت قليدي ة إلى الت حدي ات الم   :انيالمطلب الث  

ة،‌‌قليدي ‌ة‌الت ‌جاري ‌زاعات‌الت ‌سع‌ليشمل‌قضايا‌تتجاوز‌الن ‌في‌نطاقه،‌حيث‌يت ‌‌‌لافتًا‌رًا‌‌تطو ‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌يواكب‌‌‌
هتمامًا‌متزايدًا‌في‌هذا‌المجال.‌‌إ‌‌‌ستوجبأبرز‌القضايا‌المعاصرة‌التي‌ت‌‌‌ة‌منموضوع‌حماية‌البيئة‌البحري ‌‌‌وي عد ‌

ة‌‌ تخاص  المعني ‌‌‌والذيالبيئي،‌‌‌‌الوعي ‌‌‌ناميمع‌ الأطراف‌ العقود‌‌يدفع‌ في‌ البيئة‌ حماية‌ بنود‌ تضمين‌ إلى‌ ة‌
ة،‌وتفرض‌‌م‌حماية‌البيئة‌البحري ‌ة‌التي‌تنظ ‌ولي ‌ات‌الد ‌،‌تتوافر‌العديد‌من‌القوانين‌والاتفاقي ‌تبعًا‌لذلكة.‌و‌البحري ‌

 .ركات‌العاملة‌في‌هذا‌المجال‌ول‌والش ‌التزامات‌على‌الد ‌

 
للنشر والتوزيع، الأردن،   94 الثقافة  للبحار، دار  الدُّولي   القانون  السادسة:  الدُّولي   القانون  الفتلاوي، موسوعة  سهيل حسين 

 .283، ص 2012
مفتاح عمر درباش، المنازعات الدُّوليَّة وطرق تسويتها: دراسة وفق لقواعد وأحكام الفقه والقانون الدُّولي  العام، المؤسسة    95

 . 98،ص 2013الحديثة للكتاب، لبنان،
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البحري ‌حيوي ‌موقعًا‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌يحتل ‌‌‌ البيئة‌ الن ‌ا‌في‌حماية‌ قة‌بالأضرار‌‌زاعات‌المتعل ‌ة‌من‌خلال‌تسوية‌
ة‌الأمم‌‌ة‌اتفاقي ‌أهمي ‌‌‌ظهر،‌توفي‌سياق‌مت صل‌‌ة.فايات‌الضار ‌فط‌أو‌إلقاء‌الن ‌ب‌الن ‌ة،‌بما‌فيها‌حوادث‌تسر ‌البيئي ‌
‌نهاءات‌لإة‌مع‌تعيينها‌آلي ‌ق‌بحماية‌البيئة‌البحري ‌ول‌فيما‌يتعل ‌د‌التزامات‌الد ‌حدة‌لقانون‌البحار،‌والتي‌تحد ‌المت ‌
المتعل ‌الن ‌ الص ‌زاعات‌ بهذا‌ الاتفاقي ‌‌‌دد.‌فضلاً‌قة‌ الد ‌عن‌ الت ‌ولي ‌ة‌ لمنع‌ الس ‌ة‌ تتوخ ‌لوث‌من‌ والتي‌ ى‌‌فن‌)ماربول(،‌

ركات‌العاملة‌في‌هذا‌المجال.‌أضف‌إلى‌ول‌والش ‌د‌التزامات‌الد ‌فن،‌وتحد ‌اتج‌عن‌الس ‌الن ‌‌‌ث‌البحري ‌منع‌التلو ‌
فن‌ة‌مالكي‌الس ‌د‌مسؤولي ‌الذي‌يحد ‌و‌لوث‌الزيتي،‌‌ة‌عن‌أضرار‌الت ‌ة‌المدني ‌ة‌المسؤولي ‌لاتفاقي ‌‌‌1992بروتوكول‌‌

‌96.‌رينعويضات‌للمتضر ‌لتقديم‌الت ‌‌الإجراءات‌نويعي ‌‌ث‌الزيتي ‌عن‌أضرار‌التلو ‌

تبرز ‌ أخرى،‌ ناحية‌ البحري ‌‌‌ومن‌ والحدود‌ الملاحة‌ الص ‌قضايا‌ ومنازعات‌ كتحدي ‌ة‌ البحار‌ أعالي‌ في‌ ات‌‌يد‌
والتي‌‌معاصرة قانوني ‌‌‌ستلزمت،‌ وفني ‌خبرة‌ البحري ‌ة‌ القانون‌ مجال‌ في‌ عالية‌ الت ‌أد ‌.‌‌ولي ‌الد ‌‌‌ة‌ هذه‌ى‌ مع‌ عامل‌

ز‌يعز ‌الأمر‌الذي‌‌عقيدات،‌‌ت ‌ال‌‌‌معالجة‌هذهصة‌قادرة‌على‌‌ة‌متخص ‌ات‌تحكيمي ‌عة‌إلى‌تطوير‌آلي ‌المتنو ‌‌‌قضايا‌ال
‌بديل‌ذات‌موثوقي ة‌عاليةك‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌قدرات‌من ‌.في‌هذا‌القطاع‌الحيوي ‌‌خيار‌قانوني 

 ة حماية البيئة البحريّ  ل:وّ الفرع الأ

‌في‌ظل ‌‌‌البيئي ‌‌‌الوعي ‌‌‌ناميت‌مع‌‌حكيم‌البحري ‌في‌الت ‌‌‌ممي زة‌‌خصوصي ةة‌‌حماية‌البيئة‌البحري ‌قضايا‌‌تكتسب‌‌‌‌
إستدامةالد ‌ أكثر‌ خضراء‌ بيئة‌ تفعيل‌ إلى‌ ولي ة‌ الد  تتوافر‌‌.عوات‌ ياق،‌ الس  هذا‌ القوانين‌‌‌وفي‌ من‌ العديد‌

ركات‌العاملة‌في‌هذا‌ول‌والش ‌ة،‌وتفرض‌التزامات‌على‌الد ‌م‌حماية‌البيئة‌البحري ‌ة‌التي‌تنظ ‌ولي ‌ات‌الد ‌والاتفاقي ‌
أن ‌المجال ة‌ خاص  البحرية‌‌.‌ البيئية‌ مم ‌جم ة‌ة‌‌جتماعي ‌وإة‌‌قتصادي ‌إخسائر‌‌‌‌تنتج‌‌الأضرار‌ تسوية‌‌،‌ يجعل‌ ا‌

 .أساسي ا‌المتعلقة‌بها‌أمرًا‌‌‌النزاعات

ماهي ة‌‌ البحري ‌الت ‌‌‌تتبلور‌ البحري ‌‌‌حكيم‌ البيئة‌ حماية‌ إلىة‌‌في‌ الن  ‌‌إستنادًا‌ المتعل  تسوية  بالأضرار  زاعات  قة 
صين‌مين‌المتخص ‌محك ‌ال‌‌ستطيعي،‌‌ة.‌وطبقًا‌لذلكفايات‌الضار ‌فط‌أو‌إلقاء‌الن ‌ب‌الن ‌حوادث‌تسر ‌‌‌،‌بما‌فيها‌ةالبيئي  

ناهيك‌ة.‌‌قة‌بحماية‌البيئة‌البحرية‌المتعل ‌ولي ‌ات‌الد ‌تفسير‌وتطبيق‌القوانين‌والاتفاقي ‌‌‌والبيئي ‌‌‌في‌القانون‌البحري ‌
البيئي ‌عن‌‌ الأضرار‌ عن‌ المسؤولة‌ الأطراف‌ على‌ عقوبات‌ الت ‌فرض‌ وتحديد‌ المستحق ‌ة،‌ للأطراف‌عويضات‌ ة‌

 .رة‌المتضر ‌

 
 .64المرجع أعلاه، ص  96
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إرتدادات‌‌ تكمن‌ ذلك،‌ على‌ الن ‌‌‌علاوة‌ المتعل ‌معالجة‌ البحري ‌زاعات‌ البيئة‌ بحماية‌ حكيم‌الت ‌‌‌سياق‌‌‌على‌ة‌‌قة‌
الت ‌في‌‌،‌‌البحري ‌ البحري ‌توسع‌نطاق‌ هذا‌ما‌‌‌ة.‌إن ‌صخبرة‌متخص ‌‌‌تطل بدة‌تا‌جديدة‌ومعق ‌ليشمل‌قضاي‌‌‌حكيم‌

للأطر‌البيئية.‌‌‌‌دةة‌المعق ‌ة‌والقانوني ‌القضايا‌الفني ‌إحتواء‌‌صة‌قادرة‌على‌‌ة‌متخص ‌ات‌تحكيمي ‌آلي ‌‌‌حديثت‌‌يستوجب
ظهورأد ‌ الم نازعات‌‌‌‌ى‌ واتفاقي ‌هذه‌ قوانين‌ تطوير‌ دولي ‌إلى‌ تنظ ‌ات‌ جديدة‌ البحري ‌ة‌ البيئة‌ حماية‌ وتحدد‌م‌ ة،‌

ضمانتها. في‌ المرتبطة‌ اتفاقي ‌  الإجراءات‌ ‌ المت ‌ت عد  الأمم‌ واتفاقي ‌ة‌ البحار،‌ لقانون‌ وبروتوكول‌حدة‌ ماربول،‌ ة‌
م‌حماية‌‌ة‌التي‌تنظ ‌ولي ‌ات‌الد ‌،‌من‌أبرز‌الاتفاقي ‌ث‌الزيتي ‌ة‌عن‌أضرار‌التلو ‌ة‌المدني ‌ة‌المسؤولي ‌لاتفاقي ‌‌‌1992

‌97.‌رة‌ات‌الأطراف‌المتضر ‌ن‌مسؤولي ‌ت عي ‌قة‌بها،‌و‌زاعات‌المتعل ‌ات‌تسوية‌الن ‌د‌آلي ‌ة،‌وت حد ‌البيئة‌البحري ‌

أ‌‌ آنفًا،‌ ورد‌ لما‌ الن ‌الن ‌حدث‌‌وتبعًا‌ هذه‌ في‌ فيظر‌ رًا‌ تطو  البحري ‌الت ‌‌‌زاعات‌ نطاق‌‌حكيم‌ بتوسيع‌ وذلك‌ ‌،
‌حكيم‌الت ‌‌‌بات‌‌ة،ة‌حماية‌البيئة‌البحري ‌وأهمي ‌‌‌البيئي ‌‌‌ة.‌فمع‌تزايد‌الوعي ‌ة‌والفني ‌اختصاصه‌وتعزيز‌خبراته‌القانوني ‌

ة‌لإنهاء ‌صة.‌‌متخص ‌الة‌حكيمي ‌ت ‌ال‌الإجراءات‌م‌المزيد‌منا‌يستلز‌مم ‌‌،ةة‌البحري ‌النزاعات‌البيئي ‌‌حاجة‌ملح 

‌

 ة والحدود البحريّ  الملاحة قضايا اني: الفرع الثّ 

الممر ‌حري ‌‌‌ت عد ‌ في‌ الملاحة‌ البحري ‌ة‌ الد ‌ات‌ والمضائق‌ الولي ‌ة‌ القضايا‌ من‌ تنظ ‌‌‌بارزةة‌ الأ ‌تفاقي ‌إمها‌‌التي‌ مم‌‌ة‌
فن‌مع‌الحفاظ‌‌ة‌حركة‌الس ‌ا‌يضمن‌حري ‌ة‌إطارًا‌قانوني ‌تفاقي ‌،‌حيث‌توفر‌الإ(UNCLOS) حدة‌لقانون‌البحارالمت ‌

‌‌98.‌والمناطق‌الإقتصادي ة‌الخالصة‌ةات‌البحري ‌الممر ‌وحماية‌البيئة‌البحرية‌و‌‌‌ةاحلي ‌ول‌الس ‌على‌حقوق‌الد ‌

الن ‌‌‌حيوي ‌‌‌شهد‌مضيق‌هرمز،‌وهو‌ممر‌بحري ‌ ة‌الولايات‌‌رات‌بين‌إيران‌ودول‌أخرى،‌خاص ‌فط،‌توت ‌لتجارة‌
 قواعد‌‌ا،‌إلا‌أن ‌رسمي ‌‌‌ولي ‌حكيم‌الد ‌رات‌لم‌تصل‌إلى‌الت ‌هذه‌التوت ‌‌‌ة‌الملاحة‌فيه.‌ورغم‌أن ‌حدة،‌حول‌حري ‌المت ‌

UNCLOS لت‌‌‌  .ةولي ‌لتنظيم‌المرور‌في‌المضائق‌الد ‌‌الأساس‌القانوني ‌شك 

ث‌ة‌قضايا‌التلو ‌قة‌بالبيئة‌البحري ‌زاعات‌المتعل ‌الن ‌فشملت‌‌‌‌البحار،‌‌‌عدم‌تلويثول‌بالد ‌‌‌الإت فاقي ة‌بحيثي اتها‌‌لزمت ‌‌
ولي ة‌من‌معالجة‌‌يد‌الجائر.والص ‌ نت‌محكمة‌العدل‌الد  زاع‌الن ‌‌‌وبموجب‌الإستناد‌على‌قواعد‌هذه‌الإتفاقي ة،‌تمك 

 
97 J.  Smith, Maritime Arbitration: Law and Practice. London: Lloyd's of London Press, 2020, 

p.125. 
98 J.I. Charney, B.H. Oxman, Rosenne's Law of the Sea, A. Yankov, Martinus Nijhoff 

Publishers, Leiden, 2006, p.30.  
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المت ‌ والمملكة‌ أيرلندا‌ محط ‌بين‌ بناء‌ حول‌ للط ‌حدة‌ الن ‌ة‌ الأيرلندي ‌ووي ‌اقة‌ البحر‌ من‌ بالقرب‌ أك ‌ة‌ حيث‌ دت‌،‌
 .ةة‌وحماية‌البيئة‌البحري ‌البيئي ‌الت قي د‌بالمعايير‌‌حدةالمملكة‌المت ‌‌ى‌وجوبالمحكمة‌عل

فأك دت‌‌‌،ةولي ‌ة‌التي‌ت ستخدم‌للملاحة‌الد ‌ات‌البحري ‌المرور‌في‌الممر ‌حركة‌‌تنظيم‌‌‌‌كذلك،‌عملت‌الإتفاقي ة‌على
رات‌‌وت ‌ورغم‌الت ‌‌‌.‌ةاحلي ‌ول‌الس ‌،‌مع‌مراعاة‌حقوق‌الد ‌جارية‌بالمرور‌الحر ‌ة‌والت ‌فن‌الحربي ‌ماح‌للس ‌الس ‌‌‌على‌ضرورة

زاعات‌‌وتدابير‌الأمن‌في‌مضيق‌ملقا‌بين‌إندونيسيا‌وماليزيا‌وسنغافورة،‌لم‌تصل‌هذه‌الن ‌‌‌حول‌المرور‌البحري ‌
دولي ‌ محكمة‌ خصوصي ة‌‌ة،‌إلى‌ يعكس‌ الذي‌ الإت فاقي ةقانوني ‌الطار‌‌الإ‌‌الأمر‌ توف ره‌ الذي‌ في‌‌‌‌ المرور‌ لتنظيم‌

 .المضيق‌

إلى‌‌ا‌‌أم ‌ القاري ‌الن ‌بالن سبة‌ الجرف‌ حول‌ الإ‌‌زاعات‌ الخالصة،‌‌قتصادي ‌والمناطق‌ الد ‌تتعل ‌والتي‌‌ة‌ بحقوق‌ ول‌ق‌
إستطاع‌  ،‌في‌بعض‌الحالات‌‌،‌وقد‌تمتد ‌ميل‌بحري ‌‌‌200حتى‌مسافة‌‌‌‌ستغلال‌الجرف‌القاري ‌إة‌في‌‌احلي ‌الس ‌

‌بمعالجتها‌وفقًا‌لأحكام‌الإتفاقي ة.‌تم ‌حل ‌ ة‌‌نزاع‌بنغلاديش‌وميانمار‌حول‌ترسيم‌الحدود‌البحري ‌‌‌الت حكيم‌البحري 
‌بالموارد‌‌في‌خليج‌البنغال ‌ظهر‌ت ‌وإنطلاقًا،‌‌.‌‌بعد‌تنامي‌الت وت رات‌بينهما‌‌‌ب‌التصعيدا‌ساهم‌في‌تجن ‌،‌مم ‌الغني 

الن ‌ البحري ‌معالجة‌ الزاعات‌ آنفًا‌ة‌ الت ‌واردة‌ عبر‌ البحري ‌،‌ تحكيم‌ مًا‌،‌ الم ‌ه‌‌قدراتب‌ملحوظًا‌‌‌‌قد  تسوية‌ نازعات‌‌في‌
 .‌أساسي ‌‌كإطار‌قانوني ‌ (UNCLOS) حدة‌لقانون‌البحارمم‌المت ‌ة‌الأ ‌تفاقي ‌إعتماد‌على‌ة،‌وذلك‌بالإولي ‌الد ‌

 يد في أعالي البحار الصّ منازعات الفرع الثاّلث: 

‌نزاعات‌الص ‌‌‌ حدة‌مم‌المت ‌ة‌الأ ‌تفاقي ‌ب‌تطبيقًا‌دقيقًا‌لإدة‌التي‌تتطل ‌عق ‌يد‌في‌أعالي‌البحار‌من‌المسائل‌الم ‌ت عد 
زاعات‌حول‌‌ة.‌تتمركز‌هذه‌الن ‌على‌الموارد‌الحيوي ‌‌‌ولي ‌نافس‌الد ‌ةً‌مع‌تزايد‌الت ‌،‌خاص ‌UNCLOSلقانون‌البحار‌

الد ‌ في‌‌حقوق‌ الس ‌إول‌ الموارد‌ الإمكي ‌ستغلال‌ المناطق‌ خارج‌ تنو ‌قتصادي ‌ة‌ ذات‌ مناطق‌ وهي‌ الخالصة،‌ ع‌‌ة‌
 إستراتيجي ة‌بارزة‌إقتصادي ا.‌ةوأهمي ‌‌بيولوجي ‌

يتجل ى‌‌‌ أن ه‌ الت ‌بيد‌ صيد‌ نزاع‌ في‌ الجنوبي ‌ذلك‌ )ونة‌ واليابان‌ ونيوزيلندا‌ أستراليا‌ بين‌ الذي‌2000-1999ة‌ ‌،)
للت ‌أظهر‌الأهمي ‌ الن ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌المتزايدة‌ اليابان‌بتجربة‌صيد‌‌قيام‌‌‌‌النزاع‌عندظهر‌‌زاعات.‌‌في‌تسوية‌هذه‌

الت ‌‌‌بحثي ‌ الجنوبي ‌لأسماك‌ المت ‌ونة‌ الحصص‌ نظام‌ خارج‌ مم ‌ة‌ عليه،‌ بشأن‌فق‌ ونيوزيلندا‌ أستراليا‌ قلق‌ أثار‌ ا‌
الس ‌إ المخزونات‌ لم‌‌‌ة.مكي ‌ستدامة‌ أن ه‌ هنا،‌ بالذ كر‌ الجدير‌ الن ‌‌‌ومن‌ هذا‌ حول‌حصص‌زاع‌مجر ‌يكن‌ د‌خلاف‌
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حدة‌مم‌المت ‌ة‌الأ ‌تفاقي ‌إفي‌‌‌‌ة،‌وهو‌مبدأ‌أساسي ‌مكي ‌يد،‌بل‌تناول‌تطبيق‌مبدأ‌الحيطة‌في‌إدارة‌الموارد‌الس ‌الص ‌
‌ر.‌لقانون‌البحا‌

الت ‌‌ البحري ‌لعب‌ الن ‌‌‌حكيم‌ هذا‌ في‌ حاسمًا‌ مؤق ‌دورًا‌ أمرًا‌ المحكمة‌ أصدرت‌ حيث‌ الص ‌زاع،‌ تجربة‌ يوقف‌ يد‌تًا‌
‌الأمر‌الذي‌يد‌ويفرض‌إجراءات‌مراقبة،‌‌د‌حصص‌الص ‌يحد ‌‌‌فاق‌ثلاثي ‌ت ‌إوصل‌لاحقًا‌إلى‌‌الت ‌‌‌كما‌تم ‌‌‌‌‌ة.الياباني ‌

أظهر‌‌‌‌.‌علاوة‌على‌ذلك،99ة‌زاعات‌البحري ‌ل‌إلى‌حلول‌مستدامة‌للن ‌وص ‌حكيم‌على‌تسهيل‌الت ‌د‌على‌قدرة‌الت ‌يؤك ‌
النزاع لافتًا‌‌‌هذا‌ الت ‌‌‌تناميًا‌ قدرات‌ البحري ‌في‌ حصيلةحكيم‌ نتم‌‌‌ الت ‌‌‌ك  الد ‌محكمة‌ مبدأ‌حكيم‌ تطبيق‌ من‌ ائمة‌

‌.‌ةمكي ‌ت‌لحماية‌الموارد‌الس ‌ة،‌وإصدار‌أمر‌مؤق ‌مكي ‌ق‌بإدارة‌الموارد‌الس ‌يتعل ‌‌متشابكعامل‌مع‌نزاع‌الحيطة،‌والت ‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 لخلصة القسم الأو  
لي‌‌ ‌‌الت ‌‌‌شك  رعة‌‌ولي ة،‌إذ‌يوف ر‌المرونة‌والس ‌جارة‌البحري ة‌الد ‌نازعات‌في‌الت ‌لتسوية‌الم ‌‌‌حيوي ة‌‌وسيلةحكيم‌البحري 

عها‌‌ته‌مع‌تعق د‌المعاملات‌الت ‌قليدي ة،‌وتزداد‌أهمي ‌والخصوصي ة‌التي‌تفتقر‌إليها‌المحاكم‌الت ‌ جاري ة‌البحري ة‌وتوس 
‌القانون‌الل ‌عالمي ‌ ‌ينظ م‌الت ‌ا.‌ورغم‌أن  دة‌للت ‌بناني  ،‌حكيم‌بشكل‌عام،‌إلا‌أن ه‌يفتقر‌إلى‌نصوص‌محد  حكيم‌البحري 

تواجه‌‌ ذلك،‌ ومع‌ المجال.‌ هذا‌ في‌ رةً‌ متطو  قانوني ةً‌ أنظمةً‌ ومصر‌ وبريطانيا‌ فرنسا‌ مثل‌ دول‌ تمتلك‌ بينما‌
التحكيمي ة‌تحدي ‌ تكييالهيئات‌ الإا‌في‌ لتلبية‌ قوانينها‌وإجراءاتها‌ البحري ة،‌مم ا‌يستدعي‌‌‌حتياجات‌ف‌ للمنازعات‌

‌لتوحيد‌المعايير‌وتعزيز‌أفضل‌الم ‌عاون‌الد ‌الت ‌ .‌ولي   مارسات‌في‌التحكيم‌البحري 

وتزايد‌ السيادي ة‌ المطالبات‌ تداخل‌ أد ى‌ وقد‌ تعقيدًا،‌ القانوني ة‌ القضايا‌ أكثر‌ من‌ البحري ة‌ المنازعات‌ ت عتبر‌
‌وضع‌آلي ‌استخدام‌الموارد‌البحري ة‌إلى‌ظهور‌نزاعات‌بين‌الد ‌ ‌‌ول.‌لذلك،‌كان‌من‌الضروري  ات‌قانوني ة‌لحل 

ز‌الت ‌زاعات،‌بما‌يضمن‌الإهذه‌الن ‌ ‌ويعز  .‌عاون‌الد ‌ستقرار‌القانوني  ة‌مثل‌معاهدة‌ات‌دولي ‌فاقي ‌ت ‌إت‌‌ساهموقد‌‌‌‌ولي 
وإتفاقية‌الت عاون‌‌‌‌1958ة‌نيويورك‌‌فاقي ‌ت ‌إو‌‌‌2008ة‌روتردام‌‌فاقي ‌ت ‌إو‌‌‌1978ومعاهدة‌هامبورغ‌‌‌‌‌‌1924بروكسل
الت ‌‌‌القضائي ‌ تنظيم‌ الد ‌في‌ ‌ البحري  والأ ‌حكيم‌ القوانين‌ وضع‌ من‌خلال‌ وذلك‌ ‌، تت ‌ولي  أن‌ يجب‌ التي‌ بعها‌سس‌

‌ول.‌الد ‌

‌للت ‌ينبع‌الط ‌ ‌من‌طبيعة‌الن ‌ابع‌الدولي  وتتطل ب‌تطبيق‌‌التي‌غالبًا‌ما‌تتجاوز‌الحدود‌الوطني ة‌‌‌‌زاعات‌حكيم‌البحري 
‌‌. ،‌فن‌،‌وإصلاح‌الس ‌قل‌البحري ‌ات‌الن ‌فن،‌وعملي ‌المنازعات‌عقود‌استئجار‌الس ‌هذه‌‌يشمل‌نطاق‌‌القانون‌الدولي 

يعتمد‌على‌اختيار‌‌‌كونه‌‌هذا‌الإطار‌‌طبيق‌دورًا‌حاسمًا‌في‌يلعب‌تحديد‌القانون‌الواجب‌الت ‌وغيرها.‌ومع‌ذلك،‌‌
.‌محكمة‌الت ‌‌الأطراف‌أو‌قرار ‌حكيم‌البحري 

يللهذاو‌‌ دورًا‌‌،‌ ‌ البحري  التحكيم‌ الد ‌‌‌حصيلة‌‌المنازعات‌‌‌حسم‌في‌‌‌‌محوري ا‌عب‌ وقدر‌طابعه‌ ‌ توفير‌ولي  على‌ ته‌
الة‌للن ‌ يادة،‌‌ول،‌وتشمل‌الخلافات‌حول‌الحدود‌والس ‌ة‌بين‌الد ‌ع‌المنازعات‌البحري ‌تتنو ‌‌‌زاعات‌المعق دة.حلول‌فع 

ة‌الأمم‌المتحدة‌‌فاقي ‌ر‌ات ‌توف ‌كذلك،‌‌يد‌في‌أعالي‌البحار.‌‌والص ‌‌‌وحماية‌البيئة‌البحري ة‌‌ة،وتنظيم‌المناطق‌البحري ‌
الة،‌بفضل‌ة‌فع ‌آلي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌يعتبر‌الت ‌وتبعًا‌لذلك،‌‌زاعات.‌‌ا‌شاملًا‌لتسوية‌هذه‌الن ‌لقانون‌البحار‌إطارًا‌قانوني ‌

والخبرةالس ‌ك‌مزاياه‌‌ الد ‌والتخصصي ة‌‌رعة‌ المحكمة‌ وتلعب‌ للت ‌،‌ الد ‌ائمة‌ والمحكمة‌ دورًا‌ولي ‌حكيم‌ البحار‌ لقانون‌ ة‌
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ذلكأساسي ‌ في‌ ال‌‌اوإنطلاقً‌‌‌.ا‌ هذا‌ الث ‌عم ‌الت ‌سيتم‌‌،‌‌معطياتمن‌ بالقسم‌ فيق‌ فصلين‌ ضمن‌ إستراتيجي ات‌‌‌‌اني‌
‌.‌ولي ‌ة‌والقانون‌الد ‌جارة‌البحري ‌رات‌في‌الت ‌طو ‌الت ‌‌مع‌تصاعد‌وتيرة‌تجاوز‌عقبات‌الت حكيم‌وآفاقه‌المستقبلي ة

إستراتيجي ات تجاوز عقبات الت حكيم وآفاقه المستقبلي ة : انيالقسم الث    

‌نظامً‌ البحري ة،‌وقد‌تم ‌‌‌‌نازعاتستغناء‌عنه‌في‌تسوية‌الم ‌مكن‌الإا‌لا‌ي ‌ا‌أساسي ‌قانوني ‌‌‌ا‌ي عتبر‌التَّحكيم‌البحري 
‌‌دولي ة‌‌‌تشهد‌العلاقات‌البحري ة‌اليوم‌رغبة‌‌مها.وليَّة‌ودعم‌تقد ‌التِ جارة‌البحري ة‌الد ‌‌‌فعيل‌حركةتمن‌أجل‌‌‌‌حديثهت

في‌‌قوي ‌ التَّحكيممعتإ‌ة‌ عنها.‌‌كحل ‌‌‌البحري ‌‌‌اد‌ النَّاشئة‌ الأطراف‌‌ت ‌ت‌‌إذ‌‌للمنازعات‌ تسليم‌‌تنازعة‌‌الم ‌فق‌ على‌
الم ‌ا‌الح‌‌خلافاتهم بناءً‌على‌خبراتهم‌وكفاءاتهم‌فية‌إلى‌محك ‌ستقبلي ‌لي ة‌أو‌ يتم ‌اختيارهم‌ ،‌‌‌‌مين‌ البحري  المجال‌

م ‌‌‌قراراتليصدروا‌‌ ذلك،‌‌لزمة.‌و‌تحكيميَّة‌ التَّحكيم‌في‌‌عإ‌مع‌ ول‌ الدُّ عتباره‌‌إ‌مع‌‌‌‌القانوني ة‌‌نظَّمتها‌أتمدت‌معظم‌
ة‌أو‌‌كانت‌داخلي ‌أة،‌سواء‌‌قتصادي ‌التي‌قد‌تنشأ‌في‌إطار‌العلاقات‌التِ جارية‌والإ‌‌ن زاعاتال‌‌تصفيةل‌‌موثوقةوسيلة‌‌
‌100.‌ةخارجي ‌

التَّ‌ إلى‌ ي لجأ‌ ما‌ ‌‌حكيم‌‌غالباً‌ وفقً‌البحري  العقد‌ إبرام‌ يتم ‌ عام ‌‌‌ا‌عندما‌ بندً‌لشروط‌ عادةً‌ تتضمن‌ إلى‌‌‌اة‌ يحيل‌
‌أي ‌ ‌‌ةً‌رسمي ‌‌‌يعتبر‌التَّحكيم‌وسيلةً‌وعلى‌هذا‌الن حو،‌‌روط.‌‌منازعات‌قد‌تنشأ‌حول‌تفسير‌هذه‌الش ‌‌‌التَّحكيم‌لحلِ 

بها‌‌ لإنهاءوم عترف‌ مجرد‌‌‌‌دولي ا‌ وليس‌ رسمي ‌‌‌مسارالنِ زاعات،‌ خفي ‌‌‌غير‌ وضع‌‌‌‌.أو‌ لذلك،‌ ‌ع‌المشر ‌وتبعًا‌
‌‌.‌‌دق ة‌وفعالي ةمين‌بالمحك ‌‌‌قراراتوإجراءات‌تنفيذ‌‌‌‌عمليَّة‌التَّحكيمالأسس‌القانوني ة‌لتنظيم‌‌ القانوني ة‌الآلي ة‌‌هذه‌‌إن 

 .‌مصداقي ة‌نتائج‌الت حكيم‌البحري ‌ا‌يزيد‌من‌ة‌العمليَّة‌التَّحكيميَّة،‌مم ‌تهدف‌إلى‌ضمان‌نزاهة‌وشفافي ‌

ولي ‌المشر ‌‌‌وعلى‌هذا‌المنوال،‌عمل ‌و‌التَّحكيم‌‌‌‌عملي ات‌‌دعيمعلى‌تأيضًا‌‌‌‌ع‌الد  في‌‌الإستناد‌إليه‌‌تحفيز‌‌البحري 
تمعالجة‌‌ خلال‌ من‌ وليُّة،‌ الد  التِ جارية‌ المعايير‌طوير‌‌القضايا‌ مع‌ وتوافقه‌ التَّحكيم‌ فعالي ة‌ تضمن‌ إجراءات‌

ر‌يعكس ‌‌‌إن ‌‌‌ة.العالمي ‌ ولي ‌‌‌هذا‌التَّطو  ‌نازعات‌‌تسوية‌الم ‌العام‌نحو‌تسريع‌‌‌‌المنحى‌الد  وليُّ البحري ة‌في‌شقي ها‌الد 
‌‌مع‌تحقيق‌الن مو‌‌ولبين‌الد ‌‌الاستقرار‌في‌العلاقات‌التِ جاريةالأمر‌الذي‌يؤم ن‌،‌العالمي ‌عيد‌‌على‌الص ‌والتِ جاري‌

‌101.‌قتصادي ‌الإ

 
المجلد    100 الرافدين،  الموصل، مجلة  الحقوق، جامعة  كلية  البحري ة،  المنازعات  في  التَّحكيم  العدد  14أفراح خليل،   ،50 ،
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الحيثي ات‌و‌‌‌ الت عم ق‌في،‌‌أمام‌هذه‌ ‌ أ ‌‌‌يبرز  للت ‌أهمي ة‌وضع‌ الم ‌سس‌منهجي ة‌واضحة‌ البحري ة‌حكيم‌في‌ ‌‌نازعات‌
ل( ننا‌من‌‌‌‌،‌)فصل‌أو  الت ‌الأمر‌الذي‌يمك  (‌لحالي ة‌والمستقبلي ة‌ل‌وجهات‌اتحديد‌ ‌)فصل‌ثان  البحري  ،‌بما‌‌لت حكيم‌

‌.ولي ةجاري ة‌الد ‌العلاقات‌الت ‌حقق‌إزدهارًا‌في‌عات‌البحري ة،‌وي ‌زا‌الن ‌‌‌إنهاءحقيق‌العدالة‌والفعالي ة‌في‌‌يضمن‌ت

 في الم نازعات البحري ةحكيم ة للت  سس المنهجي  الأ: ل الفصل الأو  
التِ جاري ‌ النِ زاعات‌ في‌ الأحيان‌ من‌ كثير‌ في‌ ل‌ وي فضَّ ‌ التَّقليدي  للقضاء‌ بديلًا‌ ‌ البحري  التَّحكيم‌ ‌ البحري ة‌‌يعدُّ ة‌

صةت،‌و‌الإجراءافي‌‌سرعة‌‌و‌سري ة،‌‌وال،‌‌مرونةاله‌يوفِ ر‌‌ّ ‌نلأ زدياد‌إمع‌‌و‌في‌القوانين‌البحري ة.‌‌‌‌كفاءات‌متخص 
الت ‌ الت جاري ة‌‌حجم‌ المتوق ‌بادلات‌ من‌ خصوصً‌أع‌‌البحري ة،‌ المتعلِ قة‌ النِ زاعات‌ تستمر‌ والخدمات‌‌ا‌‌ن‌ حن‌ بالشَّ

‌.دةة‌المعق ‌زاعات‌البحري ‌في‌تسوية‌الن ‌‌حكيم‌البحري ‌عتماد‌على‌الت ‌الإ‌ستمر ‌سي،‌بذلك.‌و‌البحري ة‌

البحري ‌الت ‌‌‌إن ‌‌ الأنشطة‌ لطبيعة‌ نظرًا‌ ،‌وذلك‌ الدولي  ‌ التجاري  التحكيم‌ أساسي ا‌من‌فروع‌ فرعًا‌ ‌ البحري  ة‌‌حكيم‌
مين‌حكيم‌بوجود‌محك ‌وع‌من‌الت ‌يتميز‌هذا‌الن ‌ولي ة.‌‌ة‌الد ‌صة‌ومعرفة‌بالقوانين‌البحري ‌ب‌خبرة‌متخص ‌التي‌تتطل ‌

،‌وقدرتهم‌على‌الت ‌ ل‌البضائع‌قة‌بنقدة‌المتعل ‌ة‌المعق ‌عامل‌مع‌القضايا‌الفني ‌ذوي‌خبرة‌واسعة‌في‌المجال‌البحري 
ة،‌‌ة‌بكفاءة‌وفعالي ‌زاعات‌البحري ‌ة‌لتسوية‌الن ‌تعتبر‌هذه‌الخصائص‌ضروري ‌ومع‌ذلك،‌‌والخدمات‌عبر‌الحدود.‌‌

‌102.‌ة‌في‌بعض‌الأحيانقليدي ‌لمحاكم‌الت ‌تفوق‌قدرة‌ا

البحري ة‌‌الم ‌‌‌كستع التَّحكيميَّة‌ أبرزنازعات‌ الهام ‌‌‌إحدى‌ الإستراتيجي ة‌ التَّحكيمالمسائل‌ مجال‌ في‌ ‌‌البحري ‌‌‌ة‌
الم ‌عالمي ا‌ التَّحكيميَّة‌ الهيئات‌ بتحديد‌ تتعل ق‌ كبيرة‌ أهمي ة‌ من‌ له‌ تشك  لما‌ نظراً‌ من‌،‌ النَّوع‌ هذا‌ في‌ صة‌ تخص 

يضيف‌الم ‌ مم ا‌ النِ زاع،‌ موضوع‌ على‌ تطبيقه‌ يجب‌ ال ذي‌ القانون‌ تحديد‌ في‌ حيوي ا‌ دوراً‌ تلعب‌ كما‌ نازعات.‌
‌مرونة‌في‌إدارة‌عمليَّة‌التَّحكيم.

د ‌ي ‌ البحري ‌الت ‌‌‌جس  الم تعاقدة‌‌حكيم‌ الأطراف‌ بين‌ الن زاعات‌ ‌ لفض  بديلة‌ يتيح ‌وسيلة‌ حيث‌ هيئة‌‌إ‌‌همل‌‌،‌ ختيار‌
ختلاف‌إدة،‌تختلف‌بمون‌لقواعد‌وإجراءات‌محد ‌ع‌الإجراءات.‌يخضع‌المحك ‌ز‌الكفاءة‌ويسر ‌ا‌يعز ‌حكيم،‌مم ‌الت ‌

المحلي ‌ الن ‌ولي ‌والد ‌‌‌القانون‌ في‌ الفصل‌ عدالة‌ وتضمن‌ الت ‌،‌ هيئة‌ تعقد‌ الإجراءات،‌ تحديد‌ وبعد‌ حكيم‌‌زاعات.‌
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الم ‌ ويتم‌‌جلسات‌ المحك ‌إرافعة،‌ المطب ‌ختيار‌ القانون‌ وتحديد‌ الت ‌مين‌ حكم‌ يصدر‌ ثم‌ هذ‌‌103.‌حكيمق،‌ ه‌‌وأمام‌
في‌‌ المهم ‌ من‌ فهمالوقائع،‌ التَّحكيم‌‌ضوء‌ البحري ة‌‌البحري ‌‌‌إجراءات‌ الم نازعات‌ طار الإد  تجد    معالجة  في‌

ل(‌مع‌التطر ق‌إلى‌ حكيم البحري  للت   التنظيمي   اني(.‌‌)مبحث‌ث‌دوليَّة بحري ة قضايا تحكيميَّة  )مبحث‌أو 

ل   حكيم البحري  للت  التنظيمي  طار د الإ تجد  : المبحث الأو 

البحري ‌بات‌‌‌ الت عاقدي ة‌‌شائعًا‌خيارًا‌‌‌‌التَّحكيم‌ بمنازعاتها‌ المتأز مة‌ ولي ة‌ الد  احة‌ الس  التي‌‌في‌ تلك‌ خصوصًا‌ ‌،
وضمان‌سير‌العمليَّة‌بسلاسة‌يتطلَّب‌وجود‌‌‌قانوني ة‌مستمر ة‌‌ب‌تعقيداتلتجن ‌.‌و‌تشمل‌أطرافًا‌من‌دول‌مختلفة

البحري ة. العقود‌ في‌ وصريح‌ واضح‌ تحكيم‌ المضمار،‌‌‌‌إت فاق‌ هذا‌ الت ‌تتعد ‌وفي‌ أنواع‌ البحري ‌د‌ لتلبية‌‌‌حكيم‌
الم ‌إ الد ‌الت ‌،‌كختلفةحتياجات‌الأطراف‌ ي ‌‌‌اخلي ‌حكيم‌ البحري ‌بالن ‌‌‌عنىالذي‌ داخل‌‌زاعات‌ أطراف‌ بين‌ تنشأ‌ التي‌ ة‌

والت ‌الد ‌ نفسها،‌ الد ‌ولة‌ ‌‌‌ولي ‌حكيم‌ يختص  البالن ‌‌‌الذي‌ مختلفة.‌‌قائمةزاعات‌ دول‌ من‌ أطراف‌ يوجد‌كذلك،‌‌‌‌بين‌
المؤس ‌الت ‌ ي ‌‌‌سي ‌حكيم‌ مؤس ‌‌‌سي رالذي‌ قبل‌ متخص ‌من‌ تحكيم‌ والت ‌سات‌ الحر ‌صة،‌ ي‌‌‌حكيم‌ ه‌الذي‌ قبل‌‌‌‌وج  من‌

و‌المحك ‌ أنفسهم.‌ الإطار،‌‌مين‌ هذا‌ الت ‌في‌ نوع‌ الأطراف‌ الن ‌يختار‌ طبيعة‌ يناسب‌ الذي‌ وظروفهم‌حكيم‌ زاع‌
 ‌104.‌ةالخاص ‌

فرصة‌تخص ‌ة‌الم ‌ولي ‌ة‌الد ‌حكيم‌البحري ‌هيئات‌الت ‌‌‌تأسيس‌‌تم ‌ونتيجة‌لذلك،‌‌ حكيم‌للأطراف‌‌خدمات‌الت ‌‌‌،‌والتي‌تو 
جارة‌غرفة‌الت ‌يأتي‌في‌طليعتها‌‌‌‌.مين‌ذوي‌خبرة‌وكفاءة‌عالية‌في‌مجال‌القانون‌البحري ‌محك ‌‌‌تنازعة،‌وتضم ‌الم ‌
هذه‌‌‌وغيرها‌من‌الهيئات‌الت حكيمي ة.‌كذلك،‌تتنو ع(LMAA) في‌لندن‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌الت ‌وجمعي ‌ (ICC) ة‌ولي ‌الد ‌

‌حتياجاتهم.إناسب‌‌ختيار‌الهيئة‌التي‌ت ‌إا‌يتيح‌للأطراف‌‌ة،‌مم ‌ختصاصها‌وقواعدها‌الإجرائي ‌إ‌الهيئات‌في‌نطاق‌‌
البحث‌في‌‌ المهم‌ البحري ة‌من‌ الن زاعات‌ الت عامل‌مع‌ في‌ ‌ البحري  الت حكيم‌  أنواع وأنظمةلذا،‌ومع‌خصوصي ة‌

ل(‌مع‌الإلتفات الت حكيم البحري   ولي  هي إلى‌‌‌)مطلب‌أو   (.‌)مطلب‌ثان ‌ ةئات التَّحكيم البحري ة الد 

 
المجلد    103 القانون،  صوت  مجلة  البحري ة،  المنازعات  لتسوية  كآلي ة   التَّحكيم  قضاء  الرحيم،  عبد  العدد  9مزعاش   ،1  ،

 .407، ص2022
104 Davenport, F. (2018). Maritime Arbitration (3rd ed.). Informa Law from Routledge. 



 

60 

‌

ل:   التَّحكيم البحري  أنواع وأنظمة  المطلب الأو 

الت ‌‌ البحري ‌يحظى‌ قانوني ةب‌‌حكيم‌ الد ‌بارزة‌‌‌‌مكانة‌ المجتمع‌ الت ‌جزءًا‌لا‌يتجز ‌‌‌‌كونه‌باتولي ‌في‌ عاملات‌‌أ‌من‌
‌‌نسجمره‌من‌مزايا‌تنظرًا‌لما‌يوف ‌كخيارًا‌بديلًا‌لمعالجة‌القضايا‌البحري ة‌‌جوء‌إليه‌‌ة‌الحديثة.‌وقد‌ازداد‌الل ‌البحري ‌

ال الم تشابكة‌مع‌طبيعة‌ البحري ة‌ الت ‌إ‌‌‌.ن زاعات‌ البحري ‌كتسب‌ الن ‌‌‌حكيم‌ الد ‌قبولًا‌واسع‌ بين‌ ول‌ذات‌الأنظمة‌‌طاق‌
ة‌‌ة،‌ويراعي‌خصوصي ‌جارة‌البحري ‌للت ‌‌‌ه‌ينبع‌من‌صميم‌الواقع‌المهني ‌عة،‌وذلك‌لأن ‌ة‌المتنو ‌جتماعي ‌ة‌والإالقانوني ‌

‌.هذا‌المجال

البحري ‌وفقًا‌لأحكام‌‌ بأهمي ‌يتمي ‌‌‌،القانون‌ التَّحكيم‌ للت ‌‌‌محوري ةة‌‌ز‌ البحري ة‌‌المتزايدة‌في‌‌عقيدات‌‌نظرًا‌ النِ زاعات‌
. ،‌وقضايا‌النَّقل‌البحري  د‌‌‌‌وفي‌هذا‌المنوال،‌‌مثل‌عقود‌الشحن،‌التَّأمين‌البحري  ‌بناءً‌‌أتتعدُّ نواع‌التَّحكيم‌البحري 

ة‌معايير،‌أهم ‌ الهيكلي ‌على‌عدَّ التنظيمي ‌ها‌ المت ‌ة‌ الت ‌‌‌غم‌من‌أن ‌الر ‌على‌‌‌‌105.‌بعةة‌والإجراءات‌ حكيم‌يستند‌‌نظام‌
أن ‌ أي‌ الإرادة،‌ مبدأ‌سلطان‌ إلى‌ بالل ‌‌‌أساسًا‌ يتم‌ إليه‌ الحر ‌‌‌المتنازعينختيار‌‌إ‌جوء‌ إلا ‌وإرادتهما‌ ‌حكيم‌الت ‌‌‌أن ‌‌‌ة،‌

‌إستنادًا‌ل وغير‌‌‌سي ‌حكيم‌المؤس ‌ع‌بين‌الت ‌صة،‌يتنو ‌الهيئات‌المتخص ‌ت‌‌قة‌به‌وتطبيقا‌بعض‌القوانين‌المتعل ‌البحري 
.‌ا‌مع‌تنوعوجب‌الإلتفات‌إليه‌لاحقً‌،‌الأمر‌الذي‌يستسي ‌المؤس ‌ ‌انظمة‌التَّحكيم‌البحري 

 الفرع الأوّل: التَّحكيم البحريّ المؤسسيّ 

حكيم،‌‌فاق‌الت ‌ت ‌إحكيم‌الذي‌ي حيل‌فيه‌الأطراف،‌بموجب‌‌وع‌من‌الت ‌ذلك‌الن ‌‌‌سي ‌المؤس ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ي قصد‌بالت ‌
في‌باريس‌أو‌غرفة‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌غرفة‌الت ‌كة،‌‌ة‌بحري ‌سة‌تحكيمي ‌اشئة‌أو‌التي‌قد‌تنشأ‌إلى‌مؤس ‌نازعات‌الن ‌الم ‌
سات،‌عبر‌أجهزتها‌‌ّ ‌ى‌هذه‌المؤستتول ‌ (LCIA). في‌لندن‌‌ولي ‌حكيم‌الد ‌أو‌مركز‌الت ‌ (ICC) ة‌ولي ‌جارة‌الد ‌الت ‌

العملي ‌الإداري ‌ الت ‌ة،‌تنظيم‌وإدارة‌ تلق ‌حكيمي ‌ة‌ بدءًا‌من‌ بالكامل،‌ الت ‌ة‌ الت ‌ي‌طلب‌ حكيم،‌حكيم‌وحتى‌إصدار‌حكم‌
م ‌ وإجراءات‌ لقواعد‌ وفقًا‌ وم ‌حد ‌وذلك‌ الت ‌دة‌ لوائحها‌ في‌ الت ‌يتمي ‌كذلك،‌‌ة.‌‌حكيمي ‌عتمدة‌ المؤس ‌ز‌ ع‌بتنو ‌‌‌سي ‌حكيم‌

للأطراف‌‌ يمكن‌ حيث‌ المحك ‌إأشكاله،‌ تعيين‌ المؤس ‌ختيار‌ من‌ ذلك‌ طلب‌ أو‌ بأنفسهم‌ الت ‌مين‌ مع‌‌حكيمي ‌سة‌ ة‌
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م ‌إ معايير‌ توافر‌ المحك ‌حد ‌شتراط‌ في‌ الم ‌دة‌ يمك ‌مين‌ كما‌ الإختارين.‌ المطب ‌ت ‌نهم‌ القانون‌ على‌ وترك‌فاق‌ ق،‌
‌106.ة‌زاعات‌البحري ‌ر‌مرونة‌في‌إدارة‌الن ‌ا‌يوف ‌ة‌ولوائحها،‌مم ‌حكيمي ‌سة‌الت ‌خرى‌للمؤس ‌التفاصيل‌الأ ‌

د‌‌ي ‌‌ م‌إجراءاتفي‌‌‌‌قلة‌نوعي ةن‌‌‌سي ‌حكيم‌المؤس ‌الت ‌جس  ر‌من‌،‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌تقد  ة‌أن ه‌طو  ‌في‌‌‌إمكاني اته‌‌خاص 
دة‌‌‌ةعوامل‌رئيسي ‌‌‌إستنادًا‌إلىة‌‌زاعات‌البحري ‌الن ‌‌‌حل ‌ جارة‌‌غرفة‌الت ‌ك‌صة،‌‌ة‌المتخص ‌حكيمي ‌سات‌الت ‌.‌فالمؤس ‌متعد 
،‌مين‌ذوي‌خبرة‌وكفاءة‌في‌القانون‌البحري ‌ختيار‌محك ‌قع‌على‌عاتقها‌إ‌،‌تولي ‌حكيم‌الد ‌ة‌ومركز‌لندن‌للت ‌ولي ‌الد ‌
الن ‌‌‌يكفل‌‌ا‌مم ‌ فيزاعات‌‌حل‌ صة‌ متخص  ت ‌‌‌بطريقة‌ كما‌ المجال.‌ المؤس ‌‌‌تيحهذا‌ جميع‌‌هذه‌ إدارة‌ الت دابير‌سات‌

‌ويوف ر‌الوقت‌والجهد.‌‌‌‌الإجراءات‌على‌الأطراف‌المتنازعة‌الأمر‌الذي‌يسه لة،‌حكيمي ‌ة‌الت ‌للعملي ‌‌الت نظيمي ة

سبق،‌‌ ما‌ إلى‌ سي ‌‌‌ساهمإضافة‌ المؤس  الت حكيم‌ موح ‌‌‌تدعيمفي‌‌‌‌وجود‌ وإجراءات‌ البحري ‌‌‌دةقواعد‌ ،‌للت حكيم‌
ال وتالت ‌‌‌بقرارات‌‌ة‌ولي ‌الد ‌‌‌ث قةوتعزيز‌ القضائي ‌الس ‌‌‌حديثحكيم،‌ البحري ‌وابق‌ القانون‌ في‌ تجل ‌ة‌ وقد‌ في‌.‌ ذلك‌ ى‌

فيها‌ بما‌ الت حكيمي ة،‌ سات‌ المؤس  على‌ عرضت‌ دة‌ م تعد  يني ة‌‌"كوسكو"‌‌شركة‌‌نزاع‌‌‌‌نزاعات‌ "أورال"‌‌شركة‌‌و‌الص 
وسي ة‌‌ ولي ة‌‌‌‌107.ة‌ولي ‌جارة‌الد ‌في‌غرفة‌الت ‌الر  ‌في‌تفعيل‌الث قة‌الد  سي  ‌هذا‌ما‌يعكس‌ماهي ة‌الت حكيم‌المؤس  في‌‌إن 

منهجي ة‌علمي ة‌‌توافر‌‌إرتكازًا‌على‌‌‌‌دةعق ‌ة‌الم ‌زاعات‌البحري ‌الة‌وموثوقة‌لتسوية‌الن ‌ة‌فع ‌،‌وجعلته‌آلي ‌حكيم‌البحري ‌الت ‌
صة‌في‌هذا‌الن طاق ‌.م تخص 

 الفرع الثاّني: التحّكيم البحريّ الحرّ 

‌‌ الحر ‌يشير  ‌ البحري  الم سم ىالتَّحكيم‌ الخاصب"  ‌ ي نف ‌‌‌"التَّحكيم‌ ال ذي‌ التَّحكيم‌ من‌ النَّوع‌ بعيدً‌إلى‌ عن‌‌‌‌اذ‌
البحري ‌مؤس ‌ال التَّحكيميَّة‌ ياق  .ةسات‌ الس  يتول ‌وفي‌هذا‌ ا،‌ إدارة‌وتنظيم‌‌‌‌لمتنازعينى‌ ،‌‌مي ة‌حكيالت ‌‌‌الت دابير‌بأنفسهم‌

الت ‌ الم ‌بدءًا‌من‌تشكيل‌هيئة‌ والقانون‌ قواعد‌الإجراءات‌ إلى‌‌طب ‌حكيم‌وتحديد‌ الت ‌إق،‌وصولًا‌ حكيم‌ختيار‌مكان‌
‌‌‌108.صعوبات‌قد‌تطرأ‌‌ومعالجة‌أي ‌

 
106  A.Kassis,  Reflexions sur le reglement d’arbitrage de la chamber de commerce international, 

1988,pp.22-23. 
107  J.Smith, International Commercial Arbitration: A Guide to Practice, Kluwer Law 

International, 2020, p 21. 
108 A.Kassis,  op.cit, pp. 22-23. 
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الحر ‌ "التحكيم‌ ‌ م ‌ي عد  م ‌"‌ للمتنازعينتصطلحًا‌ ي تيح‌ دة‌ م تعد  دلالات‌ ذات‌ بًا‌ أ ‌‌‌شع  جهة‌ بتكليف‌ ‌‌إختيار‌خرى‌
الت ‌فاق‌على‌بقي ‌ت ‌مين‌مع‌الإك ‌المح الت ‌قل ‌ا‌ي ‌فاصيل،‌مم ‌ة‌ الفارق‌بينه‌وبين‌ ‌‌‌الذي‌يت سم‌بوجود‌سي ‌حكيم‌المؤس ‌ل‌
"الت ‌تعد ‌إلى‌ظهور‌أشكال‌م ‌‌‌الواقع‌‌ى‌هذاسة‌تحكيم‌دائمة.‌أد ‌مؤس ‌ الن ‌دة،‌مثل‌ د‌‌‌"‌كما‌سي ‌صف‌مؤس ‌حكيم‌ ‌تؤك 

ترتكز‌‌‌‌ة‌تتجاوب‌مع‌الواقعإلى‌منظومة‌ديناميكي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ر‌الت ‌تطو ‌‌‌يعكس ‌الأمر‌الذي‌‌لائحة‌"يونسترال"،‌‌
ص‌في‌العملي ة‌الت حكيمي ة  ‌109.على‌الت خص 

الر ‌ ش ‌على‌ من‌ إلى‌‌يوع‌‌غم‌ المؤس ‌الت ‌الل جوء‌ البحري ‌الن ‌‌‌حل ‌‌‌في‌‌سي ‌حكيم‌ يظل ‌زاعات‌ الحر ‌‌‌ة،‌ نًا‌‌مكو ‌‌‌التحكيم‌
الأطراف‌‌‌حكيم‌الحر ‌تنازعة.‌يمنح‌الت ‌ة‌للأطراف‌الم ‌ة‌وفعالي ‌مرونة‌وسري ‌‌‌يوف رهذا‌المجال،‌حيث‌‌‌‌طوير‌ا‌لت‌حيوي ‌

من‌ثقة‌‌‌ا‌يزيد ‌،‌مم ‌مع‌تعزيز‌مبدأ‌سلطان‌الإرادة‌‌ةحتياجاتهم‌الخاص ‌إ‌حكيم‌لتلبية‌‌إجراءات‌الت ‌‌‌إدارة‌‌القدرة‌على
ة‌و"ميتسوي‌أو.إس.كيه.‌لاينز"‌‌بين‌شركتي‌"ميرسك"‌الدنماركي ‌‌‌نزاع‌‌‌‌هذا‌ما‌ظهر‌فيحكيم.‌‌الأطراف‌في‌الت ‌

مين‌ذوي‌خبرة‌واسعة‌في‌‌ختارا‌محك ‌فإ،‌‌جوء‌إلى‌تحكيم‌حر ‌رفان‌على‌الل ‌فق‌الط ‌ة‌حول‌حمولة‌مفقودة،‌ات ‌الياباني ‌
الذي‌‌زاع،‌و‌ق‌بما‌يتناسب‌مع‌طبيعة‌الن ‌طب ‌حكيم‌والقانون‌الم ‌نا‌من‌تحديد‌إجراءات‌الت ‌،‌وتمك ‌قل‌البحري ‌قانون‌الن ‌

الت ‌ة،‌مع‌الحفاظ‌على‌سري ‌بسرعة‌وفعالي ‌‌‌ه‌حسم‌‌تم ‌ المعلومات‌ م،‌‌‌‌110.ةجاري ‌ة‌ حكيم‌‌الت ‌‌‌إن ‌وعلى‌ضوء‌ما‌تقد 
ياق‌الت حكيمي ‌كفاءالة‌و‌خصوصي ‌الليونة‌و‌ل‌دعمه‌‌‌معحكيم‌البحري ‌الت ‌‌حديثت‌‌‌يتوخ ى‌‌الحر ‌ ‌.‌‌ة‌للس 

 أنظمة التَّحكيم البحريّ  الفرع الثاّلث:

‌‌ الت ‌من‌عملي ‌ي عتبر‌ركيزة‌رئيسي ة‌‌حكيم‌‌الت ‌أنظمة‌‌تشكيل‌‌إن  مين‌‌المحك ‌‌‌نتعيي‌‌ن،‌حيث‌يتضم ‌البحري ‌حكيم‌‌ة‌
رًا‌ملحوظًا‌في‌هذا‌‌تطو ‌‌‌حكيم‌البحري ‌أنظمة‌الت ‌‌‌واكبت‌زاع‌ويصدرون‌حكمًا‌ملزمًا‌للأطراف.‌‌الن ‌‌‌سي عالجون‌‌‌الذين

ولوائح‌‌‌يركي ةته‌قوانين‌أمولى‌وتبن ‌م‌الواحد،‌الذي‌كان‌شائعًا‌في‌المراحل‌الأ ‌نتقلت‌من‌نظام‌المحك ‌إ‌‌إذالمجال،‌‌
دولي ‌منظ ‌ الت ‌مات‌ وغرفة‌ البحري ‌ة‌ للت ‌‌‌حكيم‌ لويدز‌ وغرفة‌ البحري ‌بباريس‌ تعد ‌‌‌أمين‌ نظام‌ إلى‌ لندن،‌ د‌في‌

 111.ةزاعات‌البحري ‌د‌الن ‌مين‌الذي‌أصبح‌ضرورة‌مع‌تعق ‌المحك ‌

 
109 Ph. Fouchard, Le reglement d'Arbitrage de la C.N.U.D.C.I,clunet, p 82. 
110A.  Thomas, Ad Hoc Arbitration in Maritime Disputes: A Practical Guide, Routledge, London, 

p24. 
111M. Johnson, Evolution of Maritime Arbitration: From Sole Arbitrator to Multi-Arbitrator 

Panels, Maritime Law Publications, 2022, p 31. 
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‌‌ينمين‌بنمطين‌رئيسي ‌د‌المحك ‌ظهر‌نظام‌تعد ‌ ‌‌نائي ‌شكيل‌الث ‌الت ‌‌‌أن ‌‌‌،‌إلا ‌لاثي ‌شكيل‌الث ‌والت ‌‌‌نائي ‌شكيل‌الث ‌الت ‌،‌أي 
القانوني ‌ الأنظمة‌ باطلًا‌في‌بعض‌ الت ‌يعتبر‌ قانون‌ مثل‌ المصري ‌ة،‌ ‌1994لسنة‌‌‌‌27رقم‌‌‌‌حكيم‌ ينص  الذي‌ ‌،‌‌

ة‌‌في‌العقود‌البحري ‌‌‌شيوعًا‌،‌فهو‌الأكثر‌‌لاثي ‌شكيل‌الث ‌ا‌الت ‌أم ‌‌‌112.عدد‌المحكمين‌يجب‌أن‌يكون‌وترًا‌‌على‌أن ‌
م‌ختيار‌المحك ‌مان‌لإيتشاور‌المحك ‌‌‌مًا،‌ثم ‌ن‌كل‌طرف‌محك ‌مين،‌حيث‌يعي ‌ن‌من‌ثلاثة‌محك ‌ة،‌ويتكو ‌موذجي ‌الن ‌
جوء‌إلى‌جهة‌محايدة‌لتعيينه.‌وقد‌تبنت‌قوانين‌ولوائح‌فقا،‌يتم‌الل ‌الث‌الذي‌يعمل‌كرئيس‌للهيئة،‌وإذا‌لم‌يت ‌الث ‌

حكيم‌وقانون‌الت ‌‌‌ولي ‌الد ‌‌‌جاري ‌حدة‌للقانون‌الت ‌مم‌المت ‌للجنة‌الأ ‌‌‌موذجي ‌القانون‌الن ‌بما‌في‌ذلك‌‌ظام،‌‌ة‌هذا‌الن ‌دولي ‌
ياق‌نفسه،‌‌‌‌.ولائحة‌تحكيم‌اليونسترال‌‌المصري ‌ عن‌تعيين‌‌‌في‌الت حكيم‌الحر ‌‌‌متنع‌أحد‌الأطرافإإذا‌‌وفي‌الس 

الممكنم،‌‌محك ‌ المختص ‌‌‌من‌ المحكمة‌ من‌ يطلب‌ أن‌ الآخر‌ في‌للطرف‌ عليه‌ منصوص‌ هو‌ كما‌ تعيينه،‌ ة‌
‌‌113.ةبعض‌القوانين‌الوطني ‌

تعد ‌عزى‌‌ي ‌ المحك ‌سبب‌ أن ‌د‌ إلى‌ البحري ‌الن ‌‌‌مين‌ م ‌زاعات‌ تكون‌ ما‌ غالبًا‌ وتعق ‌ة‌ صة‌‌‌‌كفاءات‌‌ستلزمدة‌ م تخص 
لمعالجتها‌ المسؤولي ‌‌‌لم تنازعينليتيح‌‌‌‌مم ا‌،‌‌وم تنو عة‌ بينهم.‌‌توزيع‌ يتمي ز‌‌ة‌ المؤس ‌الت ‌وبالمقابل،‌ بهذا‌سي ‌حكيم‌ ‌

‌‌ بأن  إسة‌‌المؤس ‌الخصوص‌ المحك ‌تتول ى‌ الإختيار‌ في‌ الأخذ‌ مع‌ لقواعدها،‌ وفقًا‌ امين‌ إرادة‌ ‌لم تنازعين.‌عتبار‌
في‌إجراءات‌والت دابير‌الت حكيمي ة‌للت حكيم‌‌‌رطو ‌ت ‌الحكيم‌‌أشكال‌أنظمة‌الت ‌في‌‌ع‌‌نو ‌ت ‌وبناءً‌على‌ما‌سبق،‌أتاح‌ال

م ‌الن ‌‌‌في‌حل ‌‌‌البحري ‌ توفير‌خيارات‌ بمم ا‌يسمح‌‌‌‌،للم تنازعيندة‌‌تعد ‌زاعات‌من‌خلال‌ الن ‌إ‌لهم‌ الذي‌‌ختيار‌ ظام‌
الن ‌ طبيعة‌ الخاص ‌يناسب‌ واحتياجاتهم‌ المثالة.‌‌زاع‌ سبيل‌ الن ‌فعلى‌ في‌ ت،‌ التي‌ البسيطة‌ حلولًا‌‌‌ستلزمزاعات‌

الل ‌ للأطراف‌ يمكن‌ المحك ‌سريعة،‌ نظام‌ إلى‌ تتطل ‌جوء‌ التي‌ المعقدة‌ النزاعات‌ في‌ بينما‌ الواحد،‌ خبرات‌‌م‌ ب‌
ة،‌يمكن‌خصوصي ‌الة‌و‌سري ‌ال‌‌ستوجبزاعات‌التي‌تمين.‌وفي‌الن ‌د‌المحك ‌جوء‌إلى‌نظام‌تعد ‌عة،‌يمكنهم‌الل ‌متنو ‌

الحر ‌الت ‌‌‌إعتماد‌‌للأطراف الن زاعحكيم‌ ‌ لحل  الن ‌‌ في‌ بينما‌ تتطل ‌،‌ التي‌ قانوني ‌زاعات‌ إطارًا‌ وإجرائي ‌ب‌ منظ ‌ا‌ مًا،‌ا‌
‌.سي ‌حكيم‌المؤس ‌جوء‌إلى‌الت ‌يمكنهم‌الل ‌
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وليُّة : انيالمطلب الث    هيئات التَّحكيم البحري ة الد 

الت ‌‌‌تعتبر البحري ‌هيئات‌ أو‌منظ ‌مؤس ‌‌‌ولي ‌الد ‌‌‌حكيم‌ أو‌محلي ‌مات‌دولي ‌سات‌ زاعات‌‌الن ‌‌‌صة‌في‌حل ‌ة‌متخص ‌ة‌
ة‌لتحصيل‌حكم‌عادل‌وملزم‌بدلًا‌من‌زاعات‌البحري ‌ة‌في‌الن ‌تلجأ‌إليها‌الأطراف‌المعني ‌إذ‌‌حكيم.‌‌ة‌عبر‌الت ‌البحري ‌

صة،‌وتضمن‌تطبيق‌قوانين‌وإجراءات‌ة‌متخص ‌ة‌قانوني ‌ر‌هذه‌الهيئات‌منص ‌ة.‌توف ‌قليدي ‌جوء‌إلى‌المحاكم‌الت ‌الل ‌
 .ة‌جارة‌البحري ‌والت ‌‌ا‌في‌قطاع‌القانون‌البحري ‌ا،‌مما‌يجعلها‌جزءًا‌مهم ‌ا‌أو‌محلي ‌تعارف‌عليها‌دولي ‌تحكيم‌م ‌

ة‌‌ر‌السري ‌توف ‌‌‌كونها‌‌ابًا‌للأطراف‌المتنازعةز‌هذه‌الهيئات‌بالعديد‌من‌الخصائص‌التي‌تجعلها‌خيارًا‌جذ ‌تتمي ‌
تتمي ‌.‌‌ةوالخصوصي ‌ للأطراف‌‌كما‌ يمكن‌ حيث‌ بالمرونة،‌ المحك ‌إز‌ الت ‌ختيار‌ الواجب‌ والقانون‌ طبيق‌‌مين‌

مين‌ذوي‌خبرة‌وكفاءة‌‌خصص،‌حيث‌تضم‌محك ‌حكيم.‌تتميز‌أيضًا‌بالت ‌باعها‌في‌الت ‌ت ‌إوالإجراءات‌التي‌سيتم‌‌
 .ة‌بشكل‌عادل‌ومحايدزاعات‌البحري ‌ا‌يضمن‌الفصل‌في‌الن ‌،‌مم ‌عالية‌في‌مجال‌القانون‌البحري ‌

،‌‌(ICC) ةولي ‌جارة‌الد ‌،‌وتشمل‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر،‌غرفة‌الت ‌ولي ‌الد ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ع‌هيئات‌الت ‌تتنو ‌‌
الت ‌وجمعي ‌ البحري ‌ة‌ لندن‌‌حكيم‌ الد ‌(LMAA) في‌ والمحكمة‌ للت ‌،‌ الد ‌(PCA) حكيمائمة‌ والمحكمة‌ لقانون‌‌ولي ‌،‌ ة‌
الإجرائي ‌.‌‌ (ITLOS) البحار وقواعدها‌ اختصاصها‌ نطاق‌ في‌ الهيئات‌ هذه‌ الذية،‌‌تختلف‌ يتيح‌‌‌الأمر‌

تناسب‌‌إللأطراف‌‌ التي‌ الهيئة‌ الت ‌إذن،‌‌‌‌.حتياجاتهمإختيار‌ هيئات‌ البحري ‌تلعب‌ في‌‌فاعلًا‌‌دورًا‌‌‌‌ولي ‌الد ‌‌‌حكيم‌
الن ‌ البحري ‌تسوية‌ الد ‌زاعات‌ بين‌ تنشأ‌ قد‌ والتي‌ الش ‌ة،‌ أو‌ الأفراد.‌‌ول‌ أو‌ في‌كذلك،‌‌ركات‌ الهيئات‌ هذه‌ تساهم‌

‌.‌ةة‌التي‌تحكم‌العلاقات‌البحري ‌للبحار،‌وفي‌تطوير‌المبادئ‌والقواعد‌القانوني ‌‌ولي ‌تعزيز‌سيادة‌القانون‌الد ‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 الفرع الأوّل: غرفة التِّّجارة الدّوليُّة

لتلبية‌حاجة‌قطاعات‌الأعمال‌‌‌1919ست‌عام‌‌ة‌تأس ‌مة‌غير‌حكومي ‌نظ ‌م ‌ (ICC) ةولي ‌جارة‌الد ‌غرفة‌الت ‌مث ل‌‌ت ‌
في‌‌بخصوصي ة‌لافتة‌‌ة‌‌ولي ‌جارة‌الد ‌غرفة‌الت ‌‌‌ت سم،‌تحكيم‌البحري ‌خرى‌في‌الت ‌هيئات‌أ ‌‌‌مهارةة.‌ورغم‌‌ولي ‌جارة‌الد ‌للت ‌

 114:‌ضمار،‌والتي‌تتبلور‌على‌الن حو‌الآتيهذا‌الم

ومرنة: -أ شاملة  تحكيم  قواعد  الت ‌‌‌توفير  قواعد‌ الخاص ‌ت عتبر‌ الت ‌حكيم‌ بغرفة‌ الد ‌ة‌ أكثر‌ ة‌ولي ‌جارة‌ من‌
الد ‌الم ‌لتسوية‌‌‌‌إعتمادًاالقواعد‌‌ ا‌يجعلها‌مناسبة‌،‌مم ‌ل يونة‌والت كي فبال‌‌حكامز‌هذه‌الأة.‌تتمي ‌ولي ‌نازعات‌

الللن ‌ بزاعات‌ الن ‌متعل قة‌ البحري ‌عقود‌ الس ‌‌‌قل‌ الش ‌وبناء‌ وعقود‌ تخصيص‌‌‌لم تنازعينل‌‌ويتيححن،‌‌فن‌
 ظروفهم.‌‌ناسبالإجراءات‌لت

ابعة‌لها،‌والتي‌‌ة‌الت ‌ولي ‌حكيم‌الد ‌محكمة‌الت ‌‌‌عبر‌‌ي ة‌حكيمالت ‌‌‌العملي ة‌‌غرفةالدير‌‌ت ‌حكيم:  إدارة إجراءات الت    -ب
الهيئات‌‌ أكثر‌ واحدة‌من‌ الن ‌‌‌إعتمادًات عتبر‌ تسوية‌ الد ‌في‌ الن ‌ولي ‌زاعات‌ ذلك‌ بما‌في‌ البحري ‌ة،‌ ة.‌‌زاعات‌

حكيم‌صة‌في‌الت ‌سات‌متخص ‌مؤس ‌‌‌يلجأوا‌إلىإذا‌لم‌‌ ICC حكيم‌تحت‌قواعدختيار‌الت ‌إويمكن‌للأطراف‌‌
 .عاليةوموثوقي ة‌ة‌ع‌بمصداقي ‌لهم‌خيارًا‌بديلًا‌يتمت ‌‌وف ر،‌مما‌ي‌البحري ‌

الم   -ج البحري  معالجة  الت  نازعات  غير  البحري ‌الن ‌‌‌بتتطل ‌‌‌ة:قليدي  ة  الزاعات‌ ائكةة‌ بناء‌‌ك‌‌‌ش  حول‌ الخلافات‌
الن ‌الس ‌ عقود‌ أو‌ الم ‌فن‌ قانوني ‌تعد ‌قل‌ خبرة‌ الوسائط،‌ تقد ‌د‌ ما‌ تتجاوز‌ الت ‌ة‌ هيئات‌ البحري ‌مه‌ ‌‌حكيم‌
ع‌بخبرة‌واسعة‌‌ولية،‌التي‌تتمت ‌جارة‌الد ‌جوء‌إلى‌غرفة‌الت ‌ل‌البعض‌الل ‌ة.‌وفي‌هذه‌الحالات،‌ي فض ‌قليدي ‌الت ‌

 .دة‌زاعات‌المعق ‌في‌معالجة‌الن ‌
‌وإجراءاتهالتحكيم‌‌‌‌ألي ات‌‌حديثي‌تفغرفة‌‌الساهمت‌‌:  بحري  حكيم ال مارسات الت  تطوير م   -د ،‌من‌البحري 

الت ‌‌‌حديثخلال‌مبادراتها‌لت الت ‌وتبن ‌‌‌البحري ‌‌‌حكيمقواعد‌ ‌الن زاعاتكنولوجيا‌‌ي‌ بفعالي ةـ‌‌‌‌ةالبحري ‌‌‌بغية‌حل 
زت‌هذه‌الم بادرات‌من للأطراف‌‌‌‌ة‌أكثر‌جاذبي ‌‌‌‌ليصبححكيم‌البحري ‌في‌الت ‌‌‌ة‌واليقين‌القانوني ‌فافي ‌الش ‌‌‌عز 

 .تنازعة‌الم ‌
ة،‌زاعات‌البحري ‌الن ‌‌‌مجال‌‌ة‌فيحكيمي ‌مارسات‌الت ‌ة‌توحيد‌الم ‌ولي ‌جارة‌الد ‌غرفة‌الت ‌بناء‌على‌ما‌ذكر،‌إستطاعت‌‌

تباينة.‌ومن‌خلال‌‌عن‌تطبيق‌إجراءات‌تحكيم‌م ‌‌‌الن اجمة‌‌وتقليل‌المخاطر‌‌ى‌إلى‌تعزيز‌اليقين‌القانوني ‌ا‌أد ‌مم ‌
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الت ‌ إجراءات‌ الت ‌‌‌عبرحكيم‌‌إدارة‌ الد ‌محكمة‌ الت ‌ولي ‌حكيم‌ لها،‌‌ة‌ الابعة‌ الت حكيمي ة‌‌‌‌غرفةطو رت‌ الإجراءات‌ من‌
صة‌في‌هذا‌المجال.‌كذلك،‌نجحت‌في ‌‌حكيم‌البحري ‌توسيع‌نطاق‌الت ‌‌‌بتدعيمها‌بالكفاءات‌والخبرات‌المتخص 

الن ‌ من‌ جديدة‌ أنواعًا‌ تتطل ‌ليشمل‌ التي‌ قانوني ‌زاعات‌ خبرة‌ متخص ‌ب‌ الت ‌‌‌صة.ة‌ غرفة‌ أحرزت‌ الد ‌لذا،‌ ة‌‌ولي ‌جارة‌
 .‌ةزاعات‌البحري ‌الن ‌‌معالجةالقانوني ة‌في‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌إمكاني اتمًا‌لافتًا‌في‌تفعيل‌تقد ‌

 الثاّني: غرفة التَّحكيم البحريّ في باريس الفرع 

البحري ‌الت ‌‌‌غرفة‌‌تعدُّ‌ تأس ‌‌‌حكيم‌ التي‌ باريس،‌ المؤس ‌1929ست‌عام‌‌في‌ الم ‌،‌من‌ صة‌في‌تسوية‌‌تخص ‌سات‌
ا‌وإجرائيًا‌متينًا‌لتسوية‌ر‌الغرفة‌إطارًا‌قانوني ‌توف ‌‌‌.ت دار‌بواسطة‌مجلس‌إدارة‌منتخبالتي‌‌ة،‌و‌نازعات‌البحري ‌الم ‌
و‌البحري ة‌‌زاعاتالن ‌ م تابعة،‌ ‌ الإداري  جهازها‌ الت ‌‌‌يتول ى‌ ت ‌البحري ‌‌‌حكيمإجراءات‌ بينما‌ الغ ‌،‌ لجنة‌ في‌ساعد‌ رفة‌

المحك ‌ وتت ‌تعيين‌ رد ‌مين‌ طلبات‌ بشأن‌ قرارات‌ الغ ‌ت ‌كذلك،‌‌هم.‌‌خذ‌ لجنة‌ الت ‌ناقش‌ أحكام‌ قبل‌‌‌‌البحري ‌‌‌حكيم‌رفة‌
الغ ‌ في‌ الحكم‌ من‌ نسخة‌ وت حفظ‌ بحق ‌إعلانها،‌ تحتفظ‌ التي‌ مع‌‌رفة،‌ إعلانها‌ عدم‌ أو‌ الأحكام‌ إعلان‌ في‌ ها‌

‌115.‌طراف‌الم تنازعةة‌أسماء‌الأالحفاظ‌على‌سري ‌

الت ‌‌‌متساه البحري ‌غرفة‌ إطار‌مؤس ‌‌‌حكيم‌ توفير‌ في‌ باريس‌ البحري ‌‌‌ص‌متخص ‌‌‌سي ‌في‌ تعتبر‌‌‌،‌للت حكيم‌ ‌إذ‌
مين‌‌‌صين‌‌تخص ‌تها‌خبراء‌م ‌في‌عضوي ‌‌‌‌تضم ‌،‌والتي‌‌صةالمتخص ‌الت حكيمي ة‌‌سات‌‌الغرفة‌من‌أقدم‌المؤس ‌ ومحك 

والكفاءة‌‌ الخبرة‌ ذوي‌ البحري ‌من‌ القانون‌ جوانب‌ مختلف‌ عن‌‌في‌ فضلًا‌ تحكيمي ‌.‌ وإجراءات‌ قواعد‌ ة‌تطوير‌
ر‌إجراءات‌واضحة‌‌وف ‌‌‌الأمر‌الذية،‌‌زاعات‌البحري ‌صة‌في‌الن ‌تخص ‌،‌حيث‌وضعت‌الغرفة‌لائحة‌تحكيم‌م ‌تقنةم ‌

‌‌سمح‌للأطراف‌بتخصيص‌الإجراءات‌ت‌‌مرونة‌التيحكيم‌بالز‌لائحة‌الت ‌تتمي ‌‌‌.‌كما‌زاعات‌الة‌لتسوية‌هذه‌الن ‌وفع ‌
 .ة‌الخاص ‌‌مصالحهم‌ئملتلا‌‌الت حكيمي ة‌

‌بدق ة‌عبر‌‌حكيمة‌الت ‌إدارة‌عملي ‌‌‌رفةالغ ‌‌‌إستطاعت‌ ‌مسؤولي ات‌‌‌جميع‌‌التي‌تقع‌على‌عاتقها‌‌‌تها‌سكرتاري ‌‌‌البحري 
ركيز‌على‌‌لهم‌الت ‌‌‌أتاحت‌تنازعة‌و‌الوقت‌والجهد‌على‌الأطراف‌الم ‌‌‌توفير‌‌والتي‌ساهمت‌فية،‌‌الجوانب‌الإداري ‌
‌في‌تسيير‌الآلي ات‌‌‌‌زاع.ة‌للن ‌ة‌والفني ‌الجوانب‌القانوني ‌ وفي‌هذا‌الخ صوص،‌تتبلور‌ماهي ة‌غرفة‌الت حكيم‌البحري 

ا‌يضمن‌هم،‌مم ‌القرارات‌بشأن‌طلبات‌رد ‌‌‌إت خاذمين‌و‌تعيين‌المحك ‌‌‌الت حكيمي ة‌من‌خلال‌لجنة‌الغ رفة‌التي‌تتول ى
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العملية‌ الت ‌كذلك،‌‌‌‌.وإحترافي ةبسلاسة‌‌‌‌الت حكيمي ة‌‌‌سير‌ أحكام‌ ضمان‌جودة‌ الغرفة‌في‌ ‌،‌البحري ‌‌‌حكيمساهمت‌
مم ‌ف إعلانها،‌ قبل‌ الأحكام‌ لجنتها‌ الص ‌تناقش‌ الأحكام‌ المحك ‌‌‌إذ‌‌ادرة.ا‌يضمن‌جودة‌ القضايا‌‌يفصل‌ في‌ مون‌
في‌‌‌حكيم‌البحري ‌غرفة‌الت ‌وفي‌هذا‌المضمار،‌ي عتبر‌تأسيس‌‌‌‌.ة‌الأحكامز‌مصداقي ‌عز ‌ي ‌وبالت الي‌‌‌‌سم‌الغرفة،إ‌ب

‌الن زاعات‌البحري ةباريس‌‌ ‌وتنمية‌إمكاني اته‌في‌حل  مًا‌في‌مجال‌الت حكيم‌البحري  معتمدة‌‌‌فبات‌طريقة‌قانوني ة،‌‌تقد 
‌.‌ةزاعات‌البحري ‌الن ‌‌لت عامل‌معل‌‌دولي ا‌

 نازعاتالم  رائدة في تسوية تحكيميةّ سات مؤسّ  الفرع الثاّلث:

ةً‌مع‌‌‌صة‌تخص ‌ة‌م ‌هيئات‌تحكيم‌دولي ‌بات‌وجود‌‌ ‌‌وتعق دها.‌‌‌ةزاعات‌البحري ‌الن ‌‌‌ضاع ف‌وتيرة‌ت‌‌أمرًا‌ضروري ا‌خاص 
ددوفي‌هذا‌ال ة‌‌جنة‌البحري ‌ة‌والل ‌ولي ‌جارة‌الد ‌عاون‌بين‌غرفة‌الت ‌بالت ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌للت ‌ولي ‌مة‌الد ‌ست‌المنظ ‌،‌تأس ‌ص 

موح ‌ولي ‌الد ‌ تحكيم‌ لائحة‌ لتطبيق‌ الحر‌‌‌‌تبرز ‌كما‌‌‌‌.دةة‌ ‌ البحري  بالتحكيم‌ صة‌ المتخص  الت حكيمي ة‌ سات‌ المؤس 
للت ‌غ ‌ك اللويدز‌ البحري ‌رفة‌ تت سمحكيم‌ التي‌ معب‌‌‌ الت عامل‌ في‌ البحري ‌ال‌‌كفاءتها‌ وجمعي ‌حوادث‌ المحك ‌ة،‌ مين‌ة‌

لجنة‌‌‌‌كذلك،‌صم متة.‌‌صين‌ولوائح‌تحكيم‌خاص ‌تخص ‌مين‌م ‌محك ‌‌‌تضم ان‌‌ينتين‌في‌لندن‌ونيويورك،‌الل ‌البحري ‌
.‌وتبعًا‌بذلك،‌‌تاحة‌لجميع‌الأطراف‌ة‌م ‌)اليونسترال(‌لائحة‌تحكيم‌نموذجي ‌‌‌ولي ‌الد ‌‌‌جاري ‌حدة‌للقانون‌الت ‌مم‌المت ‌الأ ‌

الهيئات‌‌فإن ‌ هذه‌ إيجابي ة‌‌وجود‌ إرتدادت‌ ترك‌ قد‌ البحري ‌‌‌الت حكيمي ة‌ الت حكيم‌ ريادة‌ الن ‌‌‌على‌ حل‌ زاعات‌‌في‌
‌116:‌،‌بما‌فيهاة‌من‌خلال‌عدة‌جوانبالبحري ‌

إطار مؤس   -أ إطارًا‌مؤسسي ‌‌‌:صتخص  م    سي  توفير  الهيئات‌ الن ‌تقدم‌هذه‌ لتسوية‌ متينًا‌ البحري ‌ا‌ ة،‌‌زاعات‌
زاعات‌‌الن ‌‌‌ا‌يضمن‌حل ‌،‌مم ‌صين‌في‌مختلف‌جوانب‌القانون‌البحري ‌وتضم‌نخبة‌من‌الخبراء‌المتخص ‌

 .مين‌ذوي‌خبرة‌وكفاءة‌من‌قبل‌محك ‌
زاعات‌‌الن ‌ب‌‌‌تتعل ق‌لوائح‌تحكيم‌‌‌‌الهيئات‌الت حكيمي ة‌وضعت‌‌‌‌تقنة: ة م  تطوير قواعد وإجراءات تحكيمي    -ب

 .‌زاعاتالة‌لتسوية‌هذه‌الن ‌ي‌إجراءات‌واضحة‌وفع ‌‌الأمر‌الذية،‌البحري ‌
العملي   -ج إدارة  الت  تسهيل  الهيئات‌‌:ةحكيمي  ة  إدارة‌ ‌ الت ‌للعملي ‌‌‌إن  الوقت‌‌الم تنازعين‌‌على‌‌‌‌يوف ر‌‌ةحكيمي ‌ة‌

لهم‌‌ ويسمح‌ القانوني ‌بالت ركيز‌‌والجهد،‌ الجوانب‌ والفني ‌على‌ للن ‌ة‌ ت.‌‌زاعة‌ عاتقها‌‌كما‌ على‌ ة‌‌مسؤولي ‌قع‌
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ة‌‌ا‌يضمن‌سير‌العملي ‌مين،‌مم ‌خاذ‌القرارات‌بشأن‌طلبات‌رد‌المحك ‌ت ‌إمين‌و‌ساعدة‌في‌تعيين‌المحك ‌الم ‌
 .ةة‌بسلاسة‌وفعالي ‌حكيمي ‌الت ‌

‌‌،‌الأمر‌الذي‌يدعم‌حكيم‌قبل‌إعلانهناقشة‌حكم‌الت ‌ى‌هذه‌الهيئات‌م ‌تتول ‌‌‌م:حكيضمان جودة أحكام الت   -د
 .‌سم‌هذه‌الهيئاتإ‌مون‌في‌القضايا‌ب‌المحك ‌‌إشراف‌‌ومصداقي تها‌مع‌ادرةالص ‌الت حكيمي ة‌جودة‌الأحكام‌

أثبتت‌ أهمي تها‌‌‌الهيئات‌‌إذن،‌ إعتماده‌خيارًا‌‌‌‌مع‌‌البحري ‌‌‌حكيمالت ‌إمكاني ات‌‌في‌تطوير‌‌‌‌البارزة‌‌الت حكيمي ة‌
ة‌من‌خلال‌‌،ة‌زاعات‌البحري ‌الن ‌‌سلمي ا‌تفضيلي ا‌لحل ‌.‌‌ة‌في‌القانون‌البحري ‌وابق‌القضائي ‌تحديث‌الس ‌خاص 

 دوليَّة بحري ة قضايا تحكيميَّة المبحث الثاني: 

ته‌‌ستقلالي ‌إحكيم،‌وذلك‌من‌خلال‌تعزيز‌‌مفهوم‌الت ‌‌‌تحديثفي‌‌‌‌ملحوظ‌‌‌بشكل ‌‌‌حكيم‌البحري ‌نازعات‌الت ‌ساهمت‌م ‌
‌رائدأنه‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌أثبت‌الت ‌‌‌صه.ومرونته‌وتخص ‌ ى‌إلى‌ا‌أد ‌،‌مم ‌ةدعق ‌ة‌الم ‌ولي ‌زاعات‌الد ‌الن ‌‌‌لحل ‌‌‌خيار‌سلمي 

الت ‌تطو ‌ وإجراءات‌ قواعد‌ نطاق‌‌ر‌ وتوسيع‌ عام،‌ بشكل‌ أخرى.‌‌إحكيم‌ قطاعات‌ في‌ ذلك،ستخدامه‌ ن‌‌‌ومع‌ ‌تمك 
 .ةولي ‌ة‌الد ‌جاري ‌زاعات‌الت ‌ة‌في‌الن ‌للمحاكم‌الوطني ‌‌حكيم‌كبديل‌حيوي ‌فكرة‌الت ‌‌دعيمفي‌ت‌حكيم‌البحري ‌الت ‌

الت ‌‌‌ت عد ‌ البحري ‌قضايا‌ الحيوي ‌المتنو ‌‌‌حكيم‌ الموضوعات‌ الد ‌عة‌من‌ العلاقات‌ تتعل ‌ولي ‌ة‌في‌ بالن ‌ة،‌حيث‌ زاعات‌‌ق‌
الد ‌ بين‌ تنشأ‌ الكيانات‌حول‌‌التي‌ أو‌ البحري ‌إ‌ول‌ الموارد‌ البحري ‌ستخدام‌ الحدود‌ الملاحة،‌‌ة،‌وتحديد‌ ة،‌وحقوق‌

ع‌هذه‌القضايا‌بشكل‌كبير،‌وتشمل‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌ة.‌تتنو ‌ة‌والخاص ‌ة‌بين‌الأفراد‌العام ‌جاري ‌والعلاقات‌الت ‌
يد‌في‌زاعات‌المتعلقة‌بحقوق‌الص ‌ول‌المتجاورة،‌والن ‌ة‌بين‌الد ‌قة‌بترسيم‌الحدود‌البحري ‌زاعات‌المتعل ‌الحصر،‌الن ‌

،‌والنزاعات‌المتعلقة‌بعقود‌النقل‌البحري،‌‌ث‌البحري ‌زاعات‌المتعلقة‌بالتلو ‌ة‌المتنازع‌عليها،‌والن ‌المناطق‌البحري ‌
‌وغيرها.

إرتدادات لت‌ في‌‌شك  ‌ الت ‌‌‌البت  البحري ‌قضايا‌ نوعي ةحكيم‌ نقلة‌ الد ‌‌‌‌ القانون‌ تطوير‌ من‌‌‌ولي ‌في‌ وذلك‌ للبحار،‌
لة.‌‌ة‌ذات‌الص ‌ولي ‌ات‌الد ‌فاقي ‌ت ‌حدة‌لقانون‌البحار،‌وغيرها‌من‌الإت ‌مم‌المة‌الأ ‌فاقي ‌ت ‌إخلال‌توضيح‌وتفسير‌أحكام‌‌

 .ول‌والكياناتة‌بين‌الد ‌ة‌التي‌تحكم‌العلاقات‌البحري ‌كما‌ساهمت‌في‌تطوير‌المبادئ‌والقواعد‌القانوني ‌

تمث ل لذلك،‌ الت ‌‌‌وتبعًا‌ البحري ‌قضايا‌ الأهمي ‌‌‌أبرز‌‌أيضًا‌‌‌حكيم‌ ذات‌ بالن ‌الموضوعات‌ الكبيرة‌ للقطاع‌ة‌ سبة‌
الش ‌ تلجأ‌ الن ‌الخاص،‌حيث‌ في‌مجال‌ العاملة‌ البحري ‌ركات‌ البحري ‌والت ‌‌‌قل‌ الت ‌جارة‌ إلى‌ ‌‌حكيم‌‌ة‌ لتسوية‌‌البحري 
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وقد‌‌الن ‌ بينها.‌ تنشأ‌ التي‌ الم ‌‌‌أسهمت‌زاعات‌ تطوير‌ في‌ القضايا‌ الت ‌هذه‌ البحري ‌جاري ‌مارسات‌ وتحديد‌‌ة‌ ة،‌
وء‌على‌‌‌.ةبة‌على‌أطراف‌العقود‌البحري ‌لتزامات‌المترت ‌ات‌والإالمسؤولي ‌ ‌من‌تسليط‌الض  ومن‌هذا‌المنطلق،‌لا‌بد 

لمي ة‌ ‌كأبرز‌الوسائل‌الس  بالغة‌الأهمي ة‌على‌تطوير‌الت حكيم‌البحري  أبرز‌القضايا‌التي‌تركت‌بتداعي اتها‌آثار ا‌
ائكة،‌بما‌في‌ذلك‌ ولي ة‌الش  ‌القضايا‌الد  ل(‌ونتطر ق‌إلى‌‌)مطلب‌‌‌‌ين الجنوبي  بحر الص    حكيم في نزاعالت  ‌‌لحل  أو 

 (.‌ان ‌)مطلب‌ثحكيمجوء إلى الت  لل   والقانوني   ياسي  ياق الس  الس  

ل:   بحر الصين الجنوبي التحكيم في نزاعالمطلب الأو 

الص ‌‌‌واكبت بين‌ والفلب ‌العلاقات‌ تين‌ تفاقمين‌ حصيلة‌ ملحوظًا‌ الس ‌‌‌القائمزاع‌‌الن ‌‌‌دهورًا‌ حول‌ على‌بينهما‌ يادة‌
البحري ‌ والمناطق‌ الجزر‌ الص ‌بعض‌ بحر‌ في‌ الجنوبي ‌ة‌ تصاعدين‌ وقد‌ وتيرة.‌ الن ‌‌‌ت‌ بشكل‌‌هذا‌ في‌‌‌لافتزاع‌

مم ‌الس ‌ الأخيرة،‌ الفلب ‌عن‌‌‌‌أسفرا‌‌نوات‌ الت ‌لجوء‌ إلى‌ الأ ‌فاقي ‌ت ‌إ‌‌‌بموجب‌‌البحري ‌حكيم‌‌ين‌ المت ‌ة‌ لقانون‌مم‌ حدة‌
‌117ر.‌البحا‌

قضي ‌شك ‌ الت ‌لت‌ الص ‌ة‌ بين‌ والفلب ‌حكيم‌ منعطفًا‌ين‌ الت ‌بارزًا‌‌‌‌إستراتيجي ا‌‌‌ين‌ تاريخ‌ البحري ‌في‌ حيث‌‌،‌‌حكيم‌
‌‌للبحار‌‌ولي ‌العديد‌من‌جوانب‌القانون‌الد ‌فسير‌‌وتحديث‌‌ت‌‌إستطاعت‌ ل‌في‌تطوير‌‌هذا‌النِ زاع‌نقطة‌تحو ‌.‌يعكس 

تتعل ‌ قانونيَّة‌ بالتَّحكيممفاهيم‌ الطبيعي ‌‌‌البحري ‌‌‌ق‌ البحري ة‌والموارد‌ الحدود‌ وعلى‌الرغم‌من‌رفض‌‌‌.ة‌في‌قضايا‌
ة‌في‌ولي ‌والممارسات‌الد ‌‌‌ولي ‌ة‌على‌صعيد‌القانون‌الد ‌ة‌تركت‌آثارًا‌هام ‌هذه‌القضي ‌‌‌أن ‌حكيم،‌إلا‌ ‌ين‌لقرار‌الت ‌الص ‌

‌.‌‌حكيم‌البحري ‌مجال‌الت ‌

  والقانونيّ  ياسيّ ياق السّ السّ ل: الفرع الأوّ 

على‌‌ينالص ‌‌‌عملت  القائمة‌ الخارجي ة‌ الإستراتيجي ة‌ غاياتها‌ تحقيق‌ عالمي ا‌‌‌‌‌على‌ الإقتصادي ة‌ ريادتها‌ تدعيم‌
تها‌وتعزيز‌‌ د‌طريق‌إمدادات‌‌ين‌الجنوبي ‌على‌بحر‌الص ‌‌‌نفوذها‌‌‌ط‌بس‌وصولًا‌إلى‌‌ة،‌‌العسكري ‌‌‌قو  ة‌أن ه‌يجس  .‌خاص 

.‌‌‌ةللملاحة‌العالمي ‌‌‌للعملي ات‌العسكري ة‌بالت وازي‌مع‌أهمي ته‌الإستراتيجي ة وموارده‌الغني ة‌كالن فط‌والغاز‌الط بيعي 

 
الحاسوب   117 علوم  كلية  كركوك،  جامعة  المستقبلية،  وآفاقه  الجنوبي  الصين  بحر  في  الإقليمي  النزاع  محمد،  عبدالله  خلف 

 . 222، ص2024، 49، العدد 13وتكنولوجيا المعلومات، مجلة كلية القانون للعلوم القانونيَّة والسياسية، المجلد 
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‌‌ يادي ة‌‌ر‌العلاقات‌مع‌الفلبينى‌إلى‌توت ‌ه‌أد ‌وج ‌هذا‌الت ‌إن  ‌خلافاتهما‌حول‌الحقوق‌الس  في‌أجزاء‌مختلفة‌‌‌‌في‌ظل 
 ي.‌جزر‌شعاب‌سكاربره‌وجزر‌سبراتل‌‌‌بما‌فيها‌‌‌من‌المنطقة،

الأمر‌،‌‌ين‌الجنوبي ‌ة‌على‌معظم‌بحر‌الص ‌ة‌سيادة‌تاريخي ‌قاط‌التسع"،‌مدعي ‌ين‌سياسة‌"خط‌الن ‌الص ‌إعتمدت‌‌‌
حدة‌لقانون‌البحار‌‌مم‌المت ‌فاقية‌الأ ‌ت ‌إة‌‌،‌خاص ‌ولي ‌القانون‌الد ‌أحكام‌‌عتبرته‌الفلبين‌مخالفًا‌لحقوقها‌بموجب‌‌إ‌‌‌الذي
يني ةر‌،‌توت ‌بناءً‌على‌ذلك.‌و‌1982لعام‌‌ ة‌‌مواجهات‌عسكري ‌والتي‌شهدت‌‌مع‌دول‌مثل‌فيتنام،‌‌‌‌ت‌العلاقات‌الص 

 .محدودة

ل ولي ة‌ الد  المحاولات‌ الن ‌رغم‌ سلمي ‌تسوية‌ ذلك‌‌ا،زاع‌ في‌ مدو ‌‌‌بما‌ الص ‌إعلان‌ بحر‌ في‌ الأطراف‌ سلوك‌ ين‌نة‌
حدة‌لقانون‌البحار‌والمرفق‌‌مم‌المت ‌فاقية‌الأ ‌إت ‌‌‌إستنادًا‌إلى.‌و‌إلا ‌أن ها‌باءت‌جميعها‌بالفشل‌‌2002عام‌‌‌‌الجنوبي ‌

‌‌كانون‌الث اني‌من‌العام‌‌‌23في‌‌،‌قد مت‌الفلبين‌‌ةزاعات‌البحري ‌في‌الن ‌‌‌حكيم‌الإلزامي ‌تيح‌الت ‌ابع‌منها،‌الذي‌ي ‌الس ‌
الت ‌‌‌2013 محكمة‌ إلى‌ الد ‌طلبًا‌ لاهايحكيم‌ في‌ وبالمقابل،‌‌‌‌ائمة‌ الت سع".‌ النقاط‌ تفعيل"خط‌ في‌ رفضت‌‌طلبًا‌

الت ‌الص ‌ في‌ المشاركة‌ أن ‌ين‌ معتبرة‌ مختص ‌‌‌حكيم،‌ ليست‌ بالن ‌المحكمة‌ يتعل ‌ة‌ الذي‌ بالس ‌زاع‌ وأن ‌ق‌ فاقية‌‌ات ‌‌‌يادة،‌
المت ‌ الس ‌الأمم‌ قضايا‌ تتناول‌ لا‌ البحار‌ لقانون‌ الص ‌حدة‌ اعتمدت‌ كما‌ "التحف ‌يادة.‌ على‌ الإين‌ الذي‌ختياري ‌ظ‌ ‌"

عام‌‌ أن ‌2006أصدرته‌ معلنة‌ الن ‌‌‌،‌ المتعل ‌بعض‌ البحري ‌زاعات‌ بالحدود‌ والس ‌قة‌ للت ‌ة‌ قابلة‌ غير‌ حكيم‌يادة‌
‌‌‌‌.الإجباري ‌ ‌الإلتفات‌إلى‌أن  ل‌ة‌ظهرت‌لأو ‌سع"‌هو‌خريطة‌صيني ‌قاط‌الت ‌"خط‌الن ‌وفي‌هذا‌الجانب،‌من‌البديهي 

مناطق‌تطالب‌‌‌‌ضمتالتي‌‌،‌و‌ين‌الجنوبي ‌عة‌تمتد‌إلى‌بحر‌الص ‌تسعة‌خطوط‌متقط ‌‌‌وتشمل،‌‌1947ة‌عام‌‌مر ‌
 118ا.‌يبها‌دول‌أخرى‌مثل‌فيتنام‌وماليزيا‌وبروناي‌وإندونيس

الن زاعي ظهر‌‌وعليه،‌‌ الجنوبي ‌في‌بحر‌الص ‌‌‌هذا‌ البحري ‌الت ‌‌‌ماهي ة‌‌ين‌ زاعات‌الن ‌‌‌لت عامل‌معة‌لحيوي ‌‌‌أداة‌ك‌‌حكيم‌
ظل ‌ولي ‌الد ‌ ففي‌ الت ‌الص ‌‌‌رفض‌‌ة.‌ في‌ المشاركة‌ أصر ‌البحري ‌‌‌حكيمين‌ حق ‌،‌ على‌ الفلبين‌ الل ‌ت‌ في‌ إلى‌‌ها‌ جوء‌

يمكن‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌ة‌أن ‌حدة‌لقانون‌البحار.‌أثبتت‌هذه‌القضي ‌ة‌الأمم‌المت ‌فاقي ‌،‌مستندة‌إلى‌ات ‌ولي ‌القضاء‌الد ‌
في‌‌‌ناهيك‌عن‌أهمي ة‌دورهول‌الكبرى.‌‌،‌حتى‌في‌مواجهة‌الد ‌ولي ‌الة‌لفرض‌سيادة‌القانون‌الد ‌أن‌يكون‌أداة‌فع ‌
ولي ة.‌تفسير‌وتطبيق‌ ‌أحكام‌القوانين‌الد 

 
118  R. D. Kaplan, Asia’s Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific, 

Random House, New York, 2014, p 37. 
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 ينين والفلبّ حكيم من نزاع الصّ تّ موقف ال الفرع الثاّني:

الت ‌الفلب ‌‌‌عرضت محكمة‌ أمام‌ الد ‌ين‌ عد ‌حكيم‌ لاهاي‌ في‌ قانوني ‌ائمة‌ مسائل‌ تة‌ وتطبيق‌‌‌‌رتبط‌ة‌ ة‌‌تفاقي ‌إبتفسير‌
ين‌في‌نزاعها‌‌ حدة‌لقانون‌البحارالأمم‌المت ‌ ة،‌بما‌فيها‌‌هذه‌المسائل‌ثلاثة‌جوانب‌رئيسي ‌‌‌ضم نت‌.‌تالقائم‌مع‌الص 

قانونية‌‌‌‌مطالبة مدى‌ في‌ بالفصل‌ عاءاتالمحكمة‌ الت ‌الص ‌‌‌إد  بالس ‌اريخي ‌ين‌ الص ‌ة‌ بحر‌ معظم‌ على‌ ين‌يادة‌
خور‌جزر‌والص ‌ل‌ة‌لبيعة‌القانوني ‌تحديد‌الط ‌‌‌فضلًا‌عن‌ضرورة‌‌سع".قاط‌الت ‌،‌والتي‌تستند‌إلى‌"خط‌الن ‌الجنوبي ‌

عليها‌الم ‌ ة‌‌‌‌.تنازع‌ الإ‌‌أن ‌خاص  المناطق‌ حق‌ يمنحها‌ كجزر‌ تصنيفها‌‌قتصادي ‌تصنيفها‌ بينما‌ الخالصة،‌ ة‌
ة‌يني ‌الص ‌‌‌لعملي ات‌ا‌‌‌على‌عدم‌قانوني ةالفلبين‌‌‌‌كما‌إد عت‌‌المحدود‌فقط.‌‌‌البحر‌الإقليمي ‌‌‌كصخور‌يمنحها‌حق ‌

 .ة‌الخالصةقتصادي ‌في‌منطقتها‌الإ
د‌‌ينحكمها‌لصالح‌الفلب ‌‌‌2016تموز‌من‌العام‌‌‌‌12أصدرت‌المحكمة‌في‌‌ ة‌"خط‌على‌عدم‌قانوني ‌‌‌الذي‌يؤك 

مم‌ة‌الأ ‌فاقي ‌وفقًا‌لحيثي ات‌إت ‌‌‌ة‌لا‌تستند‌إلى‌أساس‌قانوني ‌اريخي ‌ة‌الت ‌يني ‌الص ‌‌‌مزاعمال‌‌أن ‌‌‌بإعتبار‌‌سع"،‌قاط‌الت ‌الن ‌
تنازع‌عليها‌كصخور‌وليست‌جزرًا‌كاملة،‌فت‌المحكمة‌العديد‌من‌الأراضي‌الم ‌حدة‌لقانون‌البحار.‌كما‌صن ‌المت ‌
أن ‌مم ‌ يعني‌ الإا‌ المناطق‌ تملك‌حق‌ الخالصة.‌‌قتصادي ‌ها‌لا‌ ذلك‌ة‌ بأن ‌علاوة‌على‌ المحكمة‌ ين‌الص ‌‌‌،‌قضت‌

المهم‌الإنتباه‌‌من‌‌‌‌119.‌ة‌الخالصة‌من‌خلال‌أنشطتها‌في‌المنطقة‌قتصادي ‌ين‌في‌منطقتها‌الإ‌نتهكت‌حقوق‌الفلب ‌إ
الس ‌‌‌أن ‌‌‌هنا‌ تعيين‌ بشأن‌ أحكام‌ لم‌تصدر‌ الم ‌المحكمة‌ الأراضي‌ بين‌يادة‌على‌ الحدود‌ ترسيم‌ أو‌ تنازع‌عليها‌
 .حدة‌لقانون‌البحارت ‌مم‌الم ‌ة‌الأ ‌تفاقي ‌إتفسير‌وتطبيق‌باختصاصها‌‌إذ‌إنحصررفين،‌الط ‌
ولية‌لزاع‌‌ة‌الن ‌ت برز‌قضي ‌ونتيجة‌لما‌ورد‌آنفًا،‌‌‌‌ ‌والث قة‌باللجوؤ‌إليه‌حكيم‌البحري ‌لت ‌المطروحة‌الخصوصي ة‌الد 

ي‌نت‌من‌تحد ‌حكيم‌الدائمة‌في‌لاهاي،‌تمك ‌ين‌إلى‌محكمة‌الت ‌فمن‌خلال‌لجوء‌الفلب ‌‌‌لتسوية‌الن زاعات‌القائمة.
الص ‌ قانوني ‌يني ‌المطالبات‌ وإثبات‌عدم‌ المنطقة،‌ في‌ الواسعة‌ الن ‌ة‌ "خط‌ الت ‌ة‌ القضي ‌‌‌إذنسع".‌‌قاط‌ أن ‌أظهرت‌ ‌ة‌

ة‌للدول‌لتزامات‌البحري ‌للبحار،‌وتحديد‌الحقوق‌والإ‌‌ولي ‌الة‌لتوضيح‌وتطبيق‌القانون‌الد ‌أداة‌فع ‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌
للن ‌‌‌المتنازعة ومنصفة‌ عادلة‌ حلول‌ البحري ‌وتقديم‌ عن‌‌ة.زاعات‌ الت ‌أهمي ‌‌‌ناهيك‌ وإلزامي ته‌‌حكيمة‌ ‌ في‌‌‌‌البحري 

‌‌ولي ‌ا‌يعزز‌سيادة‌القانون‌الد ‌رف‌الآخر،‌مم ‌ة،‌حيث‌يمكن‌للدول‌اللجوء‌إليه‌رغم‌رفض‌الط ‌زاعات‌البحري ‌الن ‌
‌.‌ستقرار‌البحري ‌ويحافظ‌على‌الإ

 
، د.ت، 18شهاب انعام خان، مرحلة جديدة من الصراع في بحر الصين الجنوبي، جامعة جاهاجيرناجار، بنجلاديش، العدد    119

 .77 -76ص.ص 
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 ة ة دوليّ حكيم ضمانة قانونيّ التّ الث: الفرع الثّ 

لحيثي ات‌‌‌ الد ‌الت ‌‌‌محكمة‌‌حكمووفقًا‌ لاهاي‌‌حكيم‌ في‌ فقدائمة‌ الن زاع،‌ على‌‌بهذه‌ الد ‌‌‌أك دت‌ القانون‌ ‌ولي ‌سيادة‌
ول‌بأحكامه‌القانوني ة ‌أبرز‌حدة‌لقانون‌البحا‌مم‌المت ‌ة‌الأ ‌فاقي ‌ات ‌‌‌بما‌في‌ذلك‌‌،ووجوب‌إلتزام‌الد  ر.‌كذلك،‌تكمن 

‌في‌هذه‌القضي ة‌بنجاحها‌في‌إيضاح‌‌ ة‌‌اريخي ‌يادة‌الت ‌فاع‌بالس ‌عدم‌كفاية‌الد ‌الت داعي ات‌القانوني ة‌للت حكيم‌البحري 
‌هذا‌ما‌‌‌‌ة.ة‌المستقبلي ‌زاعات‌البحري ‌ة‌للن ‌ل‌سابقة‌مهم ‌ا‌يشك ‌ة،‌مم ‌ولي ‌ات‌الد ‌فاقي ‌ت ‌ة‌والإالقواعد‌العرفي ‌‌‌أمام ض‌‌قو ‌إن 

ين‌ودول‌أخرى‌في‌حقوق‌الفلب ‌على‌‌،‌وأكد‌‌ولي ‌على‌المستوى‌الد ‌‌‌ين‌الجنوبي ‌ة‌في‌بحر‌الص ‌يني ‌المطالبات‌الص ‌
‌في‌هذه‌القضي ة‌‌‌‌.ة‌الخالصةقتصادي ‌مناطقها‌الإ ‌إلى‌الت حكم‌البحري  ولي  ن‌الل جوء‌الد  من‌الت أكيد‌وبالت الي،‌تمك 

أن.‌ ‌الن زاعات‌المتعل قة‌في‌هذا‌الش  ‌كضرورة‌قانوني ة‌لحل   على‌موثوقي ة‌الت حكيم‌البحري 

‌ل تطوير‌وتوضيح‌‌‌كونه‌أتاح‌‌‌ة‌الأخرى‌زاعات‌البحري ‌على‌الن ‌الن طاق‌‌واسعة‌‌‌‌إنعكاسات‌هذا‌الحكم‌‌وعليه،‌إن 
ة.‌اريخي ‌يادة‌الت ‌خور‌والجزر‌وحدود‌المطالب‌بالس ‌الفرق‌بين‌الص ‌كحدة‌لقانون‌البحار،‌‌مم‌المت ‌ة‌الأ ‌فاقي ‌إت ‌أحكام‌‌

م برى‌‌‌ة‌مع‌دولخرى‌التي‌تواجه‌نزاعات‌بحري ‌ول‌الأ ‌نموذجًا‌للد ‌‌‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌قد  حكيم‌الت ‌‌‌أن ‌‌‌فأظهر،‌‌ك 
،‌ومن‌هنات.‌‌زاعات،‌حتى‌في‌وجه‌الرفض‌أو‌التعن ‌الن ‌‌‌ملزمة‌لحل ‌‌‌البحري‌يت سم‌بالإنصاف‌مع‌إعتباره‌وسيلة‌

ين‌بشأن‌ة‌ضد‌الص ‌عها‌على‌تقديم‌دعوى‌قضائي ‌ا‌كبيرًا،‌حيث‌يشج ‌منح‌الحكم‌اليابان‌مكسبًا‌جيوسياسي ‌هذا‌ما‌‌
‌120ي.‌،‌ويعزز‌مطالبها‌بشأن‌جزيرة‌أوكينوتور‌رقي ‌ين‌الش ‌نقيب‌عن‌الغاز‌في‌بحر‌الص ‌حقوق‌الت ‌

آنفًا،‌‌ي ستنتج‌‌ م‌ تقد  القضي ة‌‌‌‌أن ‌مم ا‌ الد ‌عز ‌هذه‌ القانون‌ سيادة‌ ‌‌‌‌حكيمالت ‌‌‌ضرورة‌‌جزمت‌و‌‌‌،ولي ‌زت‌ البحري 
المتأز مة‌‌‌حتى‌في‌غياب‌موافقة‌الأطراف‌‌‌وإلزامي ته الن زاعات‌ القضي ‌‌‌وبذلك،‌دعمت.‌‌لحل‌ الت ‌هذه‌ حكيم‌ة‌دور‌
مع‌‌البحري ‌ الت عامل‌ البحري ‌الن ‌‌‌في‌ الإ‌‌ةزاعات‌ على‌ الد ول‌ الدولي‌‌متثالوحث ت‌ القانون‌ المناطق‌‌‌‌لقواعد‌ في‌

‌.المتنازع‌عليها

 ة ولي  الد   زاعاتتسوية الن  في  حكيم البحري  الت  ة  فعالي  المطلب الث اني: 

‌‌منعطفًا‌هام ا‌‌ Vinmar -Team Tankers ة‌الهند‌وقضي ‌‌‌-بين‌بنغلاديش‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌تا‌الت ‌ل‌قضي ‌مث ‌ت ‌
تطو ‌ البحري ‌في‌ القانون‌ حيث‌‌ولي ‌الد ‌‌‌ر‌ نتا‌،‌ نموذجي ة‌‌‌تمك  توطيد‌ أحكامه‌‌حكيم‌‌الت ‌‌‌من‌ وفعالي ة‌ دولي ا،‌ ‌ البحري 
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لتدعيم بديل‌ الن ‌‌‌ومع.‌‌البحري ‌‌‌ستقرارالإ‌‌كخيار‌ البحري ‌تزايد‌ الد ‌‌‌شابكة‌وتزاعات‌ بين‌ ركات،‌‌ول‌والش ‌المصالح‌
‌قانوني ة‌‌كأداة‌‌‌‌البحري ‌‌‌حكيمالت ‌‌‌يتجل ى‌ لفض  الن ‌‌‌حاسمة‌ الد ‌سلمي ا‌زاعات‌‌هذه‌ القانون‌ سيادة‌ يضمن‌ بما‌ ‌ولي ‌،‌

 .ويحافظ‌على‌الأمن‌في‌البحار

ق‌‌ة‌فيما‌يتعل ‌للبحار،‌خاص ‌‌‌ولي ‌العديد‌من‌جوانب‌القانون‌الد ‌‌‌جلي ا‌في‌إيضاح‌‌‌تينة‌هاتين‌القضي ‌أهمي ‌‌‌ظهرت
البحري ‌ الحدود‌ الد ‌بترسيم‌ وحقوق‌ البحري ‌ة‌ المناطق‌ في‌ الم ‌ول‌ عليها‌ة‌ مسؤولي ‌‌‌،تنازع‌ توضيح‌ إلى‌ ة‌‌بالإضافة‌

دد،‌‌لتزاماتهم‌في‌نقل‌البضائع‌عبر‌البحار.‌‌إين‌و‌اقلين‌البحري ‌الن ‌ تبرز‌وقائع‌معالجة‌هذه‌القضايا‌‌وفي‌هذا‌الص 
‌.تأزمة‌ة‌المزاعات‌البحري ‌ة‌أحكامها‌في‌الفصل‌في‌الن ‌تخصصة،‌وأهمي ‌الم ‌‌‌حكيم‌البحري ‌دور‌هيئات‌الت ‌

 2014 والهندقضيةّ التَّحكيم بين بنغلاديش  الفرع الأوّل:

‌بالموارد‌الط بيعية ‌‌‌‌ة‌في‌خليج‌البنغالزاع‌بين‌بنغلاديش‌والهند‌حول‌ترسيم‌الحدود‌البحري ‌الن ‌  تمحور‌‌‌‌ الغني 
‌خلافاتهما‌ ‌‌لحل‌‌‌فاوضاتالم ‌‌‌وأمام‌فشل.‌‌والجرف‌القاري ‌ (EEZ) ة‌الخالصةقتصادي ‌حول‌المنطقة‌الإ‌‌‌في‌ظل 

إلى‌‌الن ‌ بنغلاديش‌ لجأت‌ لإحكيم‌‌الت ‌محكمة‌‌زاع،‌ طبقًا‌ الن زاع‌ تسوية‌ أجل‌ من‌ لاهاي‌ في‌ ائمة‌ الأ ‌تفاقي ‌الد  مم‌ة‌
البحارالمت ‌ لقانون‌ إلتجأتحدة‌ كذلك،‌ الت ‌‌‌.‌ إلى‌ الإلزامي ‌بنغلاديش‌ للحكيم‌ تبعًا‌ الس ‌‌ للإ‌مرفق‌ .‌‌ذاتها‌‌ة‌فاقي ‌ت ‌ابع‌

الص ‌ ذات‌ الأحكام‌ تحليل‌ أن ‌وبعد‌ الهيئة‌ وجدت‌ لمتطل ‌إبنغلاديش‌‌‌‌لة،‌ الن ‌متثلت‌ إحالة‌ الت ‌بات‌ إلى‌ ‌حكيمزاع‌
إ.‌‌البحري ‌ هنا،‌ الن ‌ت ‌ومن‌ نقطة‌ موقع‌ تحديد‌ على‌ بالإجماع‌ المحكمة‌ البري ‌فقت‌ للحدود‌ بنغلاديش‌هاية‌ بين‌ ة‌

البحري ‌ الحدود‌ البحر‌الإقليمي ‌والهند،‌وكذلك‌على‌مسار‌ ة‌أربعة‌أصوات‌مقابل‌صوت‌واحد،‌.‌وبأغلبي ‌ة‌في‌
ة‌الخالصة‌والجرف‌قتصادي ‌ة‌بين‌بنغلاديش‌والهند‌في‌المنطقة‌الإدت‌المحكمة‌مسار‌خط‌الحدود‌البحري ‌حد ‌

 121.‌وما‌بعدها‌‌‌ميل‌بحري ‌‌200في‌حدود‌‌‌القاري ‌

الن زاع‌‌ةة‌الأساسي ‌القضي ‌‌‌تعل ق‌ت‌‌‌ في‌ كيفي ‌‌‌المطروحة‌ البحري ‌حول‌ الحدود‌ الد ‌ة‌ترسيم‌ بين‌ نت‌ولتين،‌وتضم ‌ة‌
الت ‌ طريقة‌ حول‌ عن‌خلافات‌ الهند‌ دافعت‌ بينما‌ الإنصاف،‌ طريقة‌ بتطبيق‌ بنغلاديش‌ طالبت‌ حيث‌ ‌‌رسيم،‌

البحري ة‌ستخدام‌‌إ‌‌ضرورة الحدود‌ ترسيم‌ في‌ الت قليدي ة‌ الجرف‌الطريقة‌ ترسيم‌ حول‌ الخلاف‌ إلى‌ بالإضافة‌ ‌،
بعد‌‌‌‌الممتد ‌‌‌القاري ‌ ما‌ بحري ‌‌‌200إلى‌ بنغلاديشميل‌ تمسكت‌ في‌‌‌‌إذن‌‌‌.‌ بحقوقها‌ للمطالبة‌ الإنصاف‌ بمبدأ‌

 
121  Permanent court of arbitration,  Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration between 

Bangladesh and India, 2014, p1. 
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،‌نافيةً‌حق‌بنغلاديش‌في‌تلك‌‌قليدي ‌عتمدت‌الهند‌على‌خط‌الوسط‌الت ‌إ‌ميل،‌بينما‌‌‌‌200خارج‌الـ‌‌الجرف‌القاري ‌
‌.المنطقة

حدة‌لقانون‌البحار‌ة‌الأمم‌المت ‌فاقي ‌إت ‌من‌‌‌‌15ة‌‌على‌تطبيق‌الماد ‌لاحقًا‌‌فاق‌بنغلاديش‌والهند‌‌من‌إت ‌رغم‌‌على‌ال
الت ‌إ‌‌فقد‌‌‌ة،لترسيم‌الحدود‌البحري ‌ ،‌معتمدة2014‌ًزاع‌عام‌‌حسمت‌المحكمة‌الن ‌ولكن‌‌طبيق.‌‌ختلفا‌حول‌طريقة‌

‌د‌الحكم‌علىأك ‌  122.‌ل‌ومبدأ‌الإنصاف،‌ومنحت‌بنغلاديش‌حقوقًا‌في‌الجرف‌القاري ‌على‌خط‌الوسط‌المعد ‌
،‌وأصبح‌مرجعًا‌‌في‌الت حكيم‌البحري ‌‌‌ز‌مبادئ‌الإنصافحدة‌لقانون‌البحار،‌وعز ‌مم‌المت ‌ة‌الأ ‌فاقي ‌ت ‌إ‌‌خصوصي ة

،‌حيث‌ساهم‌في‌‌ل‌فيا‌يعد‌نقطة‌تحو ‌ة،‌مم ‌زاعات‌البحرية‌المستقبلي ‌للن ‌ ‌القانون‌البحري ‌‌‌نميةت‌‌الت حكيم‌البحري 
‌.‌ولي ‌الد ‌

 Team Tankers A.S. &Eitzen chemical الفرع الثاّني: قضيةّ 

‌نزاعات‌تتعل ‌إعلى‌‌نموذجًا‌‌‌‌يشك ل‌هذا‌النِ زاع ‌لحلِ  وليُّ بواسطة‌‌‌‌النَّقل‌البحري ‌ب‌ق‌‌ستخدام‌التَّحكيم‌التِ جاري‌الد 
نيويورك البحري ين‌في‌ مين‌ المحك  ت  .(SMA)هيئة‌ الهام ‌اذ‌ القضايا‌ الض ‌عتبر‌من‌ ألقت‌ التي‌ وء‌على‌تطبيق‌‌ة‌

،‌وتحديدًا‌قانون‌نقل‌البضائع‌عن‌طريق‌ ‌.‌(COGSA)البحر‌‌القانون‌البحري 

 M/V Siteamسفينة‌‌‌‌2008في‌العام‌‌‌‌ ‌‌Vinmar Internationalشركة‌‌ستأجرتإ‌‌وقائع‌القضي ة،‌‌‌فيو‌
Explorer‌‌،التي‌تملكها‌‌و‌(Team Tankers)، ‌ ةلنقل‌ماد‌‌‌‌acetonitrile‌‌.ة‌‌‌رتتضر ‌ولكن‌‌‌‌الكيميائي ة ‌الماد 

‌لسنوات‌أ‌‌2009عام‌‌في‌ال‌‌نزاع‌تحكيمي ‌‌‌فأسفر‌ذلك‌عنقل،‌‌أثناء‌الن ‌ ‌حكيم‌في‌نيويورك‌ة‌الت ‌مام‌جمعي ‌إستمر 
(SMA)‌‌،زعمت.‌وفي‌هذا‌المضمار Vinmar همالإ‌‌‌ Team Tankers حنة،‌تدهور‌الش ‌الذي‌أد ى‌إلى‌‌

‌زمة.‌خاذها‌كافة‌الإجراءات‌اللا ‌ت ‌إ‌ب Team Tankers كتبينما‌تمس ‌

‌‌،‌توج ب‌فيسبي-لاهايالذي‌يستند‌إلى‌قواعد‌‌‌‌ (COGSA)‌‌قانون‌نقل‌البضائع‌عن‌طريق‌البحر‌‌‌بمقتضىو‌‌
ة‌على‌‌أدل ‌  Vinmarمتقد ‌لذا،‌‌  123ل.قرها‌أثناء‌الن ‌حميل‌وتضر ‌حنة‌عند‌الت ‌إثبات‌سلامة‌الش ‌  Vinmarعلى

 
122 IBID, p3. 
123  Zurich American Insurance Co v Team Tanker,  centre of maritime law,  faculty of law,  

national society of Singapore, 2016,  p1. 
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الش ‌ الت ‌سلامة‌ عند‌ وتضر ‌حنة‌ الت ‌حميل‌ عند‌ حاولترها‌ بينما‌ أخرى‌‌ Team Tankers فريغ،‌ عوامل‌ إثبات‌
‌.‌ر‌اللون‌لتغي ‌

حجج‌‌‌،‌معتبرةً‌أن ‌Team Tankersحكمها‌لصالح‌‌‌‌2013حكيم‌عام‌‌ة،‌أصدرت‌هيئة‌الت ‌بعد‌سماع‌الأدل ‌و‌
ل‌‌‌‌Vinmarوإثباتات‌ كافية‌ تكن‌ الش ‌‌‌تأكيد‌لم‌ الن ‌تلف‌ أثناء‌ وأن ‌حنة‌ الواجبة.‌‌الن ‌‌‌قل،‌ العناية‌ مارس‌ نتيجة‌‌اقل‌
الهيئة‌‌لذلك،‌‌ للقانون"،‌مؤك ‌بـ"الت ‌‌‌Vinmarعاءات‌‌إد ‌رفضت‌ ‌‌‌COGSAقانون‌‌‌دةً‌على‌تطبيق‌جاهل‌الواضح‌

الفيدرالي ‌‌‌Vinmarلاحقًا،‌قدمت‌‌‌‌124.‌ةبدق ‌ للمحكمة‌ الحكم،‌مدعي ‌طلبًا‌ أن ‌ة‌لإبطال‌ الت ‌‌‌ةً‌ لم‌تطب ‌هيئة‌ ق‌‌حكيم‌
قت‌القانون‌بشكل‌صحيح،‌‌طب ‌قد‌‌دةً‌أن‌هيئة‌التحكيم‌‌المحكمة‌رفضت‌طلبها،‌مؤك ‌‌‌بشكل‌صحيح.‌لكن ‌القانون‌‌

وبذلك،‌‌ للقانون.‌ واضح‌ تجاهل‌ هناك‌ يكن‌ الولم‌ من‌ القضي ة‌ إلزامي ة‌‌أكيد‌‌ت ‌إستطاعت‌ التحكيمعلى‌ ‌حكم‌
ور‌الحاسما‌يعكس‌‌،‌مم ‌البحري ‌ ‌في‌ة‌في‌‌ولي ‌للقوانين‌الد ‌‌‌الد  إلزام‌الد ول‌على‌الإمتثال‌لأحكام‌الت حكيم‌البحري 

‌ ‌ة.‌زاعات‌البحري ‌الن ‌حل 

 في الممارسة الدّوليةّ   ثاقبة ةرؤي  الفرع الثاّلث: التحّكيم البحريّ 

دت ‌  Vinmar ‌‌-‌‌ Team ةة‌بنغلاديش‌والهند‌وقضي ‌،‌مثل‌قضي ‌‌المطروحة‌آنفًاحكيم‌البحري ‌قضايا‌الت ‌‌‌جس 
Tankersولي ة،‌حيث‌ساهمت‌بشكل‌‌تطوير‌‌،‌من‌العلامات‌الفارقة‌في‌‌ ‌‌لافت‌المنظومة‌القانوني ة‌البحري ة‌الد 

‌على‌مستوى‌معالجة‌حكيم‌دور‌الت ‌‌تدعيمفي‌  .ة‌زاعات‌البحري ‌الن ‌البحري 
ل ‌ القانوني  الت حليل‌ الت ‌‌‌فقد‌ظهرة‌بنغلاديش‌والهند،‌‌قضي ‌وفي‌ ‌‌قضايا‌ال‌‌معالجة‌‌في‌‌البحري ‌‌‌حكيمبوضوح‌دور‌

‌ائمة‌في‌لاهاي‌لتسوية‌نزاع‌استمر ‌حكيم‌الد ‌بنغلاديش‌إلى‌محكمة‌الت ‌إذ‌لجأت‌‌ة،‌‌قة‌بترسيم‌الحدود‌البحري ‌المتعل ‌
القضي ‌أك ‌‌‌.لعقود هذه‌ على‌‌دت‌ الأ ‌فاقي ‌إت‌‌ماهي ةة‌ المت ‌ة‌ قانوني ‌مم‌ كإطار‌ البحار‌ لقانون‌ لتسوية‌‌‌‌دولي ‌‌‌حدة‌

ة‌في‌ة،‌خاص ‌توضيح‌مبادئ‌الإنصاف‌في‌ترسيم‌الحدود‌البحري ‌ب‌‌كان‌لها‌دور‌فع الكما‌‌.‌‌ةزاعات‌البحري ‌الن ‌
الظ ‌ فيها‌ تكون‌ التي‌ معق ‌الحالات‌ الجغرافية‌ مث لت‌‌.دةروف‌ ذلك،‌ قانوني ‌‌‌ومع‌ سابقة‌ القضية‌ في‌‌‌‌بارزةة‌‌هذه‌

ميل‌‌‌200الممتد‌إلى‌ما‌بعد‌‌‌‌ول‌في‌الجرف‌القاري ‌على‌حقوق‌الد ‌‌‌يث‌شد دتة،‌حمجال‌ترسيم‌الحدود‌البحري ‌
الن زاعبحري ‌ تداعي ات‌ خت‌ رس  ذلك،‌ على‌ علاوة‌ ولي ة‌‌قةالث ‌‌‌.‌ الت ‌‌‌الد  الفي‌ لتسوية‌‌‌مجدية‌‌طريقةك‌‌بحري ‌حكيم‌

 .وقانوني ‌‌ة‌بشكل‌سلمي ‌زاعات‌البحري ‌الن ‌
 

124 IBID, p.2. 
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قل‌قة‌بالن ‌زاعات‌المتعل ‌الن ‌الت عامل‌مع‌‌‌‌حكيم‌فيالت ‌‌‌برزت‌تمي ز‌‌،‌فقدTeam Tankersة‌‌قضي ‌بالن سبة‌إلى‌‌ا‌‌أم ‌
حيث‌‌البحري ‌ الت ‌إلى‌جمعي ‌ Vinmar International شركة‌‌إلتجأت،‌ نيويوركة‌ في‌ لتسوية‌‌ (SMA) حكيم‌

قانون‌نقل‌‌‌أهمي ةة‌على‌‌دت‌هذه‌القضي ‌ة.‌أك ‌حول‌تلف‌شحنة‌مواد‌كيميائي ‌ Team Tankers نزاع‌مع‌شركة‌
البحر طريق‌ عن‌ مسؤولي ‌ينظ ‌‌‌قانوني ‌‌‌مرجعك (COGSA) البضائع‌ الن ‌م‌ البحري ‌ة‌ عن‌‌يناقلين‌ ناهيك‌ دور‌.‌

 .دةة‌في‌الفصل‌في‌النزاعات‌المعق ‌صة‌في‌القضايا‌البحري ‌حكيم‌المتخص ‌هيئات‌الت ‌
،‌حيث‌رفضت‌المحكمة‌حكيم‌البحري ‌ة‌أحكام‌الت ‌مبدأ‌إلزامي ‌‌ها‌ترسيخ‌تتبلور‌ماهي ة‌هذه‌القضي ة‌في‌‌وتبعًا‌لذلك،

شركةالفيدرالي ‌ طلب‌ نيويورك‌ في‌ الت ‌ Vinmar ة‌ مم ‌بإبطال‌حكم‌ يعكس‌‌حكيم،‌ الدول‌‌‌القوانين‌‌قو ةا‌ إلزام‌ في‌
الت ‌والش ‌ لأحكام‌ بالامتثال‌ البحري ‌ركات‌ القضايا‌‌‌ساهمتوبالت الي،‌‌‌‌.حكيم‌ تدعيم‌‌هذه‌ ‌حكيمالت ‌‌‌وتحديث‌‌في‌

دولي ا‌ تبن يه‌ مع‌ ‌ الن ‌‌‌قانوني ‌‌‌مرجعك‌‌البحري  لتسوية‌ البحري ‌أساسيً‌ الد ‌أهمي ‌‌‌ثبتتأكما‌‌‌‌.ةزاعات‌ القانون‌ ‌‌ولي ‌ة‌
الوطني ‌ والقوانين‌ الص ‌للبحار‌ ذات‌ البحري ‌ة‌ العلاقات‌ تنظيم‌ في‌ وحل ‌لة‌ الن ‌الن ‌‌‌ة‌ عنهازاعات‌ هذا‌‌اشئة‌ وفي‌ ‌.

ياق،‌‌ ،‌وذلك‌عبر‌حكيم‌البحري ‌راسة‌استشراف‌مستقبل‌الت ‌ة‌الد ‌ة‌لإشكالي ‌حل‌إلى‌حلول‌ناج‌وص ‌يستدعي‌الت ‌الس 
‌‌‌.ةره‌المستقبلي ‌اهنة‌واستقراء‌مسارات‌تطو ‌هاته‌الر ‌تحليل‌توج ‌

هات الحالي ة والمستقبلي  : انيالفصل الث    ة للتَّحكيم البحري  التوج 

الت ‌ تطو ‌شهد‌ ‌ البحري  الت ‌حكيم‌ مع‌ تتماشى‌ متسارعة‌ الن ‌رات‌ قطاع‌ يشهدها‌ التي‌ البحري ‌غيرات‌ جارة‌والت ‌‌‌قل‌
مم ‌ولي ‌الد ‌ بدوره‌‌ة،‌ يفرض‌ الت ‌إا‌ مستقبل‌ البحري ‌ستشراف‌ توج ‌حكيم‌ تحليل‌ عبر‌ وذلك‌ الر ‌،‌ و‌هاته‌ ستقراء‌إاهنة‌

‌‌‌‌وجه‌‌ياق،‌يبرز‌الت ‌ة.‌في‌هذا‌الس ‌ره‌المستقبلي ‌مسارات‌تطو ‌ ولي  ة‌‌ولي ‌ة‌والد ‌ة‌المحلي ‌نحو‌تحديث‌الأطر‌القانوني ‌الد 
البحري ‌للت ‌ الت ‌حكيم‌ القوانين‌ تطوير‌ خلال‌ من‌ وذلك‌ المحلي ‌نظيمي ‌،‌ الاتفاقي ‌ة‌ على‌ تعديلات‌ وإدخال‌ ات‌ة،‌

 .ة‌المتسارعة‌ة‌والقانوني ‌كنولوجي ‌رات‌الت ‌طو ‌ة،‌بما‌يضمن‌مواكبة‌الت ‌ولي ‌والهيئات‌الد ‌

،‌وذلك‌من‌خلال‌مساهمتها‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌في‌تعزيز‌موقع‌الت ‌ولي ‌سات‌الد ‌،‌يبرز‌دور‌المؤس ‌وفي‌هذا‌الإطار
قة‌ص‌في‌هذا‌المجال،‌وتعزيز‌الث ‌،‌وتوفير‌الخبرة‌والتخص ‌حكيم‌البحري ‌دة‌للت ‌في‌وضع‌قواعد‌وإجراءات‌موح ‌

الت ‌ولي ‌الد ‌ الت ‌‌‌.حكيمة‌في‌قرارات‌ يواجه‌ ذلك،‌ إلى‌ البحري ‌إضافة‌ الحديث،‌وعلى‌رأسها‌‌تحدي ‌‌‌حكيم‌ العصر‌ ات‌
ات‌لتحدي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌جديدة،‌ومواكبة‌الت ‌ات‌تحكيمي ‌،‌الذي‌يفرض‌قراءة‌في‌صياغة‌آلي ‌كنولوجي ‌ر‌الت ‌طو ‌الت ‌
 .ةحكيمي ‌في‌الإجراءات‌الت ‌‌كاء‌الاصطناعي ‌ة،‌وتوظيف‌الذ ‌جارة‌العالمي ‌الت ‌
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الت ‌‌‌وإستنادًا، آفاق‌ البحري ‌تبرز‌ تتضم ‌المستقبلي ‌‌‌حكيم‌ والتي‌ في‌ة،‌ الابتكار‌ مسارات‌ تطوير‌ أمام‌ فرصًا‌ ن‌
البحري ‌الت ‌ البحري‌نظامًا‌ذكي ‌حكيم‌ التحكيم‌ التطل ع‌نحو‌‌‌‌.ا‌ومستدامًا‌،‌واعتبار‌ تحديث إن‌هذا‌ما‌يحفز‌على‌

ل(  ةولي  ة و الد  ة المحلي  الاطر القانوني   ورة الث    في ظل    حكيم البحري  الت    مصيرمن أجل الإلمام في    )مبحث‌أو 
( ةالتكنولوجي   ‌.‌)مبحث‌ثان 

ل:لأ المبحث ا  ة ولي  ة والد  ة المحلي  تحديث الاطر القانوني   و 
‌‌ ‌والمحلي ‌ي عدُّ وليُّ ‌للتَّحكيم‌على‌المستويين‌الد  خذتها‌‌إت ‌ة‌التي‌‌من‌الخطوات‌الأساسي ‌‌‌تحديث‌الإطار‌القانوني 

حل ‌ وتسريع‌ لتيسير‌ ول‌ فع ‌‌‌الدُّ بديل‌ وتقديم‌ التَّقليدي ‌النِ زاعات‌ القضاء‌ عن‌ تال‌ المجال‌ هذا‌ شهد‌ رات‌.‌ ط و 
وليُّة،‌إلى‌جانب‌تحديث‌الت ‌تشمل‌تطوير‌الإتفاقي ات‌والم ‌‌‌م تسارعة ة‌بما‌يتماشى‌مع‌شريعات‌المحلي ‌عاهدات‌الد 

للتَّحكيم الحديثة‌ و‌‌‌المبادئ‌ ‌ للت ‌البحري  مواكبته‌ الن ‌طو ‌يضمن‌ قطاع‌ في‌ الحديثة‌ البحر‌رات‌ الجهود‌‌‌.ي ‌قل‌ بدأت‌
دة‌وإتفاقي ات‌دوليَّة‌تساعد‌في‌تسوية‌النِ زاعات‌‌شاء‌قواعد‌موح ‌إنعبر‌‌‌‌البحري ‌‌‌ات‌التَّحكيمآلي ‌‌‌طويرت‌في‌‌وليَّة‌‌الد ‌

للحدود عابر‌ أ‌‌.بشكل‌ الت ‌حيث‌ على‌ تحديثات‌ المحلي ‌دخلت‌ كشريعات‌ التَّحكيم‌ لتمكين‌ موثوقة‌‌‌طريقة‌ة‌ بديلة‌
والمدني ‌للت ‌‌‌وقابلة التِ جارية‌ النِ زاعات‌ لذ‌‌125.‌ةطبيق‌في‌حل‌ يكمنوتبعًا‌ للتَّحكيم،‌‌‌‌لك،‌ ‌ القانوني  تحديث‌الإطار‌

ل(تطوير القوانين التنظيمية المحل ية‌‌من‌خلال‌‌ا‌ا‌ومحلي ‌دولي ‌ ناسبة‌ساهم‌في‌خلق‌بيئة‌قانونيَّة‌م ‌‌‌،)مطلب‌أو 
التَّحكيملجذب‌الأطراف‌للإ النِ زاعات.‌‌فع ‌‌‌قانوني ة‌‌‌كوسيلة‌‌البحري ‌‌‌عتماد‌على‌ لتسوية‌ لبنان،‌ورغم‌أم ا‌‌الة‌ في‌

وليُّة،‌‌عتماده‌قواعد‌م ‌إ‌ ولي ة   الإلتفات‌إلى‌  فإن ‌تماشية‌مع‌الإتفاقي ات‌الد  يلت على الإتفاقي ات والهيئات الد   الت عد 
) ‌.‌كبديل‌موثوق‌للقضاء‌البحري ‌‌ة‌التَّحكيمستمراري ‌إرات‌وضمان‌تغي ‌ا‌لمواكبة‌الم ‌أمرًا‌ضروري ‌ي عتبر‌‌‌)مطلب‌ثان 

ل: تطوير القوانين التنظيمي ة المحل ية  المطلب الأو 

سعت‌إلى‌مواءمة‌تشريعاتها‌مع‌‌‌والتية‌دول،‌‌ة‌لعد ‌في‌القوانين‌المحلي ‌‌‌تحديثًا‌‌‌حكيم‌البحري ‌ر‌الت ‌أحدث‌تطو ‌
تتضح‌أهمية‌تحديث‌القوانين‌المحلية‌في‌إرتدادتها‌المؤثرة‌ة.‌‌حكيمي ‌ة‌لتسهيل‌تنفيذ‌الأحكام‌الت ‌ولي ‌المعايير‌الد ‌

ملامح‌ على‌ القانونية‌ مفاعيلها‌ لإدراك‌ إليها‌ الإلتفات‌ يحف ز‌ ممًا‌ القادمة،‌ وتوجهاته‌ البحري‌ التحكيم‌ على‌
‌مستقبلًا.‌‌ ‌الت حكيم‌البحري 

 
الاء يعقوب النعيمي، الاطار القانوني لاتفاق التَّحكيم الالكتروني، بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونيَّة،   125
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الخصوص‌ العربي ‌وفي‌هذا‌ لبنان‌والإمارات‌ المت ‌،‌شهدت‌كل‌من‌ المت ‌ة‌ والمملكة‌ قانوني ‌حدة‌ تعديلات‌ ة‌‌حدة‌
البحري ‌‌‌ملحوظة‌ الت حكيم‌ مجال‌ قانوني ‌في‌ بيئة‌ توفير‌ إلى‌ تهدف‌ الم ‌،‌ للأطراف‌ جاذبة‌ الن ‌ة‌ في‌ زاعات‌‌تنازعة‌

لتقريب‌‌‌‌2018لسنة‌‌‌‌6حادي‌رقم‌‌ت ‌حكيم‌الإصدر‌قانون‌الت ‌وعلى‌مستوى‌الإمارات‌العربي ة‌المت حدة،‌‌‌‌.ة‌البحري ‌
‌‌حدة،‌فقد‌تم ‌النظام‌الإماراتي‌من‌قانون‌الأونسيترال،‌وتسهيل‌إجراءات‌التحكيم‌البحري.‌أما‌في‌المملكة‌المت ‌

الت ‌ قانون‌ الم ‌تحديث‌ أفضل‌ مع‌ ليتماشى‌ الد ‌حكيم‌ مفض ‌بغية‌‌‌‌ةولي ‌مارسات‌ كوجهة‌ مكانتها‌ لتسوية‌‌ترسيخ‌ لة‌
البحري ‌الن ‌ كذلك،‌‌ةزاعات‌ المدني ‌‌‌تم ‌.‌ المحاكمات‌ أصول‌ قانون‌ لبنان‌‌ةتعديل‌ قانون‌ليتضم ‌‌‌في‌ من‌ مبادئ‌ ن‌

‌‌فضلًا‌عن‌‌ة.حكيم‌والقواعد‌الإجرائي ‌ختيار‌هيئة‌الت ‌إة‌أكبر‌في‌‌ا‌يمنح‌الأطراف‌حري ‌،‌مم ‌موذجي ‌الأونسيترال‌الن ‌
‌حكيم‌جوء‌إلى‌الت ‌ة‌على‌الل ‌ولي ‌ركات‌الد ‌الش ‌‌‌من‌أجل‌تشجيع‌‌ةة‌الأجنبي ‌حكيمي ‌تبسيط‌إجراءات‌تنفيذ‌الأحكام‌الت ‌

‌.في‌لبنان‌البحري ‌

 ة اللبّنانيةّالقوانين التَّحكيميّ  :الفرع الأوّل 

الت ‌تطو ‌‌‌أث ر البحري ‌ر‌ الس ‌‌‌حكيم‌ بشكل‌‌في‌ الأخيرة‌ الت ‌‌‌لافتنوات‌ المحلي ‌على‌ والقوانين‌ المتعل ‌شريعات‌ قة‌ة‌
ولة‌‌حكيم‌في‌لبنان،بالت ‌ ة،‌‌رات‌العالمي ‌طو ‌ليتناسب‌مع‌الت ‌‌‌تحديث‌الإطار‌القانوني ‌‌‌الأمر‌الذي‌أوجب‌على‌الد 

موثوق‌يتماشى‌‌‌عبر‌توفير‌نظام‌قانوني ‌‌‌ةزاعات‌البحري ‌الن ‌‌‌موقع‌لبنان‌كبيئة‌مناسبة‌لحل ‌‌‌دعممما‌ساهم‌في‌‌
‌126.‌ةولي ‌مع‌المعايير‌الد ‌

ة،‌حيث‌ساهم‌‌شريعات‌التي‌شهدت‌تحديثات‌هام ‌من‌أبرز‌الت ‌‌‌بناني ‌ة‌الل ‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدني ‌‌‌تبري ع‌
ة‌حكيمفي‌تنظيم‌قواعد‌الت ‌‌‌ولي ‌حكيم‌الد ‌للت ‌‌‌موذجي ‌ستناد‌القانون‌إلى‌بعض‌مبادئ‌قانون‌الأونسيترال‌الن ‌إ ‌.‌خاص 

ة‌والقانون‌الواجب‌‌القواعد‌الإجرائي ‌وإنتقاء‌‌حكيم‌المناسبة‌‌ختيار‌هيئة‌الت ‌إ‌ة‌‌من‌خلال‌تمكين‌الأطراف‌من‌حري ‌
‌طبيق.‌الت ‌

المتعل ‌كما‌‌ المواد‌ الت ‌شهدت‌ الأحكام‌ بتنفيذ‌ الأجنبي ‌حكيمي ‌قة‌ هام ‌ة‌ تحديثات‌ مرونة،‌‌ة‌ أكثر‌ أصبحت‌ حيث‌ ة،‌
.‌ةة‌دولي ‌ة‌وتنفيذها‌أكثر‌سلاسة‌إذا‌كانت‌صادرة‌عن‌هيئات‌تحكيم‌بحري ‌عتراف‌بالأحكام‌الأجنبي ‌وأصبح‌الإ

‌‌ نفيذ‌في‌لبنان‌بدون‌الحاجة‌إلى‌‌على‌أحكام‌قابلة‌للت ‌‌‌ة‌الحصولة‌إمكاني ‌ركات‌البحري ‌حديث‌يمنح‌الش ‌هذا‌الت ‌إن 
 .‌‌حن‌البحري ‌قل‌والش ‌ركات‌التي‌تعتمد‌على‌الن ‌جاذبًا‌للش ‌‌ي عد ‌الأمر‌الذي‌‌‌لة،ة‌مطو ‌المرور‌بإجراءات‌قضائي ‌

 
 . 98، ص 2018محمد وليد المصري، التحكيم في عقود التجارة البحرية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  126
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الت ‌‌ الخاص ‌شملت‌ الإجراءات‌ أيضًا‌ الت ‌حديثات‌ جلسات‌ بعقد‌ القانون‌‌ة‌ سمح‌ حيث‌ الأحكام،‌ وإصدار‌ حكيم‌
الت ‌‌‌بناني ‌الل ‌ بعد،‌مم ‌‌‌فتراضي ‌إحكيم‌بشكل‌‌بمرونة‌في‌إجراء‌جلسات‌ الت ‌أو‌عن‌ يتماشى‌مع‌ الحديثة‌‌طو ‌ا‌ رات‌

 ة.‌‌ة‌والمحلي ‌ولي ‌كاليف‌للأطراف‌الد ‌في‌توفير‌الوقت‌والت ‌‌اهمويس

المعليه،‌‌و‌ لتطوير‌‌رتقبمن‌ الت ‌‌‌أن‌يكون‌ الل ‌حكيمي ‌القوانين‌ تأثيربناني ‌ة‌ للعلى‌‌‌‌هام‌‌ة‌ القادمة‌ حكيم‌‌ت ‌الت وجهات‌
،‌‌حكيم‌البحري ‌ت ‌في‌مجال‌ال‌‌الإقليمي ‌‌‌ة،‌وذلك‌من‌خلال‌تعزيز‌دور‌لبنانولي ‌زاعات‌الد ‌في‌معالجة‌الن ‌‌‌البحري ‌

ع‌‌قانوني ‌‌إطار،‌وتوفير‌‌حكيم‌البحري ‌وتسهيل‌إجراءات‌الت ‌  .ةللأطراف‌البحري ‌‌جاذب‌ومشج 

 قانون التَّحكيم في المملكة المتَّحدة  الفرع الثاّني:

‌1996حكيم‌لعام‌‌ق‌فيها‌قانون‌الت ‌،‌حيث‌يطب ‌حكيم‌البحري ‌ائدة‌في‌الت ‌ول‌الر ‌حدة‌من‌الد ‌عتبر‌المملكة‌المت ‌ت ‌
بوضوح‌إرتدادات‌ذلك‌‌‌‌وقد‌إت ضح.‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌والمرونة‌في‌الت ‌فافي ‌ات‌لضمان‌الش ‌ة‌مر ‌تحديثه‌عد ‌‌‌الذي‌تم ‌

،‌حيث‌قررت‌المحكمة‌العليا‌في‌بريطانيا‌معايير‌واضحة‌Halliburton vs Chubb" (2020)" ةفي‌قضي ‌
ة‌أن ه‌قد.‌‌البريطاني ‌‌‌حكيمي ‌ظام‌الت ‌قة‌في‌الن ‌ز‌الث ‌ا‌عز ‌تهم،‌مم ‌ستقلالي ‌إمين‌و‌ة‌المحك ‌حول‌حيادي ‌ أنشئ‌هذا‌‌‌خاص 

لتقديم‌إجراءات‌تحكيم‌بسيطة‌ومنظمة تدخ ‌من‌أجل‌‌‌‌القانون‌ المحاكم‌وتعزيز‌سيطرة‌الأطراف‌على‌تقليل‌ ل‌
‌127ت.‌الإجراءا

‌ة،‌حيث‌أصبحت‌الكفاءة‌وسرعة‌البت ‌ة‌الإجراءات‌البحري ‌زت‌تحديثات‌القانون‌على‌تحسين‌كفاءة‌وشفافي ‌رك ‌
ة‌‌زاع‌بآلي ‌عديلات‌إجراءات‌جديدة‌تتيح‌للأطراف‌طلب‌تسوية‌الن ‌ة.‌وقد‌شملت‌الت ‌زاع‌من‌الأمور‌الأساسي ‌في‌الن ‌

‌.‌‌سرعة‌وفعالي ةلون‌حل‌نزاعاتهم‌بين‌الذين‌يفض ‌ا‌ساهم‌في‌جذب‌المستثمرين‌البحري ‌م ‌مأسرع‌عند‌الرغبة،‌

،‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌في‌الت ‌ل‌المحاكم‌المحلي ‌تقييد‌تدخ ‌في‌‌خرى‌لتحديثات‌القانون‌‌ة‌الأ ‌أثيرات‌الهام ‌الت ‌‌‌كما‌تتبلور
بصدد خصوصي ‌إح‌‌وذلك‌ العملي ‌ترام‌ الت ‌ة‌ إضافي ‌حكيمي ‌ة‌ تعقيدات‌ دون‌ سيرها‌ وضمان‌ الن ‌ة‌ قبل‌ من‌ ظام‌ة‌

الذي‌‌،‌‌القضائي ‌ الت ‌ستقلالي ‌إيدعم‌‌الأمر‌ البحري ‌ة‌ التدخ ‌ويقل ‌‌‌حكيم‌ من‌ تؤد ‌ل‌ قد‌ التي‌ تعطيل‌لات‌ إلى‌ ي‌

 
127  Julian D.M. Lew, Loukas A. Mistelis, Stefan M. Kröll, Comparative International 

Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2003, p 45.  



 

80 

‌

المحلي ‌ للمحاكم‌ يجوز‌ لا‌ المثال،‌ سبيل‌ على‌ الت ‌الإجراءات.‌ علىة‌ الت ‌‌‌أثير‌ هيئة‌ حالات‌قرار‌ في‌ إلا‌ حكيم‌
‌128.‌ظام‌العاممحدودة‌جدًا،‌مثل‌مخالفة‌الن ‌

الخصوص،‌‌ هذا‌ الت ‌‌‌وفي‌ آلي ‌أتاحت‌ الأخيرة‌ الت ‌إات‌‌حديثات‌ للأحكام‌ محدودة‌ الذي‌ة،‌‌حكيمي ‌ستئناف‌ ‌الأمر‌
أن ‌ للط ‌‌‌يضمن‌ الفرصة‌ لديها‌ الت ‌الأطراف‌ هيئة‌ قرارات‌ في‌ قانوني ‌عن‌ وجود‌خطأ‌ في‌حالة‌ ‌129.‌جسيم‌‌حكيم‌

المتضر ‌ للطرف‌ يمكن‌ المثال،‌ الت ‌على‌سبيل‌ هيئة‌ قرار‌ كان‌هناك‌خطأ‌في‌‌إحكيم‌‌ر‌من‌ إذا‌ القرار‌ ستئناف‌
 .تطبيق‌القانون‌

المتوق ‌وإنطلاقًا،‌‌ الت ‌ا‌ع‌أن‌تسمن‌ الت ‌‌‌حديثاتهم‌ المت ‌في‌قانون‌ بالمملكة‌ حدة‌في‌تعزيز‌مكانتها‌كمركز‌حكيم‌
ة‌أن ه‌تؤد ي‌‌.ولي ‌عيد‌الد ‌على‌الص ‌‌‌حكيم‌البحري ‌رائد‌للت ‌ حديثات‌إلى‌جذب‌المزيد‌من‌المستثمرين‌هذه‌الت ‌‌‌خاص 

الة‌وعادلة.‌ومن‌خلال‌‌ة‌بطريقة‌فع ‌زاعات‌البحري ‌ة‌مواتية‌لتسوية‌الن ‌،‌وتوفير‌بيئة‌قانوني ‌قل‌البحري ‌في‌قطاع‌الن ‌
لة‌‌حدة‌إلى‌ترسيخ‌مكانتها‌كوجهة‌مفض ‌حكيم،‌تسعى‌المملكة‌المت ‌ة‌في‌مجال‌الت ‌ولي ‌ي‌أفضل‌الممارسات‌الد ‌تبن ‌

الن ‌ البحري ‌لتسوية‌ الذي‌س،‌‌ةزاعات‌ الن ‌سة‌و‌ستثمارات‌الأجنبي ‌ز‌من‌جاذبيتها‌للإعز ‌ي ‌الأمر‌ ‌‌قتصادي ‌مو‌الإيدعم‌
‌.‌في‌هذا‌القطاع‌الحيوي ‌

 2018 حكيم الإماراتيّ التّ قانون  :ثاّلثالفرع ال

على الت ‌‌‌طرأ‌ الإماراتي ‌قانون‌ جوهري ‌‌‌2018لعام‌‌‌‌حكيم‌ أجلة‌‌تعديلات‌ الن ‌‌‌من‌ الإماراتي ‌تقريب‌ من‌‌‌ظام‌
الن ‌ الت ‌‌‌موذجي ‌القانون‌ ومواكبة‌ العالمي ‌طو ‌للأونسيترال،‌ الت ‌رات‌ مجال‌ في‌ البحري ‌ة‌ إجراءات‌‌حكيم‌ وتسهيل‌ ‌،

مم ‌الت ‌ ي ‌حكيم،‌ إقليمي ‌عز ‌ا‌ كمركز‌ الإمارات‌ مكانة‌ الن ‌‌‌ودولي ‌‌‌ز‌ الت ‌لحل‌ الن ‌جاري ‌زاعات‌ ذلك‌ في‌ بما‌ زاعات‌‌ة،‌
الت ‌إة.‌‌البحري ‌ هذا‌ الن ‌نعكس‌ عدد‌ ازدياد‌ في‌ البحري ‌حديث‌ الم ‌زاعات‌ للت ‌ة‌ دبي‌ مركز‌ إلى‌ الد ‌حالة‌  ولي ‌حكيم‌

(DIAC)‌،130ف.ق‌ثقة‌الأطرا‌حق ‌ت‌حكيم‌البحري ‌ة‌مواتية‌لإجراء‌الت ‌فر‌بيئة‌قانوني ‌و ‌والذي‌ي‌

وت‌‌2018قانون‌‌‌‌خصوصي ة‌‌‌‌ظهرت الإجراءات‌ تيسير‌ البحري ‌الت ‌إستقلالي ة‌‌‌‌دعيمفي‌ قد ‌حكيم‌ حيث‌ م‌‌،‌
للتكي ‌ وقابلة‌ مرنة‌ الن ‌إجراءات‌ طبيعة‌ مع‌ الف‌ البحرية‌ ائكة‌زاعات‌ الت ‌‌‌تمكن ‌.‌‌ش  تأثيرات‌ قوانين‌طو ‌أبرز‌ في‌ ر‌

 
128 IBID, p 47. 
129 IBID, p 52. 
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،‌زاع‌البحري ‌ناسبة‌للن ‌ختيار‌القانون‌والإجراءات‌الم ‌إة‌‌القانون‌الجديد‌أعطى‌للأطراف‌حري ‌‌‌أن ‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌
في‌جذب‌الأطراف‌‌‌‌أساسي ا‌يشكل‌عاملاً‌مم ا‌سحكيم،‌‌ة‌في‌إجراءات‌الت ‌ل‌المحاكم‌المحلي ‌وساهم‌في‌تقليل‌تدخ ‌

ختيار‌إ‌،‌يمكن‌للأطراف‌‌في‌حال‌نشوب‌نزاع‌بين‌شركتي‌شحن‌دوليتين‌حول‌عقد‌نقل‌بحري ‌‌‌بيد‌أن هة.‌‌البحري ‌
زاع،‌دون‌الحاجة‌إلى‌‌طبيق‌على‌الن ‌قواعد‌الأونسيترال،‌وتحديد‌القانون‌الواجب‌الت ‌ك‌‌‌دةة‌محد ‌قواعد‌تحكيم‌دولي ‌

‌131.‌ةجوء‌إلى‌المحاكم‌المحلي ‌الل ‌

الت ‌إذن،‌‌ قانون‌ الإماراتي ‌ساهم‌ الت ‌‌‌‌‌2018حكيم‌ قواعد‌ تطبيق‌ المت ‌في‌ دولي ‌حكيم‌ مما‌‌بعة‌ ركات‌‌الش ‌‌‌يمنحا،‌
أتاح‌القانون‌‌‌علاوة‌على‌ذلك،ة.‌‌حكيم‌في‌الإمارات‌تلتزم‌بمعايير‌عالمي ‌إجراءات‌الت ‌‌‌قة‌بأن ‌ة‌الث ‌ولي ‌ة‌الد ‌البحري ‌
الت ‌إمكاني ‌ الت ‌ة‌ مع‌ البحري ‌وافق‌ موح ‌‌‌ولي ‌الد ‌‌‌حكيم‌ قوانين‌ تطبيق‌ يسه ‌وضمان‌ الد ‌دة‌ الأطراف‌ على‌ ة‌ولي ‌ل‌

 إعتمادها.‌

آنفًا،‌‌و‌ ورد‌ ما‌ على‌ المبناءً‌ الت ‌حتمل‌‌من‌ قانون‌ لتطوير‌ يكون‌ العربي ‌أن‌ الإمارات‌ في‌ المت ‌حكيم‌ لعام‌‌ة‌ حدة‌
الت ‌بالغ‌الأهمي ة‌‌‌‌تأثير‌‌2018 الن ‌‌‌حكيم‌البحري ‌على‌مستقبل‌ زاعات،‌وذلك‌من‌خلال‌تعزيز‌دور‌في‌معالجة‌

ة‌مواتية‌‌،‌وتوفير‌بيئة‌قانوني ‌حكيم‌البحري ‌،‌وتسهيل‌إجراءات‌الت ‌حكيم‌البحري ‌للت ‌‌‌ودولي ‌‌‌الإمارات‌كمركز‌إقليمي ‌
‌.‌ةللأطراف‌البحري ‌

ولي ة لتحسيناتا: المطلب الث اني  على الإتفاقي ات والهيئات الد 

الد ‌‌‌اكبو البحري ‌للت ‌‌‌ولي ‌الإطار‌ بارزةحكيم‌ تغي يرات‌ آلي ‌‌‌تحرص‌على‌‌‌ الن ‌تحسين‌ تسوية‌ هذا‌‌ات‌ زاعات‌في‌
‌‌1958ة‌نيويورك‌لعام‌‌فاقي ‌ت ‌كإ،‌‌لمحوري ة‌ة‌اولي ‌ات‌الد ‌فاقي ‌ت ‌في‌تعديل‌بعض‌الإ‌‌مستجد اتت‌هذه‌التجل ‌‌‌المجال،

ة‌في‌نفيذ‌والحيادي ‌ة‌وسرعة‌الت ‌فافي ‌الش ‌‌‌بغية‌توطيد،‌وذلك‌‌ولي ‌الد ‌‌‌جاري ‌حكيم‌الت ‌للت ‌‌‌موذجي ‌وقانون‌الأونسيترال‌الن ‌
‌.ةزاعات‌البحري ‌تسوية‌الن ‌

الإ تعديل‌ إلى‌ الد ‌فاقي ‌ت ‌بالإضافة‌ تم‌‌ولي ‌ات‌ المزيد‌منة،‌ النزاعات‌‌التحكيمية‌‌المراكز‌‌ال‌‌إنشاء‌ متخصصة‌في‌
البحري.‌‌كالبحرية،‌‌ للتحكيم‌ لندن‌ الدولي‌ومركز‌ للتحكيم‌ أهمي ة‌‌مركز‌سنغافورة‌ المراكز‌‌تكمن‌ تقديم‌‌في‌‌هذه‌
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حكيم‌‌تنازعة،‌وتساهم‌في‌تطوير‌قواعد‌وإجراءات‌الت ‌صة‌وعالية‌الجودة‌للأطراف‌الم ‌ة‌متخص ‌خدمات‌تحكيمي ‌
 .دةة‌المعق ‌زاعات‌البحري ‌التي‌تتناسب‌مع‌طبيعة‌الن ‌‌البحري ‌

رًا‌ملحوظًا‌ي‌‌ولي ‌الد ‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌يشهد ة‌وإنشاء‌مراكز‌تحكيم‌ات‌الأساسي ‌فاقي ‌ت ‌تعديلات‌على‌الإ‌‌مث ل‌فيتتطو 
‌‌ة.‌‌زاعات‌البحري ‌في‌تسوية‌الن ‌‌‌واعدد‌الطريق‌لمستقبل‌‌ا‌يمه ‌صة،‌مم ‌متخص ‌ ‌‌تعمل‌على‌رات،‌التي‌‌طو ‌هذه‌الت ‌إن 

مدى‌فعالي تها‌‌،‌و‌تساؤلات‌حول‌تأثيرها‌على‌مستقبل‌هذا‌المجال‌الحيوي ‌‌‌طرح،‌تحكيم‌البحري ‌قة‌بالت ‌تعزيز‌الث ‌
‌وآلي اته‌القانوني ة‌ ‌.‌‌قل‌البحري ‌تزايدة‌التي‌تواجه‌قطاع‌الن ‌ات‌الم ‌حدي ‌الت ‌‌‌في‌ظل ‌في‌تطوير‌الت حكيم‌البحري 

 ة وليّ ة الدّ عديلات القانونيّ حكيم  في ضوء التّ التّ : وّل الفرع الأ

لت  عتراف‌بقرارات‌‌بشأن‌الإ‌‌1958ة‌نيويورك‌لعام‌‌فاقي ‌ت ‌إو‌‌‌1982حدة‌لقانون‌البحار‌لعام‌‌مم‌المت ‌ة‌الأ ‌فاقي ‌ت ‌إ‌‌شك 
الأجنبي ‌الت ‌ القانوني ‌حكيم‌ الأدوات‌ أهم‌ وتنفيذها‌ تنظ ‌ة‌ التي‌ العلاقات‌‌ة‌ ولي ةم‌ الن ‌‌‌الد  البحري ‌وتسوية‌ ة.‌ومع‌‌زاعات‌

الت ‌ بعض‌ طرأت‌ فقد‌ والت ‌ذلك،‌ الإطو ‌عديلات‌ هاتين‌ على‌ رًاتين‌‌فاقي ‌ت ‌رات‌ لها‌‌مؤخ  يكون‌ قد‌ والتي‌ إنعكاسات‌‌،‌
هاته‌القادمة.‌حكيم‌البحري ‌على‌مستقبل‌الت ‌بالغة‌الأهمي ة‌بتأثيرها‌ ‌‌وتوج 

الأ ‌فاقي ‌إت ‌تعديلات‌‌‌‌عكست المت ‌ة‌ البحار‌مم‌ لقانون‌ بارزًا‌‌‌‌حدة‌ ولي ‌‌‌فيمنعطفًا‌ الد  ‌ الت حكيمي  تسوية‌‌ل‌‌المسار‌
علىزاعات،‌‌الن ‌ تعمل‌ أن ها‌ ة‌ الت ‌‌‌خاص  البيئي ‌حدي ‌مواكبة‌ سبل‌‌ةات‌ تحديث‌ الن ‌‌‌مع‌ شملت‌سلمي ا‌‌‌زاعاتتسوية‌ ‌.
عن‌‌‌اجمالن ‌‌‌ث‌البحري ‌لو ‌نزاع‌الت ‌كة،‌‌زاعات‌البيئي ‌الن ‌‌‌ضمة‌لي‌ولي ‌ختصاص‌المحكمة‌الد ‌إ‌عديلات‌توسيع‌نطاق‌‌الت ‌

زاع‌ترسيم‌الحدود‌‌بما‌في‌ذلك‌نصة،‌‌المتخص ‌‌‌البحري ‌‌‌حكيم‌ات‌الت ‌،‌وتطوير‌آلي ‌1999غرق‌ناقلة‌"إيريكا"‌عام‌‌
وميانمارالبحري ‌ بنغلاديش‌ بين‌ ‌‌‌‌132.‌ة‌ الت ‌إن  تطويرعديلات‌‌هذه‌ على‌ الت ‌‌‌عملت‌ البحري ‌دور‌ ل‌يوتسه‌‌حكيم‌

‌جاذب‌إجراءا‌يجعله‌تنفيذه،‌مم ‌  .‌ةزاعات‌البحري ‌لتسوية‌الن ‌‌سلمي 

بالن سبة‌إلى الت ‌تسهيل‌الإ‌‌،‌فقد‌حرصت‌على1958ة‌نيويورك‌لعام‌‌فاقي ‌إت ‌تعديلات‌‌‌‌أم ا‌ حكيم‌عتراف‌بقرارات‌
وذلكالأجنبي ‌ وتنفيذها،‌ الإ‌‌‌عبر‌‌ة‌ تطبيق‌ نطاق‌ الن ‌ت ‌توسيع‌ ليشمل‌ الت ‌فاقية‌ غير‌ و‌جاري ‌زاعات‌ أسباب‌‌‌تقييدة،‌

م تنازعين‌في‌‌لل‌‌حيث‌من‌الم مكن.‌‌‌دولي ا‌الإلكتروني ‌‌‌البحري ‌‌‌التحكيمشجيع‌إعتماد‌‌حكيم،‌وترفض‌‌بقرارات‌الت ‌ال
 .حكيم‌عبر‌الإنترنتا،‌وعقد‌جلسات‌الت ‌ة‌والمرافعات‌إلكتروني ‌تقديم‌الأدل ‌‌هذا‌الن طاق‌

 
132  William W. Park, International Commercial Arbitration, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 

International, 2012, p. 320. 
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المتوق ‌لذا،‌‌ لمن‌ القانوني ة‌ع‌أن‌يكون‌ الت عديلات‌ إيجابي ة‌‌التي‌طرأت‌على‌‌‌‌هذه‌ إرتدادات‌ الإتفاقي ات‌ على‌تلك‌
ة‌عبر‌‌‌‌،حكيم‌البحري ‌مستقبل‌الت ‌ حكيم‌قواعد‌وإجراءات‌الت ‌‌‌حديث،‌وتحكيم‌البحري ‌تسهيل‌تنفيذ‌قرارات‌الت ‌خاص 
دد‌‌،‌‌كذلكالبحري.‌‌ الص  هذا‌ في‌ المحتمل‌ الر ‌الت ‌‌‌إعتماد‌‌تزايدمن‌ مع‌‌قمي ‌حكيم‌ بالت زامن‌ بالت ‌الإ‌ حكيم‌هتمام‌

فاقية‌نيويورك،‌بالإضافة‌إلى‌‌إت ‌حدة‌لقانون‌البحار‌و‌مم‌المت ‌ة‌الأ ‌فاقي ‌إت ‌‌‌تشهدها‌‌عديلات‌التيالت ‌‌‌إن ‌‌‌لذا،‌.‌‌البيئي ‌
ست ‌المستقبلي ‌‌‌لإت جاهاتا أعلاه،‌ المذكورة‌ الت ‌ة‌ تطوير‌ في‌ البحري ‌ساهم‌ دولي ا‌‌وجعله‌‌حكيم‌ فعالي ‌‌‌خيارًا‌ ة‌‌أكثر‌

‌‌وعدالة‌ل  .‌ةزاعات‌البحري ‌الن ‌حل 

 للتَّحكيم التِّّجاري الدّوليّ   الأونسيترال النَّموذجيّ قانون  :الفرع الثاّني

‌‌‌ حكيم‌‌في‌رسم‌ملامح‌الت ‌مكانة‌هام ة‌‌،‌‌2006تعديله‌في‌عام‌‌‌‌،‌الذي‌تم ‌موذجي ‌قانون‌الأونسيترال‌الن ‌إحتل 
‌دولي ا‌حكيم‌‌الت ‌‌‌لي اتدة‌لآمعايير‌موح ‌مجموعة‌‌‌‌لتقديمه‌‌إستنادًاعاصر،‌‌الم ‌‌‌البحري ‌ ز‌من‌كفاءته‌‌ا‌عز ‌،‌مم ‌البحري 
‌‌صف‌،‌والتي‌تت ‌قل‌البحري ‌المتزايدة‌التي‌تواجه‌صناعة‌الن ‌‌‌ت حدي ات‌ستجابة‌للإعديلات‌‌ته.‌جاءت‌هذه‌الت ‌وشفافي ‌

 .الةبتكرة‌وفع ‌ة‌م ‌حلولًا‌قانوني ‌ستلزم ‌،‌وتم تشابكةة‌الولي ‌بطبيعتها‌الد ‌

دت الت ‌‌‌تجس  الحالي ‌وج ‌أبرز‌ للت ‌ستقبلي ‌ة‌والم ‌هات‌ البحري ‌ة‌ العادلة،‌حيث‌‌فافي ‌الش ‌‌‌دعيمفي‌ت‌‌حكيم‌ ة‌والإجراءات‌
زاد‌من‌‌‌الأمر‌الذيتهم،‌‌مين‌وتضمن‌حيادي ‌أدرجت‌الأونسيترال‌قواعد‌تضمن‌إشراك‌الأطراف‌في‌تحديد‌المحك ‌

ة،‌حيث‌‌حكيمي ‌ختيار‌الإجراءات‌الت ‌إ‌في‌‌‌‌هائلة‌‌‌توفير‌مرونة‌‌ة.‌كما‌تم ‌حكيمي ‌ة‌الت ‌ثقة‌الأطراف‌في‌نزاهة‌العملي ‌
ي‌ا‌يتيح‌لهم‌تبن ‌زاع،‌مم ‌ة‌التي‌تتناسب‌مع‌طبيعة‌الن ‌القواعد‌الإجرائي ‌‌‌تعيين‌‌المتنازعة‌‌أصبح‌بإمكان‌الأطراف

 133ة.‌ولي ‌ة‌والد ‌ة‌الوطني ‌وائح‌البحري ‌صة‌تتوافق‌مع‌الل ‌قواعد‌مخص ‌

ة‌‌،‌خاص ‌البحري ‌‌‌حكيمة‌في‌نشر‌قرارات‌الت ‌فافي ‌عتماد‌الش ‌بإ‌‌‌في‌هذا‌الن طاق‌ة‌‌هات‌المستقبلي ‌وج ‌الت ‌‌‌تتبلور‌أهم
ال القضايا‌ذات‌ العالمي ‌في‌ تت أثير‌ قانوني ‌ت ‌الإدعيم‌‌،‌وذلك‌بهدف‌ القرارات‌وتوفير‌سوابق‌ ة‌للأطراف‌ساق‌في‌

الر ‌الأ ‌ وعلى‌ أن ‌خرى.‌ من‌ الت ‌‌‌غم‌ إلا ‌وج ‌هذا‌ الأولى،‌ مراحله‌ في‌ يزال‌ لا‌ قبل‌أن ‌‌‌ه‌ من‌ واسع‌ بتأييد‌ يحظى‌ ه‌
 .ولي ‌الد ‌‌حكيم‌البحري ‌مجتمع‌الت ‌

 
 .، ص2003الجديد في التَّحكيم في الدُّول العربية، عمر عيسى الفقي، دون طبعة، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث،    133

16. 
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يتعل ‌أم ‌ فيما‌ الت ‌ا‌ قرارات‌ إنفاذ‌ بتسهيل‌ الأونسيترال‌‌ق‌ قانون‌ تحديثات‌ ساهمت‌ فقد‌ الحدود،‌ عبر‌ حكيم‌
ا‌‌حكيم‌وتنفيذها‌في‌دول‌مختلفة،‌مم ‌عتراف‌بقرارات‌الت ‌ة‌نيويورك،‌في‌تيسير‌الإ‌فاقي ‌ت ‌إمع‌‌‌‌زامن،‌بالت ‌موذجي ‌الن ‌
لي ع‌أن‌يستمر‌‌ومن‌المتوق ‌‌‌134.‌سم‌بطبيعتها‌العابرة‌للحدودالتي‌تت ‌‌‌قل‌البحري ‌ة‌في‌صناعة‌الن ‌ضرورة‌ملح ‌‌‌شك 

الت ‌ الت ‌وج ‌هذا‌ في‌ الد ‌طو ‌ه‌ عدد‌ تزايد‌ مع‌ تنض ‌ر،‌ التي‌ إلى‌‌ول‌ وتفاقي ‌إت ‌م‌ نيويورك‌ الأونسيترال‌‌‌عتمدة‌ قانون‌
‌.‌موذجي ‌الن ‌

يشهد‌‌ ذلك،‌ البحري ‌الت ‌ومع‌ تحرص‌‌‌‌لات‌تحو ‌‌‌حكيم‌ الش ‌بالغة‌ من‌ عالية‌ معايير‌ تطبيق‌ ضمان‌ ة‌‌فافي ‌على‌
الت ‌والن ‌ إجراءات‌ في‌ مم ‌زاهة‌ البحري ‌حكيم،‌ التحكيم‌ جاذبية‌ من‌ يزيد‌ الم ‌‌‌ا‌ المللأطراف‌ ومن‌ أن‌‌‌رتقبتنازعة.‌

الت ‌‌‌يستمر ‌ الم ‌هذا‌ في‌ ت‌وجه‌ مع‌ إت خاذستقبل،‌ آلي ‌الت ‌‌‌نامي‌ فافي ة‌‌ة‌حكيم‌ والش  بالمرونة‌ تت سم‌ ‌‌معالجة‌ل‌‌حيوي ة‌
‌.‌ةزاعات‌البحري ‌الن ‌

 حكيمموقع التّ  ة في تعزيزوليّ سات الدّ مساهمة المؤسّ الفرع الثاّلث: 

الت ‌‌‌ هيئات‌ البحري ‌تلعب‌ محوري ‌‌‌ولي ‌الد ‌‌‌حكيم‌ الت ‌دورًا‌ مستقبل‌ تشكيل‌ في‌ البحري ‌ا‌ وضع‌‌‌حكيم‌ خلال‌ من‌
قانوني ‌ موح ‌معايير‌ عالمي ‌ة‌ مم ‌دة‌ يسه ‌ا،‌ الت ‌ا‌ إجراءات‌ الم ‌ل‌ الأطراف‌ على‌ ‌‌‌‌.تنازعةحكيم‌ لا‌‌إن  الهيئات‌ هذه‌

لة‌ة‌ذات‌الص ‌للبحار‌والقوانين‌المحلي ‌‌‌ولي ‌اه‌إلى‌تفسير‌وتطبيق‌القانون‌الد ‌تها‌على‌ذلك،‌بل‌تتعد ‌تقتصر‌مهم ‌
 135.‌حيادي ة‌تام ةة‌بحكيمي ‌ة‌الت ‌يضمن‌سير‌العملي ‌‌الأمر‌الذي‌،حكيم‌البحري ‌بالت ‌

الت ‌يتجل ‌‌‌ فض‌الن زاعات‌‌ل‌‌بديلة‌‌وسيلةك‌‌‌البحري ‌‌‌حكيمقة‌بالت ‌في‌تعزيز‌الث ‌‌‌ولي ‌الد ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ى‌تأثير‌هيئات‌
تعمل‌ومن‌المتوق ع‌أن‌‌زاهة،‌وتوفير‌خدمات‌عالية‌الجودة.‌‌ة‌والن ‌فافي ‌،‌من‌خلال‌تطبيق‌معايير‌الش ‌بالت راضي

الت ‌ مواكبة‌ على‌ الهيئات‌ المستقبلي ‌طو ‌هذه‌ تحكيمي ‌رات‌ قواعد‌ تطوير‌ عبر‌ الن ‌ة‌ مع‌ متوافقة‌ الحديثة،‌ة‌ زاعات‌
وفي‌هذا‌‌‌‌.حكيم‌البحري ‌ا‌يزيد‌من‌كفاءة‌وسرعة‌الت ‌،‌مم ‌صطناعي ‌كاء‌الإ،‌واستخدام‌الذ ‌حكيم‌الرقمي ‌وتشجيع‌الت ‌

اتلمواكبة‌ال‌‌حكيم‌البحري ‌للت ‌‌‌أن‌تواصل‌هذه‌الهيئات‌تحديث‌الإطار‌القانوني ‌‌‌يحتملالسياق،‌‌ ة،‌قني ‌الت ‌‌‌مستجد 
‌ة.‌‌ة‌والجرائم‌البحري ‌رات‌المناخي ‌غي ‌اشئة‌عن‌الت ‌زاعات‌الن ‌ة‌للن ‌وتطوير‌قواعد‌تحكيمي ‌

 
، أحمد مخلوف، القاهرة، دار النهضة العربية، 134  . 22،ص  2002دراسات قانونيَّة في التَّحكيم الت ِّجاري الدُّولي 

135 William W. Park, op.cit, p. 320. 
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ل‌‌ الممكن‌ من‌ لذلك،‌ الت ‌ووفقًا‌ البحري ‌هيئات‌ ‌‌ولي ‌الد ‌‌‌حكيم‌ البحري  الت حكيم‌ إجراءات‌ تطوير‌ في‌ تشارك‌ أن‌ ‌
ة‌‌حديثت‌‌‌من‌خلال‌‌‌مستقبلاً‌ من‌خلال‌وضع‌المعايير‌‌‌‌منظومته‌القانوني ة‌في‌معالجة‌الن زاعات‌البحري ة.‌خاص 
الث ‌الت حكيمي ة‌‌والقواعد وتعزيز‌ القانون،‌ وتطبيق‌ وتفسير‌ المس،‌ ومواكبة‌ البحري،‌ التحكيم‌ في‌ الت قني ة‌‌قة‌ ات‌ تجد 

‌.‌والقانوني ة‌القادمة‌في‌الت حكيم‌البحري ‌

 ة كنولوجي  ورة الت  الث    في ظل   حكيم البحري  الت    مصيراني: المبحث الث  

،‌الذي‌‌   ،‌تحو لًا‌جذري ا‌في‌مجال‌الت حكيم‌البحري  ،‌ولا‌سي ما‌الذ كاء‌الاصطناعي  ر‌الت كنولوجي  لقد‌أحدث‌الت طو 
ة‌‌جارة‌البحري ‌حن‌والت ‌قة‌بالش ‌لة‌المتعل ‌ات‌هائلة‌من‌البيانات‌والأد ‌دة‌وتحليله‌لكمي ‌ة‌المعق ‌ز‌بإجراءاته‌القانوني ‌يتمي ‌
حكيم‌عامل‌مع‌قضايا‌الت ‌في‌تحسين‌إدارة‌هذه‌البيانات‌والت ‌‌‌كاء‌الاصطناعي ‌ة.‌وقد‌ساهم‌الذ ‌ولي ‌زاعات‌الد ‌والن ‌

ة‌‌ناعة‌البحري ‌تزايدة‌للص ‌حتياجات‌الم ‌كاليف،‌وتلبية‌الإى‌إلى‌تسريع‌الإجراءات‌وتقليل‌الت ‌ا‌أد ‌بكفاءة‌أكبر،‌مم ‌
‌.ة‌ولي ‌الد ‌

الت ‌‌ شهد‌ البحري ‌وقد‌ الت ‌تطو ‌‌‌حكيم‌ استخدام‌ تزايد‌ مع‌ ملحوظة‌ الإجراءات‌رات‌ جوانب‌ مختلف‌ في‌ كنولوجيا‌
الأدل ‌حكيمي ‌الت ‌ جمع‌ من‌ الس ‌ة،‌ هذا‌ وفي‌ الأحكام.‌ إصدار‌ إلى‌ للت ‌ة‌ فالي‌ سيليكون‌ مركز‌ أصدر‌ حكيم‌ياق،‌

د‌المبادئ‌والإطار‌‌حكيم"،‌والتي‌تحد ‌في‌الت ‌‌‌كاء‌الاصطناعي ‌"إرشادات‌استخدام‌الذ ‌‌‌2024والوساطة‌في‌عام‌‌
مع‌ذلك،‌‌و‌‌‌.ةفافي ‌حكيم،‌بهدف‌تعزيز‌العدالة‌والكفاءة‌والش ‌في‌الت ‌‌‌كاء‌الاصطناعي ‌لاستخدام‌أدوات‌الذ ‌‌‌القانوني ‌

ة‌‌حكيم،‌وإرشادات‌خاص ‌ة‌لجميع‌المشاركين‌في‌الت ‌إرشادات‌عام ‌تتضم ن‌هذه‌الإرشادات‌ثلاثة‌أقسام،‌بما‌فيها‌‌
كاء‌‌الإرشادات‌على‌فهم‌استخدامات‌تطبيقات‌الذ ‌ز‌‌ترك ‌‌‌136.مينة‌بالمحك ‌يهم،‌وإرشادات‌خاص ‌بالأطراف‌وممثل ‌

الس ‌‌‌الاصطناعي ‌ وحماية‌ ومخاطرها،‌ المسؤولي ‌ري ‌وحدودها‌ تفويض‌ وعدم‌ المتعل ‌ة،‌ كما‌‌ات‌ القرار.‌ بصنع‌ قة‌
أكيد‌على‌ضرورة‌حكيم،‌مع‌الت ‌ة‌الواجبة‌ونزاهة‌إجراءات‌الت ‌ة‌احترام‌الإجراءات‌القانوني ‌وء‌على‌أهمي ‌ط‌الض ‌تسل ‌

م،و‌‌‌.كاء‌الاصطناعي ‌ات‌الذ ‌تسارعة‌في‌تقني ‌رات‌الم ‌ة‌لمواكبة‌التغي ‌المراجعة‌المستمر ‌ من‌المهم‌‌‌بناءً‌على‌ما‌تقد 
آبقراءة  القيام‌‌ صياغة  تحكيمي  لي  في  دةات  متجد  إستشراف‌‌‌‌ة  بغية‌ ل(‌ أو  الت  )مطلب‌ في  مستقبل  حكيم 

(.‌ة نازعات البحري  الم   ‌)مطلب‌ثان 
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دة قراء ل:المطلب الأو    ة في صياغة آلي ات تحكيمي ة متجد 
الن ‌ الت ‌وتطو ‌‌‌قتصادي ‌مو‌الإ‌مع‌تسارع‌وتيرة‌ الد ‌ر‌حركة‌ البحري ‌ة،‌خاص ‌ولي ‌جارة‌ القطاع‌ الت ‌ة‌في‌ حكيم‌‌،‌برز‌

ب‌حيوي ‌‌‌كوسيلة‌‌البحري ‌ تحظى‌ م ‌إ‌ة‌ الد ‌هتمام‌ قبل‌ من‌ والمؤس ‌تزايد‌ الد ‌ول‌ والإقليمي ‌ولي ‌سات‌ أد ‌ة‌ الإقبال‌ة.‌ ى‌
الم ‌الم ‌ أطراف‌ قبل‌ من‌ البحري ‌تزايد‌ الت ‌عاملات‌ على‌ البحري ‌ة‌ الإ‌‌حكيم‌ الت ‌إلى‌ المحاكم‌ عن‌ التي‌‌قليدي ‌بتعاد‌ ة،‌
تنامي‌‌‌في‌ظل ‌بيد‌أن ه‌‌ .تنازعةر‌الوقت‌والجهد‌على‌الأطراف‌الم ‌ا‌يوف ‌بالبطء‌في‌إجراءاتها‌وتعقيداتها،‌مم ‌‌سم ‌تت ‌

الإتحدي ‌ ودمج‌ العولمة‌ العالمي ‌ات‌ الد ‌قتصاد‌ أدركت‌ الإ،‌ جذب‌ إلى‌ تسعى‌ التي‌ تلك‌ وخاصة‌ ستثمارات‌‌ول،‌
الت ‌كة،‌‌الأجنبي ‌ مجلس‌ الخليجي ‌دول‌ أهمي ‌عاون‌ الت ‌،‌ أنظمة‌ تطوير‌ الإة‌ هذه‌ لحماية‌ لديها‌ ستثمارات.‌‌حكيم‌

البحري ‌فالت ‌ بيئة‌‌يوف ‌‌‌حكيم‌ آمنة‌وم ‌ستثماري ‌إر‌ الش ‌ا‌يشج ‌ة،‌مم ‌ستقر ‌ة‌ ستثمار‌في‌هذه‌ة‌على‌الإركات‌الأجنبي ‌ع‌
الة.‌ومن‌بين‌ب‌حلولًا‌مبتكرة‌وفع ‌ات‌العصر‌الحديث‌التي‌تتطل ‌تحدي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ومع‌ذلك،‌يواجه‌الت ‌  .ولالد ‌

الت ‌ الت ‌حدي ‌هذه‌ الت ‌طو ‌ات،‌ الم ‌كنولوجي ‌رات‌ تة‌ والتي‌ الت ‌‌‌ستوجبتسارعة،‌ إجراءات‌ هذه‌تكييف‌ لتواكب‌ حكيم‌
ات‌ال ‌.‌‌مستجد 

 ةجارة العالميّ ات التّ تحديّ ل حكيم البحريّ التّ مواكبة ل: الفرع الأوّ 

البحري ‌الت ‌‌‌يبرز ‌‌‌ تسويةحيوي ‌‌‌إجراءك‌‌‌حكيم‌ في‌ حاسم‌ البحري ‌الن ‌‌‌‌ الزاعات‌ عن‌ تنشأ‌ التي‌ فقات‌ة‌ والص  عقود‌
حتياجات‌الأطراف‌‌إته‌وقدرته‌على‌تكييف‌الإجراءات‌مع‌‌ذلك‌إلى‌مزايا‌كفاءته‌وسري ‌‌‌عود ‌الت جاري ة‌الم عق دة.‌ي

و‌الم ‌ محك ‌إ‌تنازعة،‌ على‌ م ‌عتماده‌ خبرة‌ ذوي‌ والم ‌تخص ‌مين‌ القانون‌ في‌ البحري ‌صة‌ مم ‌مارسات‌ في‌ة،‌ يساهم‌ ا‌
 ة.‌نازعات‌البحري ‌ة‌الم ‌ستنيرة‌تتناسب‌مع‌دق ‌خاذ‌قرارات‌م ‌ت ‌إ

الت ‌توس ‌‌‌وأمام‌‌ العالمي ‌ع‌ أهمي ‌جارة‌ الت ‌ة،‌تزداد‌ البحري ‌ة‌ يقتصر‌دوره‌على‌تسهيل‌حل ‌‌‌‌عالمي ا،حكيم‌ ‌حيث‌لا‌
ي ‌الن ‌ بل‌ فحسب،‌ وموثوقي ‌زاعات‌ سلامة‌ تعزيز‌ في‌ أيضًا‌ العملي ‌ساهم‌ والإة‌ البحري ‌فاقي ‌ت ‌ات‌ الس ‌ات‌ في‌ وق‌‌ة‌
ول‌في‌تعديل‌تشريعاتها‌لتسهيل‌إدخال‌أطراف‌ثالثة‌في‌قضايا‌‌ياق،‌بدأت‌بعض‌الد ‌ترابطة.‌وفي‌هذا‌الس ‌الم ‌
إدخال‌‌‌لزمالتي‌قد‌تست‌‌ث‌البحري ‌لو ‌قضايا‌الت ‌ك‌‌ب‌ذلك،دة‌التي‌تتطل ‌عق ‌زاعات‌الم ‌،‌وذلك‌في‌الن ‌حكيم‌البحري ‌الت ‌
‌137.أمينسات‌حماية‌البيئة‌أو‌شركات‌الت ‌ؤس ‌م ‌
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والتي‌تعمل‌على‌‌‌،حكيم‌البحري ‌صة‌في‌مجال‌الت ‌تخص ‌إنشاء‌مراكز‌تحكيم‌م ‌‌‌أيضًا‌‌‌نوات‌الأخيرةشهدت‌الس ‌‌‌
‌مناسب‌عبر‌‌حكيم‌من‌خلال‌توفير‌‌تعزيز‌الكفاءة‌في‌إجراءات‌الت ‌ مين‌‌تسهيل‌الوصول‌إلى‌المحك ‌مناخ‌قانوني 

‌رقمي ة‌‌‌تطبيقات‌‌إستنادًا‌إلى‌تفعيل‌‌،حكيم‌البحري ‌ة‌في‌الت ‌كنولوجيا‌دورًا‌متزايد‌الأهمي ‌ذوي‌الخبرة.‌كما‌تلعب‌الت ‌
‌ة.‌فافي ‌كاليف‌وزيادة‌الش ‌زاعات،‌والتي‌تساهم‌في‌تقليل‌الوقت‌والت ‌وأنظمة‌إدارة‌الن ‌‌حكيم‌الإلكتروني ‌الت ‌ك

الت ‌‌‌‌ الت ‌ولي ‌ة‌الد ‌ة‌البحري ‌حكيمي ‌وفي‌هذا‌المضمار،‌تواكب‌الهيئات‌ ة‌في‌هذا‌المجال،‌والتي‌‌رات‌المستمر ‌طو ‌ة‌
‌‌‌‌138.وفيق‌الوساطة‌والت ‌‌‌،‌بما‌فيهاة‌مبتكرةي‌أساليب‌ودي ‌رًا‌في‌تبن ‌ى‌مؤخ ‌تتجل ‌ الت ‌إن  ه‌لا‌يقتصر‌على‌‌وج ‌هذا‌

عاون‌‌تنازعة،‌وتعزيز‌الت ‌ليشمل‌بناء‌علاقات‌أفضل‌بين‌الأطراف‌الم ‌‌‌كاليف‌والوقت‌فحسب،‌بل‌يمتد ‌تقليل‌الت ‌
‌‌‌.‌قل‌البحري ‌في‌قطاع‌الن ‌

الت ‌أ البحري ‌ظهر‌ ظل ‌حكيم‌ في‌ الم ‌حدي ‌الت ‌‌‌،‌ الت ‌ات‌ تفرضها‌ التي‌ العالمي ‌تزايدة‌ الت ‌جارة‌ على‌ فائقة‌ قدرة‌ ف‌كي ‌ة،‌
صة،‌وتوفير‌‌مين‌ذوي‌خبرة‌متخص ‌عتماده‌على‌محك ‌إ‌ة،‌وذلك‌من‌خلال‌‌زاعات‌البحري ‌والمرونة‌في‌تسوية‌الن ‌

تطوير‌‌‌ستوجب‌ت‌‌‌عقباتيواجه‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌ومع‌ذلك،‌لا‌يزال‌الت ‌‌‌زاعات.إجراءات‌تتناسب‌مع‌طبيعة‌هذه‌الن ‌
رة.‌تغي ‌ة‌الم ‌جاري ‌مارسات‌الت ‌ر‌الم ‌لإعتبا‌ة‌الحديثة،‌وتأخذ‌في‌اات‌جديدة‌تتناسب‌مع‌تعقيدات‌العقود‌البحري ‌آلي ‌

ز‌عز ‌ا‌ي ‌،‌مم ‌كنولوجي ‌والت ‌‌‌تسارعة‌في‌المشهد‌القانوني ‌لات‌الم ‌حو ‌ياق،‌تبرز‌الحاجة‌إلى‌مواكبة‌الت ‌وفي‌هذا‌الس ‌
‌‌‌ستقرار‌هذا‌القطاع‌الحيوي ‌إ ‌.ة‌ات‌المستقبلي ‌حدي ‌الت ‌في‌ظل 

 الذكّاء الاصطناعيّ في الاجراءات التَّحكيميَّةتوظيف  الفرع الثاني:

تحسين‌سرعة‌إلى‌‌‌‌ؤد ي،‌الذي‌يصطناعي ‌كاء‌الإستخدام‌الذ ‌إلًا‌ملحوظًا‌مع‌تزايد‌‌تحو ‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌يواجه‌‌‌
القانوني ‌ الت ‌وكفاءة‌الإجراءات‌ الذ ‌تجل ‌ي‌‌كاليف.ة‌وتقليل‌ تأثير‌ ة‌جوانب‌على‌تطوير‌‌في‌عد ‌‌‌صطناعي ‌كاء‌الإ‌ى‌

الت ‌ البحري ‌مستقبل‌ أو ‌‌‌حكيم‌ الض ‌وإجراءاته،‌ البيانات‌ تحليل‌ الذ ‌لها‌ الأنظمة‌ تساعد‌ حيث‌ تحليل‌‌كي ‌خمة،‌ في‌ ة‌
‌‌ة‌ات‌قانوني ‌ستراتيجي ‌إن‌الأطراف‌من‌بناء‌‌ا‌يمك ‌ة،‌مم ‌حن‌والعقود‌البحري ‌قة‌بالش ‌ات‌هائلة‌من‌البيانات‌المتعل ‌كمي ‌

ستخدم‌في‌تحليل‌الوثائق‌والعقود‌‌التي‌ت ‌ "Kira Systems" و "ArbiLex" ات‌مثل.‌وقد‌تم‌تطوير‌منص ‌فاعلة‌
‌139.ةدة‌في‌القضايا‌البحري ‌المعق ‌
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دد‌في‌صطناعي ‌كاء‌الإالذ ‌تنعكس‌ماهي ة‌‌ زاعات‌‌من‌خلال‌التنبؤ‌بالن ‌‌‌حكيم‌البحري ‌تحسين‌كفاءة‌الت ‌‌‌‌بهذا‌الص 
الم ‌ القانوني ‌وتحليل‌ العملي ‌ستندات‌ وإتمام‌ الر ‌ة،‌ تقديرات‌‌وتيني ‌ات‌ وتقديم‌ الحتمالي ‌إة،‌ في‌ للفوز‌ الأمر‌‌زاعات،‌‌ن ‌ة‌

الأطرافي ‌الذي‌‌ الت ‌إت ‌على‌‌‌‌المتنازعة‌‌ساعد‌ بشأن‌ مدروسة‌ قرارات‌ الت ‌خاذ‌ في‌ قدمًا‌ المضي‌ أو‌ ‌‌حكيم‌سوية‌
التنبؤ‌‌‌‌صطناعي ‌كاء‌الإ‌ة،‌يمكن‌للذ ‌وابق‌القانوني ‌الس ‌ومقارنتها‌مع‌‌ابقة‌‌.‌فمن‌خلال‌تحليل‌البيانات‌الس ‌البحري ‌

ز‌ي،‌و‌زاعاتة‌في‌إدارة‌المخاطر‌وتفادي‌الن ‌ركات‌البحري ‌زاعات‌المحتملة‌ونتائج‌القضايا،‌مما‌يساعد‌الش ‌بالن ‌ عز 
شريعات‌‌ة‌والت ‌،‌يساهم‌أيضًا‌في‌تحليل‌المستندات‌القانوني ‌ياق‌القانوني ‌سويات.‌وفي‌هذا‌الس ‌فاوض‌على‌الت ‌الت ‌

ة‌‌وتيني ‌ات‌الر ‌ة‌بسرعة،‌وإتمام‌العملي ‌وابق‌القانوني ‌ا‌يساعد‌المحكمين‌في‌العثور‌على‌الس ‌ابقة،‌مم ‌والأحكام‌الس ‌
‌.ةبوتيرة‌أسرع‌كمراجعة‌المستندات‌وإدارة‌الأدلة‌القانوني ‌

مين‌من‌خلال‌تحليل‌قراراتهم‌ختيار‌المحك ‌إ‌‌‌قدرته‌على‌‌في‌‌‌صطناعي ‌كاء‌الإ‌الذ ‌‌‌تظهر‌خصوصي ة‌إمكاني ات
المهني ‌الس ‌ وسماتهم‌ مم ‌ابقة‌ يحس ‌ة،‌ موضوعي ‌ا‌ وشفافي ‌ن‌ عملي ‌ة‌ المحك ‌ة‌ بعض‌ يستعين‌ كما‌ الاختيار.‌ مين‌ة‌

الوقت‌المستغرق‌لصياغة‌القرارات.‌ومع‌‌‌‌تقليل‌‌من‌أجل‌‌ات‌الأحكاملإعداد‌مسود ‌‌‌صطناعي ‌كاء‌الإبأنظمة‌الذ ‌
‌صطناعي ‌كاء‌الإة‌والاعتماد‌المفرط‌على‌الذ ‌ة‌البيانات‌وحماية‌الخصوصي ‌ق‌بموثوقي ‌تتعل ‌‌‌عقباتذلك،‌هناك‌‌

الن ‌ت ‌إفي‌‌ القرارات‌ لذا،هائي ‌خاذ‌ المهم‌‌ة.‌ بين‌‌إعت‌‌من‌ حذر‌ توازن‌ الذ ‌إماد‌ الإستخدام‌ والإشراف‌‌‌صطناعي ‌كاء‌
فافي ة‌و‌ة‌وتحقيق‌‌لضمان‌نزاهة‌العملي ‌‌‌البشري ‌ ‌.العدالةالش 

 الإنجازات التكنولوجيةّ في ظلّ   حكيم البحريّ ة للتّ البيئة القانونيّ الفرع الثاّلث: 

على‌‌ البحري ‌الت ‌يطرأ ‌ ملح وظة‌‌حكيم‌ تغي يرات‌ ريعة‌‌الت ‌‌‌تعكس ‌‌ الس  رات‌ القانوني ‌‌‌فيطو  والت ‌الأطر‌ ة‌كنولوجي ‌ة‌
ذلك‌بوضوح‌في،‌‌العالمي ة الم ‌الإ‌‌ويتجل ى‌ الإعتماد‌ على‌جلسات‌ الإتزايد‌ كفتراضي ‌ستماع‌ ظهرت‌ التي‌ حل‌‌ة،‌

‌.‌19-ة‌التي‌فرضتها‌جائحة‌كوفيدوجستي ‌ات‌الل ‌حدي ‌للت ‌بديل‌

الط ‌‌‌معو‌ الت ‌تزايد‌ على‌ والقدرة‌ الكفاءة‌ على‌ مؤس ‌كي ‌لب‌ تعمل‌ الت ‌ف،‌ البحري ‌سات‌ قواعدها‌‌‌حكيم‌ تعديل‌ على‌
الإ الفع ‌لضمان‌ الت ‌ستفادة‌ هذه‌ من‌ الت ‌طو ‌الة‌ مم ‌كنولوجي ‌رات‌ يمه ‌ة،‌ الط ‌ا‌ لعملي ‌د‌ سلاسة‌‌ريق‌ أكثر‌ تحكيم‌ ة‌
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،‌كنولوجي ‌والابتكار‌الت ‌‌‌حكيم‌البحري ‌سم‌بتداخل‌متزايد‌بين‌الت ‌تجاهات‌إلى‌مستقبل‌يت ‌ستجابة.‌تشير‌هذه‌الإإو‌
ات‌ي‌إلى‌يؤد ‌‌الأمر‌الذي ‌لتتناسب‌مع‌هذه‌المستجد  ‌.تحديث‌المعايير‌القانوني ة‌الم عتمدة‌في‌الت حكيم‌البحري 

تواج ذلك،‌ الت ‌‌‌ه‌ومع‌ الحالي ‌أطر‌ الن ‌حكيم‌ في‌ البحري ‌ة‌ القضائي ‌عد ‌‌‌صعوبات‌‌ة‌زاعات‌ القيود‌ ذلك‌ في‌ بما‌ ة‌‌ة،‌
مًا‌لتسوية‌المنازعات،‌مثل‌تلك‌التي‌تحكمها‌ر‌العديد‌من‌الأطر‌نهجًا‌منظ ‌ة.‌ففي‌حين‌توف ‌لابة‌الإجرائي ‌والص ‌

الأ ‌فاقي ‌إت ‌ المت ‌ة‌ الت ‌مم‌ قواعد‌ أو‌ البحار‌ لقانون‌ البحري ‌حدة‌ الت ‌‌‌حكيم‌ فإن ‌يركي ةحكيم‌الأملرابطة‌ إلى‌‌،‌ تفتقر‌ قد‌ ها‌
اللا ‌ الم ‌المرونة‌ لتسوية‌ المناسب‌زمة‌ الوقت‌ في‌ الد عواتو‌‌‌140.نازعات‌ تزايدت‌ لذلك،‌ لإجراء‌إصلاحات‌‌‌‌تبعًا‌

التكي ‌تعز ‌ على‌ القدرة‌ الإز‌ ضمان‌ مع‌ الد ‌مف،‌ للمعايير‌ ‌‌‌‌ة.ولي ‌تثال‌ إن  ذلك،‌ على‌ التطو ‌علاوة‌ في‌‌هذا‌ ر‌
الت ‌م ‌ ضروري ‌مارسات‌ أهمي ‌‌‌حكيم‌ على‌ الن ‌للحفاظ‌ تسوية‌ وكفاءة‌ البحري ‌ة‌ مشهد‌‌زاعات‌ في‌ سريع‌‌‌قتصادي ‌إة‌

 .رغي ‌الت ‌

 مستقبل الت حكيم في المنازعات البحري ةاني: المطلب الث  
ع‌حجم‌التِ جارة‌البحري ة‌الدوليَّة‌وتعقيدات‌العقود‌البحري ة،‌تتزايد‌النِ زاعات‌في‌القطاع‌‌‌ ‌العولمة‌وتوس  في‌ظل 

رات‌التِ كنولوجي ة‌فيه.‌ومع‌‌ ‌وتأثير‌التَّطوُّ ر‌التَّحكيم‌البحري  ،‌مم ا‌يستلزم‌دراسة‌نقدي ة‌لتطوُّ عتماد‌إ‌زدياد‌‌إالبحري 
ة.‌ورغم‌ ،‌أصبحت‌آلي ات‌تسوية‌المنازعات‌البحري ة‌الفع الة‌ضرورة‌ملح  حن‌البحري  التِ جارة‌العالمي ة‌على‌الشَّ
‌أن ه‌يبقى‌الخيار‌الأنسب‌‌ ‌التَّقليدي‌قد‌تكي ف‌ببطء‌مع‌تعقيدات‌التِ جارة‌البحري ة‌الدولي ة،‌إلا  ‌التَّحكيم‌البحري  أن 

سات‌بسبب‌سري ته‌ومرونته‌وسرعته.  للمؤس 

الد ‌‌‌ المعايير‌ توحيد‌ نحو‌ تطورًا‌ البحري‌ التحكيم‌ يشهد‌ أن‌ الت ‌ولي ‌ي توقع‌ الهيئات‌ تسعى‌ حيث‌ ة‌حكيمي ‌ة،‌
عتماد‌على‌ل‌على‌الأطراف‌الإا‌يسه ‌عترف‌بها،‌مم ‌ة‌م ‌ة‌إلى‌تطوير‌قواعد‌وإجراءات‌عالمي ‌ولي ‌والمنظمات‌الد ‌
موح ‌ ويقل ‌إجراءات‌ الإدة‌ تطرح‌ ذلك،‌ إلى‌ بالإضافة‌ القوانين.‌ تعارض‌ من‌ التكنولوجي ‌ل‌ الحديثة،‌تجاهات‌ ة‌

الإ‌كالذ ‌ الرقمي ‌‌‌صطناعي ‌كاء‌ تحدي ‌والأدوات‌ الت ‌ة،‌ لتطوير‌ وفرصًا‌ البحري ‌ات‌ الذ ‌حكيم‌ لدمج‌ يمكن‌ إذ‌ كاء‌،‌
رات‌‌طو ‌ثير‌هذه‌الت ‌ات‌صنع‌القرار.‌ومع‌ذلك،‌ت ‌ن‌الوصول‌ويدعم‌عملي ‌ز‌الكفاءة‌ويحس ‌أن‌يعز ‌‌‌الاصطناعي ‌

حول‌ الإستفادة‌‌‌تساؤلات‌ ‌ البحري  الت حكيم‌ على‌ وينبغي‌ الت حو لات‌ هذه‌ إرتدادات‌ تطرحها‌ التي‌ الفرص‌ ماهي ة‌
‌‌‌‌. ‌منها‌أمام‌الت صد ي‌للت حدي ات‌القائمة‌ورصدها‌مع‌تزايد‌مخاطر‌حماية‌البيانات‌والأمن‌السيبراني 

 
140 William W. Park, op.cit, p 43. 
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 مسارات الابتكار في التَّحكيم البحريّ  الفرع الأوّل:

البحري ‌الت ‌واكب‌‌ي الت ‌قني ‌الت ‌حصيلة‌‌‌‌بارزًا‌‌غييرًات‌‌حكيم‌ لتطويره‌‌كنولوجي ‌ات‌ واسعة‌ آفاقًا‌ تفتح‌ التي‌ الحديثة،‌ ة‌
ل‌فرصة‌هائلة‌لإعادة‌تشكيل‌يمث ‌‌‌كنولوجي ‌ل‌الت ‌حو ‌هذا‌الت ‌إن‌‌ة.‌‌زاعات‌البحري ‌ة‌لتسوية‌الن ‌وتحسين‌كفاءته‌كآلي ‌

الت ‌م ‌ البحري ‌مارسات‌ الت ‌حكيم‌ وتخفيض‌ الإجراءات،‌ سرعة‌ وتحسين‌ الش ‌،‌ وزيادة‌ والفعالي ‌فافي ‌كاليف،‌ ومن‌ة‌ ة.‌
أن‌يستجيب‌بشكل‌أفضل‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌،‌يمكن‌للت ‌والإستفادة‌من‌هذه‌الفرص‌‌ات‌الحديثةقني ‌ي‌هذه‌الت ‌خلال‌تبن ‌

‌ة.‌ولي ‌ة‌الد ‌جارة‌البحري ‌زاعات‌في‌الت ‌ة‌لتسوية‌الن ‌أداة‌حيوي ‌‌ات‌العصر‌الحديث‌وأن‌يظل ‌لتحدي ‌

لي ‌ زاعات‌عبر‌الن ‌‌‌حل ‌ة،‌إذ‌يسر ع‌‌نقلة‌نوعي ‌‌‌‌فرصة‌لإحداث‌حكيم‌البحري ‌في‌الت ‌‌‌صطناعي ‌كاء‌الإدمج‌الذ ‌‌‌شك 
الض ‌ البيانات‌ بدق ‌تحليل‌ القانوني ‌ة،‌ويضمن‌موثوقي ‌خمة‌ بالنتائج‌ الوثائق،‌ويتنبأ‌ ية،‌مم ‌ة‌ خا‌ قة‌والعدالة.‌الث ‌‌‌رس 

ز‌كما‌ت ‌ جه‌‌يت ‌ونتيجةً‌لذلك،‌‌‌‌.ة،‌وتزيد‌فرص‌وصول‌الكيانات‌الصغيرة‌للعدالةفافي ‌ة‌"البلوك‌تشين"‌الش ‌تقني ‌‌‌عز 
البحري ‌الت ‌ الإ‌‌حكيم‌ الت ‌اد‌‌عتمنحو‌ الإلكتروني ‌على‌ يوف ‌حكيم‌ الذي‌ أقل‌‌،‌ وبتكلفة‌ مرونة‌ وأكثر‌ أسرع‌ حلولًا‌ ر‌
ة‌وعقد‌الجلسات‌‌ستندات‌وتقديم‌الأدل ‌مين‌تبادل‌الم ‌ة‌للأطراف‌والمحك ‌قمي ‌ات‌الر ‌تيح‌المنص ‌ة.‌ت ‌زاعات‌البحري ‌للن ‌

الإلكترو‌إ‌ا،‌مع‌‌فتراضي ‌إ التوقيعات‌ الذية،‌‌ني ‌عتماد‌ ويقل ‌يسه ‌‌‌الأمر‌ الإجراءات‌ الت ‌ل‌ يمكن‌دمج‌ل‌ كاليف.‌كما‌
الذ ‌ المنص ‌‌‌صطناعي ‌كاء‌الإأنظمة‌ الس ‌في‌هذه‌ لتحليل‌ القضائي ‌ات‌ القرارات،‌مم ‌ت ‌إة‌وتسهيل‌‌وابق‌ ا‌يجعل‌خاذ‌

 141.ب‌حلولًا‌سريعةزاعات‌التي‌تتطل ‌ناسبًا‌بشكل‌خاص‌للن ‌م ‌‌حكيم‌الإلكتروني ‌الت ‌

الواقع هذا‌ المتعل ‌‌‌يستلزم‌ والإجراءات‌ القوانين‌ بالت ‌تحديث‌ البحري ‌قة‌ الت ‌‌‌حكيم‌ الت ‌لتواكب‌ ة‌‌كنولوجي ‌طورات‌
الحديثة.‌‌جاري ‌والت ‌ عنة‌ الت ‌‌‌فضلًا‌ الد ‌تعزيز‌ الت ‌‌‌ولي ‌عاون‌ مجال‌ البحري ‌في‌ القواعد‌‌حكيم‌ توحيد‌ خلال‌ من‌ ‌،

عامل‌زمة‌للت ‌مين‌بالمهارات‌اللا ‌حكيم‌عبر‌الحدود.‌كما‌يجب‌تزويد‌المحك ‌والإجراءات‌وتسهيل‌تنفيذ‌أحكام‌الت ‌
.‌‌ص‌في‌التحكيم‌البحري ‌دة،‌وتشجيع‌التخص ‌ات‌الحديثة‌والقضايا‌المعق ‌قني ‌مع‌الت ‌  ‌الإلكتروني 

م ة‌‌فافي ‌مين،‌وتعزيز‌الش ‌ة‌المحك ‌ستقلالي ‌إة‌و‌حكيم،‌وضمان‌حيادي ‌تبسيط‌إجراءات‌الت ‌‌‌ينبغي‌‌‌،وبناءً‌على‌ما‌تقد 
ز‌ة‌وكفاءة،‌وتعز ‌أكثر‌فعالي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌في‌جعل‌الت ‌‌‌إذن‌‌.‌تساهم‌هذه‌الفرصالبحري ‌‌‌حكيمات‌الت ‌في‌عملي ‌

‌.ةولي ‌ة‌الد ‌جارة‌البحري ‌زاعات‌في‌الت ‌ة‌لتسوية‌الن ‌دوره‌كآلية‌أساسي ‌

 

 
141 Julian D.M. Lew, Loukas A. Mistelis, Stefan M. Kröll, op.cit, p 31.  
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 مستدام  و التَّحكيم البحريّ كنظام ذكيّ الفرع الثاّني: 

‌‌رغم‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌واجهي ب‌معالجة‌دقيقة‌‌ات‌التي‌تتطل ‌حدي ‌جملة‌من‌الت ‌الف رص‌الم توافرة‌في‌عصرنا‌الر قمي 
فعالي ‌ستمراري ‌إلضمان‌‌ ونجة‌ الن زاعاتته‌ تسوية‌ في‌ أهم.‌‌احه‌ الت ‌‌‌تتبلور‌ القوانين‌‌‌في‌‌اتحدي ‌هذه‌ تعقيدات‌

حكيم‌ا‌يعيق‌تنفيذ‌قرارات‌الت ‌من‌دولة‌لأخرى،‌مم ‌‌‌حكيم‌البحري ‌قة‌بالت ‌شريعات‌المتعل ‌ة،‌حيث‌تختلف‌الت ‌الوطني ‌
 .عاون‌القانوني ‌ا‌لتعزيز‌الت ‌ب‌تنسيقًا‌دولي ‌ويتطل ‌

نبعاثات‌وحماية‌‌قة‌بالإة‌المتعل ‌ة‌والوطني ‌ولي ‌تسارعة،‌فمع‌تشديد‌القوانين‌الد ‌ة‌الم ‌رات‌البيئي ‌طو ‌ت ضاف‌إلى‌ذلك‌الت ‌
الن ‌ تتزايد‌ الم ‌البيئة،‌ بين‌الأطراف‌ ا‌زاعات‌ البيئي ‌لإتعاقدة‌حول‌ بالمعايير‌ يتعل ‌ة،‌خاص ‌لتزام‌ فيما‌ بالمسؤولي ‌ة‌ ة‌ق‌

‌‌.‌‌ث‌البحري ‌لو ‌عن‌الت ‌ مم‌ة‌الأ ‌تفاقي ‌إو‌ MARPOL مثلتفسيرًا‌دقيقًا‌للاتفاقيات‌الدولية‌‌‌‌ستلزم ‌زاعات‌تهذه‌الن ‌إن 
البحارالمت ‌ لقانون‌ محك ‌(UNCLOS) حدة‌ إلى‌ الحاجة‌ وتفرض‌ البيئي ‌،‌ القانون‌ في‌ خبرة‌ ذوي‌ ‌ولي ‌الد ‌‌‌مين‌

 .حكيما‌يزيد‌من‌تكاليف‌الت ‌ة،‌مم ‌والعلوم‌البيئي ‌

ات‌‌اتها‌تحدي ‌ها‌تحمل‌في‌طي ‌أن ‌‌‌،‌إلا ‌حكيم‌البحري ‌مجال‌الت ‌‌‌على‌‌الإيجابي ة‌‌التكنولوجيا‌تأثيرات‌‌‌‌غم‌منوعلى‌الر ‌
الس ‌جم ‌ الأمن‌ أبرزها‌ الإلكتروني ‌يبراني ‌ة،‌ الهجمات‌ تتزايد‌ حيث‌ المؤس ‌،‌ على‌ د‌‌‌‌ساتة‌ تهد  البيانات‌‌التي‌

الد ‌كذلك،‌‌‌‌.والمعلومات العالمي ‌ينامي ‌تنعكس‌ الاقتصادية‌ الت ‌ات‌ على‌ البحري ‌ة‌ فالت ‌حكيم‌ الت ‌غي ‌،‌ في‌ جارة‌‌رات‌
ة‌نشوب‌‌حتمالي ‌إة‌وتزيد‌من‌‌جارة‌البحري ‌ر‌على‌حركة‌الت ‌برى،‌تؤث ‌ة‌بين‌الدول‌الك ‌جاري ‌ة،‌كالمنازعات‌الت ‌العالمي ‌

 تعاقدة.‌زاعات‌بين‌الأطراف‌الم ‌الن ‌

تحد ‌ إغفال‌ يمكن‌ الش ‌ولا‌ والمصداقي ‌فافي ‌ي‌ فالإة‌ الت ‌ة،‌ على‌ مخاطر‌‌عتماد‌ من‌ يزيد‌ البيانات‌‌إكنولوجيا‌ ختراق‌
سري ‌هد ‌وي ‌ المعلومات.‌‌د‌ ذلكة‌ على‌ الت ‌علاوة‌ الأطراف‌ تستخدم‌ قد‌ مهم ‌،‌ معلومات‌ لإخفاء‌ مم ‌كنولوجيا‌ ا‌‌ة،‌

 .حكيمات‌الت ‌ة‌عملي ‌ات‌الإبلاغ‌والمراجعة‌لضمان‌مصداقي ‌يستدعي‌تحسين‌آلي ‌

‌‌مخاوف‌بشأن‌الحفاظ‌على‌الإشراف‌البشري ‌‌‌حكيم‌البحري ‌في‌الت ‌‌‌كنولوجي ‌كامل‌الت ‌ثير‌الت ‌ي ‌‌‌ووفقًا‌لما‌ورد‌آنفًا،‌
الأخلاقي ‌ والآثار‌ المترت ‌والإنصاف‌ على‌‌ة‌ الت ‌إت ‌بة‌ بواسطة‌ القرارات‌ الأطراف‌خاذ‌ على‌ يجب‌ لذا،‌ كنولوجيا.‌

ال البشري ‌‌‌تحدي اتمعالجة‌هذه‌ الخبرة‌ فيها‌ تتكامل‌ بيئة‌ الت ‌لتعزيز‌ التقدم‌ بما‌يضمن‌أن‌‌كنولوجي ‌ة‌مع‌ تفعيل‌،‌
فافي ة‌في‌العملي ة‌الت حكيمي ة.‌‌العدالة‌ ‌والإنصاف‌والش 
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 ة نموذجيةّ تحكيميّ سس إرساء أ  في ات حديّ مواجهة التّ : رع الثاّلثالف 

الر ‌ الف ‌على‌ ت ‌غم‌من‌ التي‌ الهائلة‌ الت ‌قد ‌رص‌ الت ‌قني ‌مها‌ الحديثة‌لتطوير‌ البحري ‌ات‌ ات‌‌هناك‌تحدي ‌‌‌أن ‌‌‌،‌إلا ‌حكيم‌
ة‌‌كآلي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌إستمرارب‌عليها.‌ومن‌أجل‌ضمان‌‌ة‌شاملة‌للتغل ‌ستراتيجي ‌إ‌ب‌‌ته‌وتتطل ‌عيق‌فعالي ‌ة‌ت ‌جم ‌
تنمية‌مجمل‌‌ن‌‌ة‌شاملة‌تتضم ‌ستراتيجي ‌إي‌‌من‌تبن ‌‌‌ات،‌لا‌بد ‌حدي ‌هذه‌الت ‌‌‌ة‌في‌ظل ‌زاعات‌البحري ‌الة‌لتسوية‌الن ‌فع ‌

العقبات‌‌ ومواجهة‌ المنازعات‌ ‌ لحل  نموذجي ة‌ كوسيلة‌ ‌ البحري  الت حكيم‌ مستقبل‌ تطوير‌ على‌ القادرة‌ المستويات‌
‌القائمة.‌إذ‌تتبلور‌حيثي ات‌الإستراتيجي ة‌بمستوياتهاعلى‌الن حو‌الآتي:‌‌

 ريعات والقوانينعلى مستوى التش   -أ

الوطني ‌ .1 القوانين‌ للت ‌تحديث‌ البحري ‌ة‌ الت ‌‌‌حكيم‌ الت ‌طو ‌لتواكب‌ والت ‌كنولوجي ‌رات‌ وتبسيط‌‌جاري ‌ة‌ ة،‌
ة‌مثل‌قانون‌الأونسيترال،‌‌ة‌نموذجي ‌عتماد‌قوانين‌دولي ‌إ‌كاليف،‌مع‌‌الإجراءات‌لتقليل‌الوقت‌والت ‌

 .‌ةزاعات‌البحري ‌ة‌الن ‌وتكييفها‌لتناسب‌خصوصي ‌

الإ .2 الت ‌تعزيز‌ بأحكام‌ البحري ‌عتراف‌ على‌‌حكيم‌ العمل‌ خلال‌ من‌ إجراءات‌‌‌‌ وتنفيذها‌‌ه‌‌تسهيل‌
ة‌نيويورك‌‌فاقي ‌ت ‌إة‌مثل‌‌ات‌دولي ‌فاقي ‌ت ‌إول‌إلى‌‌نضمام‌الد ‌إعبر‌الحدود،‌بالإضافة‌إلى‌تشجيع‌‌

 .‌لضمان‌إنفاذ‌هذه‌الأحكام

ة،‌‌زاعات‌البحري ‌ة‌الن ‌،‌مع‌مراعاة‌خصوصي ‌حكيم‌البحري ‌الة‌للت ‌ة‌مرنة‌وفع ‌تطوير‌قواعد‌إجرائي ‌ .3
 .‌زاعاتستخدام‌الوسائل‌البديلة‌لتسوية‌الن ‌ع‌إوتشج ‌

 على مستوى الت جهيزات  -ب

صة‌‌ة‌‌قمي ‌ات‌الر ‌المنص ‌‌‌دعم .1 تيح‌تبادل‌المستندات‌‌ت ‌‌‌،‌والتيحكيم‌البحري ‌في‌مجال‌الت ‌الم تخص 
رة‌تضمن‌أمن‌البيانات‌‌ة‌متطو ‌ة‌تكنولوجي ‌وعقد‌الجلسات‌عبر‌الإنترنت،‌مع‌توفير‌بنية‌تحتي ‌

 .حكيم‌الإلكتروني ‌تها‌لدعم‌إجراءات‌الت ‌وخصوصي ‌

تقني ‌إ .2 الذ ‌ستثمار‌ الإات‌ الت ‌‌‌صطناعي ‌كاء‌ البحري ‌في‌ البيانات‌‌‌‌عبر‌‌حكيم‌ لتحليل‌ دمجها‌
بالن ‌ والتنبؤ‌ تقديرات‌‌الضخمة‌ وتقديم‌ أدوات‌‌حتمالي ‌إزاعات،‌ تطوير‌ مع‌ القضايا،‌ في‌ للفوز‌ ة‌

 .‌ةحكيمي ‌ة‌الت ‌ة‌العملي ‌ستقلالي ‌إخاذ‌القرارات،‌مع‌الحفاظ‌على‌حياد‌و‌ت ‌إمين‌في‌تدعم‌المحك ‌
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،‌وذلك‌‌نة‌البلوك‌تشيمن‌خلال‌تطبيق‌تقني ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ات‌الت ‌قة‌في‌عملي ‌ة‌والث ‌فافي ‌الش ‌‌‌فعيلت .3
‌.عها‌بشكل‌آمنبتسجيل‌المعاملات‌وتتب ‌

 ةعلى مستوى الموارد البشري   -ج

تدريبي ‌ .1 برامج‌ م ‌تطوير‌ ترك ‌تخص ‌ة‌ القانوني ‌صة‌ القضايا‌ على‌ والت ‌ز‌ المعق ‌قني ‌ة‌ وتزويدهم‌‌ة‌ دة،‌
 .محكيات‌الحديثة‌في‌إجراءات‌الت ‌قني ‌زمة‌لاستخدام‌الت ‌بالمهارات‌اللا ‌

ة‌وورش‌عمل،‌وتشجيع‌البحث‌‌صة‌من‌خلال‌تنظيم‌دورات‌تدريبي ‌ة‌متخص ‌أهيل‌كوادر‌قانوني ‌ت .2
 .ب‌والباحثينة‌للطلا ‌في‌هذا‌المجال‌عبر‌توفير‌منح‌دراسي ‌‌‌العلمي ‌

مين‌ذوي‌خبرة‌وكفاءة‌عالية،‌‌محك ‌‌‌ة،‌تضم ‌زاعات‌البحري ‌صة‌في‌الن ‌نشاء‌مراكز‌تحكيم‌متخص ‌إ .3
 .تهاتها‌وحيادي ‌ستقلالي ‌إة‌مناسبة‌تضمن‌وتوفر‌بيئة‌تحكيمي ‌

 ة ستراتيجي  راكات الإوالش   ولي  عاون الد  على مستوى الت   -د

ات‌تعاون‌مع‌مراكز‌فاقي ‌ت ‌إمن‌خلال‌توقيع‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌في‌مجال‌الت ‌‌‌ولي ‌عاون‌الد ‌تعزيز‌الت ‌ .1
والمنظ ‌الت ‌ البحري ‌حكيم‌ الد ‌مات‌ الخ ‌ولي ‌ة‌ تبادل‌ إلى‌ بالإضافة‌ الم ‌ة،‌ وأفضل‌ مع‌‌برات‌ مارسات‌
 .خرى‌ول‌الأ ‌الد ‌

ة‌وأبحاث‌‌لتطوير‌برامج‌تدريبي ‌‌‌ة‌مع‌الجامعات‌ومراكز‌البحث‌العلمي ‌ستراتيجي ‌إقامة‌شراكات‌‌إ .2
الت ‌متخص ‌ إلى‌ بالإضافة‌ تكنولوجي ‌صة،‌ حلول‌ لتطوير‌ الخاص‌ القطاع‌ مع‌ الوثيق‌ ة‌‌عاون‌

 .حكيم‌البحري ‌ل‌إجراءات‌الت ‌مبتكرة‌تدعم‌وتسه ‌

والن ‌تعزيز‌‌ .3 المؤتمرات‌ في‌ الفاعلة‌ الد ‌المشاركة‌ الخ ‌ولي ‌دوات‌ لعرض‌ المعرفة،‌‌ة‌ وتبادل‌ برات‌
 .وتطويره‌‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌الت ‌بأهمي ‌‌ات‌لزيادة‌الوعي ‌ستقطاب‌هذه‌الفعالي ‌إبالإضافة‌إلى‌‌

‌

‌

‌
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 على مستوى الأمن السيبراني   -ه

قانوني ‌‌‌طويرت .1 السيبراني ‌‌‌وتنظيمي ‌‌‌إطار‌ الت ‌‌‌للأمن‌ البحري ‌في‌ دولي ‌‌‌حكيم‌ معايير‌ ة‌‌ووضع‌
 .ياسات‌والإجراءاتصة‌للإشراف‌على‌تنفيذ‌الس ‌دة،‌وإنشاء‌هيئات‌متخص ‌موح ‌

تدريبي ‌ .2 برامج‌ متخص ‌تنظيم‌ الوعي ‌ة‌ مستوى‌ لرفع‌ شاملة‌ توعية‌ وحملات‌ أفضل‌‌‌صة‌ حول‌
 .ةة‌التعامل‌مع‌الحوادث‌الأمني ‌وكيفي ‌‌ممارسات‌الأمن‌السيبراني ‌

ة‌‌وري ‌حديثات‌الد ‌ة‌كالت ‌مة‌والتشفير،‌وإجراءات‌وقائي ‌أنظمة‌الحماية‌المتقد ‌كات‌حديثة‌تطبيق‌تقني ‌ .3
 ي ة.‌يبرانهديدات‌الس ‌وتبادل‌المعلومات‌حول‌الت ‌‌ولي ‌عاون‌الد ‌وتحديد‌الوصول،‌بالإضافة‌إلى‌الت ‌

 على مستوى الهيئات الت حكيمي ة -و

ة،‌وتبسيط‌الإجراءات‌‌جاري ‌ة‌والت ‌كنولوجي ‌رات‌الت ‌طو ‌لمواكبة‌الت ‌‌‌الت حكيم‌‌تحديث‌قواعد‌وإجراءات‌ .1
 .‌دةعق ‌ة‌الم ‌نازعات‌البحري ‌ة‌بالم ‌كاليف،‌مع‌وضع‌قواعد‌خاص ‌لتقليل‌الوقت‌والت ‌

تدريبي ‌ .2 دورات‌ بتنظيم‌ الكفاءات‌ للمحك ‌تعزيز‌ بيانات‌ قواعد‌ وإنشاء‌ الش ‌ة‌ وتعزيز‌ ة‌‌فافي ‌مين،‌
ب‌ الت ‌إ‌والكفاءة‌ الت ‌ستخدام‌ إلى‌ بالإضافة‌ واضحة،‌ تقييم‌ معايير‌ ووضع‌ الد ‌كنولوجيا‌ ‌‌ولي ‌عاون‌
 .برات‌وتطوير‌المعايير‌وتوحيد‌الإجراءات‌لتبادل‌الخ ‌

التخص ‌ .3 الت ‌تشجيع‌ في‌ البحري ‌ص‌ الكفاءة‌‌حكيم‌ خلال‌‌‌‌وزيادة‌ متخص ‌من‌ أقسام‌ صة‌‌إنشاء‌
 .صينمين‌متخص ‌ختيار‌محك ‌إمين‌ذوي‌الخبرة‌لتمكين‌الأطراف‌من‌وإعداد‌قوائم‌بالمحك ‌
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 اني خلصة القسم الث  
فق‌الأطراف‌المتنازعون‌على‌يت ‌ة،‌حيث‌‌ت‌البحري ‌ا‌لتسوية‌المنازعا‌ا‌أساسي ‌انوني ‌نظامًا‌ق‌‌حكيم‌البحري ‌ي عتبر‌الت ‌

محك ‌ إلى‌ خلافاتهم‌ متخص ‌إحالة‌ الد ‌مين‌ المجتمع‌ عمل‌ ملزمة.‌ قرارات‌ يصدرون‌ تعزيز‌‌‌ولي ‌صين،‌ على‌
الت ‌ الت ‌استخدام‌ القضايا‌ في‌ البحري ‌جاري ‌حكيم‌ يوف ‌ة‌ لما‌ وسري ‌ة،‌ وسرعة‌ مرونة‌ من‌ خبرة‌‌ره‌ إلى‌ بالإضافة‌ ة،‌

البحري ‌المتخص ‌مين‌‌المحك ‌ القوانين‌ المحك ‌‌‌وفي‌هذا‌الإطار،‌ة.‌‌صين‌في‌ لقواعد‌وإجراءات‌محد ‌يخضع‌ دة‌‌مون‌
‌.ولي ‌والد ‌‌تختلف‌تبعًا‌للقانون‌المحلي ‌

الت ‌يتمي ‌ البحري ‌ز‌ الت ‌بتنو ‌‌‌حكيم‌ لتلبية‌احتياجات‌الأطراف،‌ويشمل‌ أنواعه‌ الد ‌ع‌ ‌سي ‌المؤس ‌،‌و‌ولي ‌والد ‌‌‌اخلي ‌حكيم‌
هيئا‌تأس ‌والحر.‌‌ بحري ‌ست‌ تحكيم‌ دولي ‌ت‌ متخص ‌ة‌ الت ‌كصة،‌‌ة‌ الد ‌غرفة‌ وجمعي ‌ولي ‌جارة‌ الت ‌ة‌ البحري ‌ة‌ في‌‌‌حكيم‌

الت ‌ خدمات‌ لتقديم‌ يتمي ‌لندن،‌ المتنازعة.‌ للأطراف‌ الت ‌حكيم‌ المؤسسي ‌ز‌ للأطراف‌‌‌‌حكيم‌ يمكن‌ حيث‌ بمرونته،‌
المحك ‌ المؤس ‌اختيار‌تعيين‌ بأنفسهم‌أو‌طلب‌ذلك‌من‌ الت ‌مين‌ أم ‌حكيمي ‌سة‌ الت ‌ة.‌ الحر ‌ا‌ ،‌فيمنح‌الأطراف‌حكيم‌

‌حكيم‌بأنفسهم.‌القدرة‌على‌إدارة‌إجراءات‌الت ‌

الت ‌‌‌ أنظمة‌ البحري ‌تتعدد‌ الن ‌‌‌لتناسب‌‌‌حكيم‌ الأطرافطبيعة‌ واحتياجات‌ الت ‌ف‌‌،‌زاع‌ هيئات‌ البحري ‌تضم‌ ‌حكيم‌
دولي ‌‌‌ولي ‌الد ‌ دولةغرفا‌ ومحاكم‌ الت ‌.‌‌ةي ‌،‌ غرفة‌ قواعد‌ الد ‌تعتبر‌ الن ‌ولي ‌جارة‌ تسوية‌ في‌ اعتمادًا‌ الأكثر‌ زاعات‌‌ة‌

‌حكيم‌البحري ‌غرفة‌الت ‌‌‌ة.‌كذلك،‌تعد ‌ولي ‌ة‌عبر‌محكمتها‌الد ‌حكيمي ‌ة‌الت ‌ة،‌حيث‌تدير‌الغرفة‌العملي ‌ولي ‌ة‌الد ‌البحري ‌
‌‌جاري ‌حدة‌للقانون‌الت ‌مت‌لجنة‌الأمم‌المت ‌كما‌صم ‌‌‌صة‌في‌هذا‌المجال.ات‌المتخص ‌سفي‌باريس‌من‌أقدم‌المؤس ‌

‌.‌‌تاحة‌لجميع‌الأطراف‌ة‌م ‌كيم‌نموذجي ‌)اليونسترال(‌لائحة‌تح‌‌ولي ‌الد ‌

لت‌قضي ة‌الت حكيم‌بين‌ ولي ة.‌شك  ‌المتنو عة‌من‌الموضوعات‌الحيوي ة‌في‌العلاقات‌الد  ‌قضايا‌الت حكيم‌البحري  ت عد 
والفلب ين ين‌ بنغلاديش‌‌و‌‌‌‌‌الص  بين‌ ‌ البحري  الت حكيم‌ وقضي ة‌‌-قضي تا‌  Vinmar -Team Tankers الهند‌

‌‌. ولي  ‌الد  ر‌القانون‌البحري  ‌ولي ‌في‌إيضاح‌جوانب‌القانون‌الد ‌‌‌ذه‌القضايا‌ة‌هتظهر‌أهمي ‌منعطفًا‌هام ا‌في‌تطو 
خاص ‌ يتعل ‌للبحار،‌ فيما‌ البحري ‌ة‌ الحدود‌ بترسيم‌ الد ‌ق‌ وحقوق‌ البحري ‌ة‌ المناطق‌ في‌ عليها،‌ول‌ المتنازع‌ ة‌

إلى‌توضيح‌مسؤولي ‌ البحري ‌بالإضافة‌ الناقلين‌ ين‌والتزاماتهم‌في‌نقل‌البضائع‌عبر‌البحار.‌كما‌تبرز‌وقائع‌‌ة‌
الت ‌ هيئات‌ دور‌ القضايا‌ هذه‌ البحري ‌معالجة‌ وأهمي ‌المتخص ‌‌‌حكيم‌ الن ‌صة،‌ في‌ الفصل‌ في‌ أحكامها‌ زاعات‌‌ة‌

‌‌‌.تأزمةة‌الم ‌البحري ‌
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ذلك،‌‌‌‌ الت ‌يشومع‌ البحري ‌هد‌ الت ‌‌‌لًا‌تحو ‌‌‌حكيم‌ خاص ‌بفضل‌ الذ ‌كنولوجيا،‌ الاصطناعي ‌ة‌ تحسين‌كاء‌ بهدف‌ ‌،
دة.‌ومع‌ذلك،‌ة‌المعق ‌زاعات‌البحري ‌ول‌إلى‌تعديل‌قوانينها‌لمواكبة‌الن ‌جه‌الد ‌كاليف،‌بينما‌تت ‌الكفاءة‌وتخفيض‌الت ‌
القانوني ‌ تحدي ‌تواجه‌الأطر‌ الت ‌ة‌ المحكمين،‌رات،‌مم ‌طو ‌ات‌في‌مواكبة‌هذه‌ القوانين‌وتأهيل‌ تحديث‌ يستدعي‌ ا‌

،‌وذلك‌من‌‌ة‌والأمن‌السيبراني ‌دة‌والمخاطر‌البيئي ‌ة‌المعق ‌ات‌أخرى‌مثل‌القوانين‌الوطني ‌إضافة‌إلى‌مواجهة‌تحدي ‌
ة‌وتعزيز‌ة‌وتأهيل‌الكوادر‌البشري ‌ات‌الرقمي ‌شريعات‌وتجهيز‌المنص ‌ة‌شاملة‌تشمل‌تحديث‌الت ‌خلال‌استراتيجي ‌

 .‌ات‌الأمن‌السيبراني ‌ومواجهة‌تحدي ‌‌ولي ‌عاون‌الد ‌الت ‌

‌
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 الخاتمة 

، والتي حكيم البحري  قة بالت  ة المتعل  تائج المحوري  ضح مجموعة من الن  م في هذا البحث، تت  بناءً على ما تقد  
 :الي حو الت  يمكن تلخيصها على الن  

ل‌‌‌‌‌‌ آلي ‌شك  ‌ البحري  قانوني ‌الت حكيم‌ الم ‌ة‌ لتسوية‌ حيوي ة‌ يتمي ز‌‌ة‌ حيث‌ ولي ة،‌ الد  البحري ة‌ الت جارة‌ في‌ نازعات‌
الم ‌ تعقيد‌ تزايد‌ ومع‌ الت قليدية .‌ المحاكم‌ على‌ ق‌ تتفو  التي‌ والخصوصي ة‌ رعة‌ والس  الت ‌بالمرونة‌ جارية‌عاملات‌

حول‌مدى‌‌‌‌ةإشكالي ‌‌‌طرح‌البحث‌،‌أمام‌هذا‌الواقعو‌‌.حكيموع‌من‌الت ‌ة‌هذا‌الن ‌ا،‌تتزايد‌أهمي ‌عها‌عالمي ‌ة‌وتوس ‌البحري ‌
‌في‌ضوء‌‌ ولي  ‌والد  ر‌التحكيم‌في‌تسوية‌المنازعات‌البحرية‌المختلفة‌سلمي ا‌على‌المستويين‌المحلي  فعالي ة‌تطو 

رات‌القانوني ة‌والتكنولوجي ة‌الم تسارعة.‌‌ ة‌‌تفر ع‌من‌إشكالي ‌وقد‌‌الت حدي ات‌والفرص‌التي‌يواكبها‌مع‌تنامي‌الت طو 
ة راسة‌تساؤلات‌عد  ‌:‌،‌بما‌في‌ذلكالد 

‌‌‌، الل بناني  ‌ القانوني  الن ظام‌ يوف ر‌ هل‌ ودولي ا؟‌ محلي ا‌ البحري ة‌ المنازعات‌ في‌ للتَّحكيم‌ ‌ القانوني  الإطار‌ ماهو‌
؟‌ما‌مدى‌صلاحي ة‌ وليُّة،‌بيئة‌قانوني ة‌ملائِمةَ‌للتَّحكيم‌البحري  ولَ‌المحاكمات‌المدن ية‌وإتفاقي اتهِ‌الد  بإلتزامه‌أص 
التَّحكيم‌‌ رَ‌ تطوُّ ‌ ان  هل‌ وم ستقبله؟‌ ‌ البحري  التَّحكيم‌ ر‌ تطوُّ مسار‌ هو‌ ما‌ ؟‌ وليُّ الد  ‌ البحري  التَّحكيم‌ إلى‌ الل جوء‌

الذَّكاء‌‌‌‌ىيتماش ‌ ؟‌وبالت الي‌هل‌أصبح‌بالإمكان‌إعتماد  ‌والت كنولوجي  القانوني  الحاصل‌في‌المجال‌ ر‌ التَّطوُّ مع‌
ة؟‌ ‌في‌تحكيم‌الم نازعات‌البحري ة‌الم ستجد  ‌الاصطناعيُّ

حكيم‌التي‌يمتاز‌بها‌الت ‌‌‌البارزة‌‌ةخصوصي ‌رغم‌ال‌‌هأن ‌‌‌ات‌البحثحيثي ‌أثبتت‌‌‌‌،ساؤلاتوفي‌ضوء‌معالجة‌هذه‌الت ‌‌
القوانين‌‌‌‌ق‌بتكييفتتعل ‌‌‌،‌والتيته‌الي ‌ع‌ق‌فتعي‌ات‌‌تحدي ‌‌‌إلا ‌أن ه‌يواجهة،‌‌زاعات‌البحري ‌في‌مجال‌تسوية‌الن ‌‌‌البحري ‌

حكيم‌‌م‌الت ‌ينظ ‌‌‌ي ‌بنانالقانون‌الل ‌‌‌ه‌رغم‌أن ‌لى‌أن ‌إ‌‌شار‌البحث،‌أهذا‌الن طاق‌وفي‌‌‌‌.والإجراءات‌وتوحيد‌المعايير‌
‌.‌المحلي ‌‌ا‌يستدعي‌تطوير‌الإطار‌القانوني ‌،‌مم ‌حكيم‌البحري ‌دة‌للت ‌يفتقر‌إلى‌نصوص‌محد ‌‌هبشكل‌عام،‌لكن ‌

ل‌ ‌ة،‌ولي ‌ة‌الد ‌ي ‌جارة‌البحر‌ة‌لتسوية‌المنازعات‌في‌الت ‌ة‌حيوي ‌ة‌قانوني ‌آلي ‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌أيضًا‌إلى‌أن ‌البحث‌‌‌توص 
الت ‌أهمي ‌‌‌حصيلة الواجب‌ القانون‌ تحديد‌ و‌ة‌ الد ‌الط ‌طبيق‌ البحري ‌للم ‌‌‌ولي ‌ابع‌ تفعيل‌‌‌‌ة‌نازعات‌ ات‌الاتفاقي ‌‌‌دورمع‌

البحري ‌تنظيم‌الت ‌ساهمت‌في‌‌.‌خاصة‌تلك‌التي‌‌ة‌ولي ‌الد ‌ ز‌ويعز ‌‌‌ا‌يضمن‌الاستقرار‌القانوني ‌،‌مم ‌ولي ‌الد ‌‌‌حكيم‌
الد ‌الت ‌ أ‌‌.‌‌ولي ‌عاون‌ البحث‌كذلك،‌ الت ‌الس ‌‌‌وضح‌ البحري ‌للت ‌‌‌طوري‌ياق‌ الن ‌‌‌حكيم‌ الت ‌من‌ الواقع‌قليدي ‌زاعات‌ إلى‌ ة‌

إنشاء‌هيئات‌تحكيمي ‌الحالي‌ الت ‌تنو ‌مع‌‌صة‌‌ة‌متخص ‌ة‌دولي ‌،‌والذي‌تجسد‌في‌ أنظمة‌ لتلبية‌احتياجات‌‌ع‌ حكيم‌
المختلفة.‌‌ البحث،‌الأطراف‌ لمعطيات‌ الذ ‌‌‌وتبعًا‌ رأسها‌ وعلى‌ الحديثة،‌ التكنولوجية‌ التطورات‌ كاء‌‌ساهمت‌
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ات‌عديدة‌تحدي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌يواجه‌الت ‌كذلك،‌‌‌‌.حكيم‌البحري ‌ة‌في‌مجال‌الت ‌،‌في‌إحداث‌نقلة‌نوعي ‌الاصطناعي ‌
القانوني ‌توص ‌ الأطر‌ تتطلب‌ حيث‌ البحث،‌ إليها‌ التطو ‌ل‌ مواكبة‌ الت ‌ة‌ ظل ‌‌‌ةكنولوجي ‌رات‌ القوانين‌‌‌في‌ تعقيدات‌

‌.ة‌والأمن‌السيبراني ‌ة‌والمخاطر‌البيئي ‌الوطني ‌

الإ‌‌للما‌توص ‌‌‌وبناءً‌‌ فإن ‌ة‌وتساؤلاتها‌شكالي ‌من‌إستنتاجات‌في‌ضوء‌معالجة‌الإ‌‌‌بحثليه‌ تحليل‌هذه‌‌‌يبي نه‌‌،‌
‌‌في‌هذا‌الإطار‌‌‌د‌البحثيؤك ‌‌‌إذ‌‌ة.حكيم‌في‌تسوية‌المنازعات‌البحري ‌ر‌الت ‌ة‌تطو ‌الإستنتاجات‌الإجابة‌عن‌فعالي ‌

الد ‌ الحيوي ‌على‌ البحري ‌للت ‌‌‌ور‌ الم ‌‌‌حكيم‌ تسوية‌ إلى‌تطو ‌في‌ الملحوظ‌نازعات،‌مع‌الإشارة‌ يقر ‌‌‌.ره‌ ‌ومع‌ذلك،‌
البحث‌‌‌‌الي،‌يقروبالت ‌‌‌.ته‌ة‌شاملة‌لضمان‌استمرار‌فعالي ‌ة‌تستدعي‌استراتيجي ‌ة‌وقانوني ‌ات‌تكنولوجي ‌بوجود‌تحدي ‌

البحري ‌الت ‌‌‌ن ‌ا فعالي ‌فع ‌‌‌حكيم‌ لكن‌ المستقبلي ‌ال،‌ الت ‌ته‌ مواكبة‌ على‌ تعتمد‌ و‌طو ‌ة‌ برات‌ على‌التغل ‌مرهونة‌ ب‌
‌.اتحدي ‌الت ‌

حكيم‌بشكل‌م‌الت ‌ينظ ‌‌‌القانون‌اللبناني ‌‌‌شير‌البحث‌إلى‌أن ‌ي ‌،‌‌الإشكالي ةساؤلات‌المرتبطة‌ب‌ا‌على‌مستوى‌الت ‌أم ‌‌‌
لكن ‌ إلى‌نصوص‌محد ‌عام،‌ يفتقر‌ للت ‌ه‌ البحري ‌دة‌ يشك ‌حكيم‌ مما‌ تحدي ‌،‌ الد ‌ا‌‌أم ‌‌‌.ا‌ل‌ المستوى‌ ،‌هناك‌‌ولي ‌على‌

ملاءمة‌‌‌‌ق‌بمدىكذلك،‌وبما‌يتعل ‌‌‌.ا‌شاملًا‌ر‌إطارًا‌قانوني ‌،‌مما‌يوف ‌حكيم‌البحري ‌م‌الت ‌ة‌تنظ ‌ات‌وقواعد‌دولي ‌اتفاقي ‌
في‌‌‌حكيم‌البحري ‌دة‌للت ‌ة‌المحد ‌صوص‌القانوني ‌هناك‌نقص‌في‌الن ‌،‌فإن‌‌للتحكيم‌البحري‌‌‌بناني ‌الل ‌‌‌ظام‌القانوني ‌الن ‌

في‌لبنان،‌ويستدعي‌تطوير‌‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌الت ‌قص‌قد‌يعيق‌فعالي ‌هذا‌الن ‌‌‌وعلى‌هذا‌النحو،‌إن ‌‌‌.القانون‌اللبناني
 .ةالقوانين‌المحلي ‌

أهمي ‌ على‌ البحث‌ الت ‌يؤكد‌ البحري ‌ة‌ المحوري ‌ولي ‌الد ‌‌‌حكيم‌ ودوره‌ الم ‌‌‌،‌ حسم‌ الحدود‌‌في‌ تتجاوز‌ التي‌ نازعات‌
ياق‌التحكيمي‌على‌الس ‌ة‌‌ات‌دولي ‌صة‌واتفاقي ‌ة‌متخص ‌ة‌دولي ‌وجود‌هيئات‌تحكيمي ‌ناهيك‌عن‌إرتدادات‌‌‌‌.ةالوطني ‌

‌.حكيم‌وع‌من‌الت ‌جوء‌إلى‌هذا‌الن ‌ة‌الل ‌صلاحي ‌‌‌زكونها‌تعز ‌

مستوى‌‌ تطو ‌موعلى‌ الت ‌سار‌ البحري ‌ر‌ أ‌‌‌حكيم‌ فقد‌ البحري ‌الت ‌‌‌أن ‌‌‌البحث‌‌ظهرومستقبله،‌ ت‌‌حكيم‌ ‌ رًا‌‌طو ‌يشهد‌
ة‌‌ات‌قانوني ‌طور‌يفرض‌تحدي ‌هذا‌الت ‌‌‌ومع‌ذلك،‌فإن ‌‌‌.كاء‌الاصطناعي ‌ة‌الذ ‌كنولوجيا،‌خاص ‌ملحوظًا‌بفضل‌الت ‌

مواجهتها‌وتكنولوجي ‌ يجب‌ البيئيب‌تتعل ق‌‌‌‌ة‌ والمخاطر‌ السيبراني‌ بالت الي‌‌الأمن‌ يفرض‌ ما‌ هذا‌ ‌ إن  وغيرها.‌ ة‌
في‌بيئة‌‌‌‌ة‌قراراتهوفعالي ‌‌‌قمي ‌ر‌الر ‌طو ‌الت ‌‌‌في‌ظل ‌‌‌حكيم‌البحري ‌مستقبل‌الت ‌‌‌تساءلات‌ترسم‌ملامح‌إشكالي ة‌حول‌

‌متغي رة.‌
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ة   حكيم عمومًا، تفعيل الت    ر في إلى تعبئة جهود الحكومات وصن اع القراوفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملح 
عاون مع المراكز  ، وذلك من خلل تعزيز الت  والعالمي    خصوصًا، على المستويين الإقليمي    حكيم البحري  والت  

ة في في هذا المجال، خاص    ولي  والد    نسيق الإقليمي  ة، وتوطيد الت  ة والهيئات المعني  ولي  ة والمحاكم الد  البحثي  
التنموي    ظل   الطموحة  المبادرات  فيها  ة  المملكة  بما  اتفاقي  2030رؤية  بأهداف  الكامل  الالتزام  مع  ات  ، 
 :  ، نقترح الآتي لذا .لةة ذات الص  والأحكام القانوني   عاون القضائي  الت  

 حدةّ  على مستوى منظمة الأمم المت -أ
اتفاقي ‌ .1 تنفيذ‌ تعزيز‌ على‌ العمل‌ المت ‌ينبغي‌ الأمم‌ البحار‌ة‌ لقانون‌ الد ‌ حدة‌ للد ‌وتوفير‌ ول‌‌عم‌

 متثال‌لأحكامها.‌الأعضاء‌لضمان‌الإ
 ول‌الأعضاء‌في‌استخدامها.‌عم‌للد ‌وتوفير‌الد ‌‌حكيم‌البحري ‌ات‌الت ‌تشجيع‌تطوير‌آلي ‌‌ .2
دولي ‌‌ .3 مركز‌ للت ‌متخص ‌‌‌إنشاء‌ البحري ‌ص‌ المت ‌‌‌حكيم‌ الأمم‌ إشراف‌ الخبرة‌تحت‌ لتوفير‌ حدة‌

 زاعات.‌زمة‌لتسوية‌الن ‌والموارد‌اللا ‌
الذ ‌ .4 مثل‌ الحديثة،‌ التكنولوجيا‌ من‌ الاصطناعي ‌الاستفادة‌ الت ‌كاء‌ إجراءات‌ تسهيل‌ في‌ حكيم‌‌،‌

‌.‌البحري ‌
 ولعلى مستوى الد   -ب

امية‌‌ول‌الن ‌دعم‌للد ‌من‌خلال‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌للت ‌‌‌كمركز‌عالمي ‌  بريطانياتعزيز‌دور‌‌  من‌المهم .1
رات‌‌طو ‌لتواكب‌الت ‌‌‌حكيم‌البحري ‌تطوير‌قوانين‌وإجراءات‌الت ‌‌‌كذلك،‌‌.‌حكيم‌البحري ‌في‌مجال‌الت ‌

 ة.‌التكنولوجي ‌
العربي    ينبغي‌على .2 المت  الإمارات  التشريعات‌وال‌‌حدةة  المتعل ‌تطوير‌ بالت ‌قوانين‌ البحري ‌قة‌ ‌‌حكيم‌

‌‌ الاستفادة‌من‌التكنولوجيا‌الحديثة‌في‌‌بغية‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌صة‌للت ‌شاء‌مراكز‌متخص ‌إنفي‌ظل 
 حكيم.‌تسهيل‌إجراءات‌الت ‌

حكيم‌‌قة‌بالت ‌من‌المهم‌أن‌تعمل‌على‌تطوير‌القوانين‌والتشريعات‌المتعل ‌‌‌،على مستوى مصر .3
القانوني ‌مع‌‌‌‌البحري ‌ الكوادر‌ الت ‌تأهيل‌ البحري ‌ة‌في‌مجال‌ موقعها‌‌‌‌تفادة‌منوذلك‌للإس‌‌،‌حكيم‌

 ة.‌زاعات‌البحري ‌في‌تسهيل‌تسوية‌الن ‌‌‌الاستراتيجي ‌
بالن   .4 لبنانأما  إلى  القانوني ‌‌‌سبة  الإطار‌ تطوير‌ محد ‌‌‌المحلي ‌‌‌فينبغي‌ نصوص‌ دة‌لتضمين‌

البحري ‌للت ‌ عن‌‌.‌‌حكيم‌ القانوني ‌فضلًا‌ الكوادر‌ الت ‌تأهيل‌ مجال‌ في‌ البحري ‌ة‌ وتعزيز‌‌‌حكيم‌
 .حكيم‌البحري ‌في‌مجال‌الت ‌‌ولي ‌الد ‌عاون‌الت ‌
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دة‌الأطراف،‌‌ة‌ومتعد ‌ات‌ثنائي ‌العمل‌على‌توقيع‌اتفاقي ‌ة  ة والعالمي  ول الإقليمي  الد  على‌‌ينبغي‌‌ .5
الوطني ‌ التشريعات‌ وتحديث‌ الخبرات‌ بأهمي ‌وتبادل‌ الأطراف‌ توعية‌ على‌ التركيز‌ مع‌ ة‌‌ة،‌

صة‌للمحكمين‌والمحامين،‌وإنشاء‌قواعد‌بيانات‌‌ة‌متخص ‌وتنظيم‌برامج‌تدريبي ‌‌‌البحري ‌‌‌حكيمالت ‌
المتخص ‌للمحك ‌ العلمي ‌مين‌ البحث‌ وتشجيع‌ آلي ‌‌‌صين،‌ الن ‌لتطوير‌ لتسوية‌ فعالة‌ زاعات‌‌ات‌
 .ة‌البحري ‌

‌مستوى المحاكم الدولية على -ج
ة،‌ينبغي‌‌زاعات‌البحري ‌في‌تسوية‌الن ‌ة لقانون البحار  ولي  المحكمة الد  ومن‌أجل‌تعزيز‌دور‌‌‌ .1

الد ‌ وتوفير‌ التقاضي‌ إجراءات‌ تبسيط‌ اللا ‌عليها‌ للد ‌عم‌ الن ‌زم‌ مم ‌ول‌ تحقيق‌‌امية،‌ في‌ يسهم‌ ا‌
 .ة‌ولي ‌ة‌الد ‌العدالة‌البحري ‌

ة،‌ينبغي‌العمل‌على‌تطوير‌‌زاعات‌البحري ‌في‌تسوية‌الن ‌‌‌حكيمائمة للت  المحكمة الد  لتفعيل‌دور‌‌ .2
آليات‌التحكيم‌البحري،‌وتوفير‌الخبرة‌والموارد‌اللازمة‌لتسوية‌هذه‌النزاعات،‌وتعزيز‌التعاون‌

 مع‌الدول‌والمنظمات‌الدولية‌في‌هذا‌المجال.‌
 ة ولي  على مستوى الغرف الد   -ه

وتوفير‌الخبرة‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌تطوير‌قواعد‌الت ‌من‌المهم‌ة،‌زاعات‌البحري ‌في‌تسوية‌الن ‌ها‌‌لتعزيز‌دور‌
ة‌‌ولي ‌مات‌الد ‌ول‌والمنظ ‌عاون‌مع‌الد ‌زاعات،‌بالإضافة‌إلى‌تعزيز‌الت ‌زمة‌لتسوية‌هذه‌الن ‌والموارد‌اللا ‌

 في‌هذا‌المجال.‌
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